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Research Problem:  
The protective custody is the most jeopardized investigation procedures, it is 
clearly leads to depredation the freedom of accused person, and it is 
incompatible with the principle of original innocence supposition. The 
contradiction has been clearly distinguished between two contradictory interests, 
the government's interest in keeping security from one side and the interest of 
individuals in maintaining their personal rights and freedoms.  
Research Importance:  
The importance of this research appears in its dealing with an important subject 
that concerning with human freedom and dignity, which requires to a judiciary, 
formality, and objectivity guarantees, so the explanation of the rules of this 
subject in Islamic Figh, Saudi regulation and positive law would enhance the 
human rights and protect himself from any abusive procedures, in addition to the 
practical importance that represented in studying ten cases which concerns the 
provisional detention.  



 
Research Objectives:  

1. Explanation of Shariah and regulation basis for protective custody.  
2. Stating of judiciary, formality, objectivity guarantees that accompanied 

by protective custody in Islamic Shariah and the regulation of punishment 
procedures and positive law.  

3. Appearing the distinction of Islamic Shariah in treating several  
procedural questions such as the protective custody.  

4. To know how to compensate the victim of protective custody in its both 
sides material and morale.  

Research Hypotheses: Questions:  
- What is the Shariah and Regulation basis of protective custody?  
- What are the Judiciary, formality and objectivity guarantees accompanied 

to protective custody? 
- How The Islamic Shariah Treated the subject of protective custody?  
- What is the Shariah and Regulation basis in compensating the victim of 

protective custody?  
Research Methodology:  
 Empiricism, Analytic comparative through a complete inducting the articles of 
Saudi system of punishment procedures and positive law and comparing it by 
what have been explained in Islamic Shariah.  
The applied part of the subject will be through analyzing the cases which 
includes the protective custody for the accused people, in addition to cases 
which have judiciary cases that issued from injustices council about 
compensation of those who were affected from protective custody.  
Main Results:  

- The protective custody is: detention of a person and forbid him to do 
anything by himself, whether in his house or in the mosque.  

- The Islamic Shariah has decided the original innocence principle, and 
organized regulations and rules to it, this what is implemented by Saudi 
organizer and positive codifier.  

- The Saudi organizer has restricted detaining of the accused person in the 
investigation phase for six months, after which he should be released or 
exposed to the court.  

- The Saudi organizer has reported objective, formality and judiciary 
guarantees for detaining the accused person.  
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 الباحث



 دير ــكر وتقـش
عظيم سلطانك، أحمدك ربي حمد      وجهك و  لاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلا       

 عليـه   ،الشاكرين الذاكرين وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد بن عبداالله           
 ..أما بعد .. أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحابته أجمعين

للأسـتاذ   سطورها بأسمى آيات الشكر والتقـدير        يشرفني أن أسطر بكلمات تشدو     
 ، عرفاناً بفيض رعايته للباحثين، انطلاقاً من حرص لا يهـدأ ،             ة محمد السيد عرف   /الدكتور

ورعاية لا تسأم ، وجهد لا يكل ، تهيئة لمناخ علمي للدارسين، يعينهم على مواصلة مسيرتهم                
 كمـا يشـرفني أن      .العلمية ، وقد كان لي شرف أن أكون أحد هؤلاء الباحثين والدارسين             

 على  علي بن خليل الحازمي   / اللواءالتقدير لسعادة مدير شرطة عسير      أتقدم بخالص الشكر و   
 .له الشكر الجزيل فما لقيته من عناية ومتابعة مستمرة من قبل سعادته 

كما أتوجه بالشكر وعظيم الامتنان إلى جميع إخواني الأعزاء ، وأخص منهم بالذكر              
 ـ       / أخي وشقيقي العزيز     اندني فكـان نعـم الأخ      منصور بن ظفران الذي وقف معي ، وس

وكـذلك  .  ويرزقه خيري الدنيا والآخـرة       ، ويجزل له العطاء   ،المخلص ، فأسأل االله أن يثيبه     
 . ويجزيه عنا خير الجزاء مني الدعاء بأن يجزل له العطاء، فله،أخي وشقيقي محمد

/ رية للعلوم الأمنية ممثلة في رئيسها الأستاذ الدكتو       والشكر موصول لجامعة نايف العرب     
، وعميد كلية الدراسات العليا ، ورئيس قسم العدالة الجنائيـة ،            عبدالعزيز بن صقر الغامدي   

 .والأساتذة الكرام بقسم العدالة الجنائية
 :كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من  

 صالح بن فارس الزهراني/ الدكتوراللواء -١
 مفلح بن ربيعان القحطاني/ الدكتور-٢

 وإسداء نصائحهما لي إثراء لهذا      – مناقشة هذا البحث ، وتجشهما عناء قراءته         وذلك لقبولهما 
 . يجزيهما خير الجزاءفأدعو االله أن لهما الفضل الجزيل والثواب الأتم، ف،البحث
وصلى االله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله الطاهرين وصحبه المقربين وعلـى          

 .من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 
 



 :ةالمقدمـ
ان   . إن الحرية هي أعز ما يملكه الإنسان ويبتغي المحافظة عليه          لذا آ

ة                ين الدول ر الصراعات وأشدها ب الصراع على تثبيتها، وترسيخها من أآب
ه في            . آسلطة وبين الفرد آإنسان    ى التمسك بحق فمن جهة الإنسان يسعى إل

د ت                   ي ق ود الت ة القي ر نفسه من آاف ى تحري ه   الحرية، ويعمل عل . سلب حريت
ذي من                ومن جهة أخرى تسعى الدولة إلى الحفاظ على مصلحة المجتمع ال
ق     ن طري عى ع ة تس ك فالدول ق ذل ان، ولتحقي ن وأم ي أم يش ف ه أن يع حق
أجهزتها المختلفة أن تنال حقها في العقاب من المتهم لارتكابه الجريمة، إلا            

وق الأ   ة وحق ات الفردي اس بالحري ى المس ع لا يرض خاص أن المجتم ش
ألة الضمانات في                ويدافع عنها قدر استطاعته، ومن هنا تبرز بوضوح مس

دعيم سلطاتها       . الإجراءات الجنائية  ين ت ا ب ة فيم ى الموازن والدولة تعمل عل
ة المجتمع            ى حماي ات      . حتى تؤدي مهامها في العمل عل دعيم حري ذلك ت وآ

 . عمالهمالأفراد منعاً للاستبداد، وتعسف أصحاب السلطة عند تنفيذهم لأ
ود  ى وضع القي نظم السعودي عل د حرص الم ك فق ى ذل اً عل وتأسيس
ع    ي جمي ا ف ا بواجباته د قيامه لطة عن ذه الس ل ه نظم عم ي ت والضوابط الت
ات، حيث           الحقوق والحري مراحل الدعوى الجزائية، لكي تتجنب المساس ب
ا الكشف                   وق في أهميته ة تف ات غاي وق والحري أن المحافظة على هذه الحق

 .الجريمةعن 
ر   راء الفضل الأآب لامية الغ ريعة الإس ان للش د آ ن  -ولق ر م ذ أآث من

ي يجب         -أربعة عشر قرناً من الزمان     ك الضوابط الت ر وإرساء تل  في تقري
 . أن تتقيد بها سلطة التحقيق عند مباشرة أعمالها

 
 



 :مشكلة الدراسة: أولاً
اطي ف الاحتي ي تمار إن التوقي راءات الت ر الإج م وأخط ن أه ها  م س

تهم          ،سلطة التحقيق  ة الم ى سلب حري اقض  ، فهو يؤدي بشكل واضح إل  وين
تهم للتوقيف      . الأصلية مبدأ افتراض البراءة    ومما لا شك فيه إن إخضاع الم

ه    مرغوب فيه غير   أمر   احتياطيّاً وق الإنسان       ، لأن افي حق ه،   ين لكن  وآرامت
وق     ذه الحق اس به ب المس د تتطل ة ق لحة العام ق التوق المص ن طري ف  ع ي

ذا    الاحتياطي، ز  ل ة إذا              تجي تهم بصفة مؤقت ة توقيف الم  التشريعات المقارن
دة محددة   ، وأن يكون في أضيق الحدود و       اقتضت مصلحة التحقيق ذلك    ، لم

ة            وأ تهم للجريم ى ارتكاب الم ة عل دلائل لا      ،ن تتوافر الدلائل الكافي ذه ال  وه
ة    ا وإنما يجب أن تتو    ،الشبهة فقط أخذه ب تعني   ل آافي ة تحمل     فر دلائ  ومعقول

  .على الاعتقاد بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم
ى    و اطي خطورة إجراء التوقيف       بالنظر إل إن الأمر يتطلب       الاحتي  ف

يس هو القاعدة              تثناءً ول  لأن القاعدة أن     ،إحاطته بقيود وضمانات ليبقى اس
ه   ت إدانت ى تثب ريء حت تهم ب م  و،الم ن ث دم   م ن ع ة م ه آامل ع بحقوق  يتمت

هالمساس ه وسلامته الشخصية وعدم توقيف يجب أن  وإن أي شك ، بحريت
 .يفسر لصالح المتهم

إن ذا ف اطي التوقيف ل ة الاحتي ا  أحد الإجراءات الهام رز فيه ي يب الت
اب    بوضوح التناقض بي   ي  ،ن احترام حرية الفرد وسلطة الدولة في العق  والت

تهم  دم هرب الم ة وع ى الأدل أثير عل دم الت ب ع اً إذ،تتطل ت  خصوص ا آان
بالإدانة، وضمان سير     عليه   وضمان تنفيذ العقوبة إذا حكم       ،الجريمة آبيرة 

  . جريمة جديدةه وضمان عدم ارتكاب،التحقيق
ة          تهم أن تفترض          ،ولما آان الأصل في الإنسان الحري  ومن حق الم
اطي  ويقتضي التوقيف     ،براءته حتى تثبت إدانته دون ما شك معقول         الاحتي



ا أو بعضها         أن يودع المتهم الت    ق آله رة التحقي ا لا   ،وقيف خلال فت ذا مم  وه
 ويعطله  ، وفي شرفه وسمعته   ، ومصالحه ،شك فيه يؤذي المتهم في شخصه     

ه داد دفاع اً أن يُ،عن إع ان لزم ذا آ اط التوقيف  ل اطيح  بضمانات الاحتي
ذه الضمانات      وتتلخص   ، وحريته ،تحفظ للمتهم آرامته   في عدم التوقيف      ه

ل محقق             ،ثر استجواب  إإلا   ام بالاستجواب إلاّ من قب  وإشراف   ،وعدم القي
دة المسموح      تمديد مدته، جهاز الرقابة على التوقيف في حالة         وملاحظة الم

ة         ى المحكم ه إل راحه أو بإحالت لاق س ين إط دها يتع ف وبع ا للتوقي به
ة دم ،المختص واز  وع ام    ج ب النظ ددة بموج رائم مح ي ج ف إلا ف  ،التوقي

 . توقيفهوإبلاغ الموقوف بأسباب
 :أهمية الدراسة: ثانياً

ن        ر م ب آبي ى جان وعاً عل اول موض ه يتن ث لأن ة البح ر أهمي تظه
ان ة الإنس رض لحري ة يتع ه،الأهمي ائية، وآرامت مانات القض  ، والض

وف  ة للموق اً،والنظامي ط الضمانات احتياطيّ اول فق ذا البحث لا أتن ي ه  وف
وف  ي وضعت للموق اًالت رة تاحتياطيّ اء وفت ي أثن ه ف ا أتعرض ،وقيف  وإنم

ي   مانات الت عتللض ه  وض ل توقيف تهم قب ن    ، للم م م ري أه ي نظ ي ف  وه
ه اء توقيف تهم أثن ي تصاحب الم ى توقيف ،الضمانات الت ن نصل إل ا ل  لأنن

ود       رجح وج ة ت ة، ومعقول ة، ومقنع ة آافي وفر أدل د ت مياً إلا بع تهم رس الم
تهم ى الم بتها إل ة ونس تهم ب،جريم أن الم ليم ب ى تثبت  ويجب التس ريء حت

ك بإيداعه التوقيف                 ،إدانته ل ذل ه قب ه من حريت ك  ، فلا يجوز حرمان  لأن ذل
راً           ه أذى آبي ة       ،يسبب صدمة لدى المتهم ويلحق ب ك عقوب ل إن ذل أن   ، ب  وآ

د حوآم     التوقيف    ،المتهم ق ة           . وعوقب ب ات الدولي ر من الاتفاقي اك الكثي  وهن
ى         وق الإنسان   والإقليمية والمؤتمرات القانونية التي أآدت عل خاصة  ، و حق

ة ائية ونظامي مانات قض ا بض خاص وإحاطته ف الأش ألة توقي ي . مس وف



ة        ة بالمملك المملكة العربية السعودية آان الوضع السابق للإجراءات الجنائي
رارات   ،ية الموزعة بين عدة أنظمة    وم على العديد من القواعد الإجرائ     يق  وق

ك          من السلطة القضائية أحياناً، ومن السلطة ال        اً أخرى ومن تل ة أحيان تنفيذي
ة ل : الأنظم ام مث ن الع ة الأم ام مديري ام :نظ ـ١٣٦٩ الصادر ع ام و ،ه نظ

ام        و ،هـ١٣٨٤ الصادر عام    ،قوات الأمن الداخلي   راء الصادر ع نظام الأم
ام  ١٣٥٩ ام ع أمر س راء الصادرة ب ة تفويضات الأم ـ ولائح ـ١٣٩٥ه  ،ه

تيقاف      هـ و ١٣٩٨ الصادر عام    :نظام السجن والتوقيف  و لائحة أصول الاس
ف   ت والتوقي ز المؤق بض والحج اطيوالق ذا  الاحتي ى ه اء عل ادرة بن  الص

ام   ام ع ة   ١٤٠٤النظ ن الأنظم ا م ـ وغيره رارات .ه ذلك الق ة  وآ  التنفيذي
رارات     وزراء والق س ال رارات مجل امية وق ة والس ر الملكي مل الأوام وتش

 .الوزارية
ام الإجر الي اختلف بصدور نظ ةولكن الوضع الح  )١( اءات الجزائي

وم م  ادر بالمرس اريخ ٣٩الص رة    ٢٨/٧/١٤٢٢ وت ي الفق ص ف ذي ن ـ ال ه
ى أن      ه عل ى من ادة الأول ن الم ى م ايا    : "الأول ى القض اآم عل ق المح تطب

اب         ه الكت ا دل علي اًَ لم لامية وفق ريعة الإس ام الش ا أحك ة أمامه المعروض
ة      ،"والسنة ة الإج         هذا من الناحي ا من الناحي ة   رائالموضوعية أم د نص    ي فق

ر  طر الأخي ام       : "الش ذا النظ ي ه ا ورد ف ا بم راءات نظره ي إج د ف وتتقي
ا                       تم الفصل فيه م ي ي ل ة الت ى القضايا الجزائي ذا النظام عل وتسري أحكام ه

م الشريعة الإسلامية في          ). الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه     و ة تحك فالمملك
ا ع أنظمته لا ،جمي ريعة الإس ه الش ا آفلت م م ن أه وق  وم ة حق مية حماي

ه في الإجراءات        وم ، والمحافظة على حرياته الشخصية    ،الإنسان نها حقوق
ة     آان لا بد من قيود وضوابط وضمانات         من ثم و. الجنائية عدم انتهاك حري

                                                 
 .هـ٢٤/٨/١٤٢٢ في ٣٨٦٨في العدد رقم ) أم القرى ( بالجريدة الرسمية وتم نشره) ١(



لبه         ه وس القبض علي ه       الشخص ب ه واستجوابه وتوقيف اً حريت  ليكون   احتياطيّ
 .الهدف من وراء ذلك تحقيق المصلحة العامة

ذا النظام             وتبدو   أهمية هذه الدراسة في تناول جانب هام من جوانب ه
ل               ه الحال قب الجديد وهو أحكام التوقيف الاحتياطي، ومقارنتها بما آان علي
وق       ة لحق إصدار هذا النظام، وبما آفلته الشريعة الإسلامية الغراء من حماي

ه  الإنسان بصفة عامة وللمتهم بصفة خاصة، ومقارنتها آذلك بما تنص عل           ي
ة        راءات الجنائي انون الإج ل ق ة، مث عية المقارن وانين الوض ض الق بع

 .المصري
تلخص في                ذه الدراسة ت ومن ناحية أخرى، فإن هناك أهمية عملية له
رة      ل مضمون عش ي تحلي ل ف ي يتمث ب تطبيق ا جان اول فيه أن الباحث يتن
ة  اً للدراس ك طبق التوقيف، وذل ة ب ات المختص ن الجه ادرة ع ايا ص قض

ي تضمنتها    النظرية ا               .  الت ة له ة التطبيقي ه أن الدراسة العملي ا لاشك في ومم
 .أهمية لا تنكر

 :ةأهداف الدراس: ثالثاً
وم  -١ ان مفه ف بي اطي التوقي راءات    الاحتي ام الإج ي نظ وارد ف  ال

ة عودي،الجزائي اه و  الس ث معن ن حي دودهم ه،ح وده، ومدت  ، وقي
ا      ، وضماناته ،ومبرراته ق أو     والسلطة المختصة به سواء أثن ء التحقي

 .الإحالة أو المحاآمة
 .الاحتياطيساس الشرعي والنظامي للتوقيف توضيح الأ -٢
اطي،  الجرائم الواجب فيها تطبيق التوقيف       بيان -٣ ي لا   الاحتي ك الت  وتل

ا        اً لنظ ك طبق ة السعودي و       يجوز فيها ذل انون  م الإجراءات الجزائي ق
 .المصريالإجراءات الجنائية 



واردة في نظام           الضمانات القضائية و    بيان -٤ الموضوعية والشكلية ال
ة  راءات الجزائي عودي الإج ا ورد  الس ة بم ع المقارن ريعة م ي الش ف

 . المصري الإجراءات الجنائيةقانونالإسلامية و
ة ب توضيح ح -٥ ي المطالب تهم ف ه دون  ق الم ال توقيف ي ح التعويض ف

انون المصري           و مبرر، الإجراءات التي آفلها النظام السعودي والق
 . ذلك في الشريعة الإسلاميةوأساس

 :تساؤلات الدراسة: رابعاً
اطي  التوقيف    مفهومما  / ١س وده      وحدوده    الاحتي ه وقي وضماناته ومبررات

 ؟ السعوديوالسلطة المختصة به في نظام الإجراءات الجزائية
  .الاحتياطي الأساس الشرعي والنظامي للتوقيف ما/ ٢س
ق التوق      / ٣س اً يف   ما هي الجرائم الواجب تطبي ا  احتياطيّ ا الجرائم     ؟ فيه وم

ا    اً لنظ ك طبق ا ذل وز فيه ي لا يج عودي  الت ة الس راءات الجزائي م الإج
 المصري ؟الإجراءات الجنائية قانون و
ا/ ٤س ام    م ا نظ ي تناوله كلية والموضوعية الت ائية والش مانات القض  الض

عودي     ة الس راءات الجزائي ا   الإج ك بم ة ذل ريعة   ومقابل ي الش  ورد ف
 ية والقانون المصري ؟الإسلام

  ؟احتياطيّاًما حقوق المتهم أثناء توقيفه / ٥س
رر        / ٦س ه دون  مب  ؟ما حقوق المتهم في المطالبة بالتعويض في حال توقيف

انون المصري                ا النظام السعودي والق ي آفله  ؟وما هي الإجراءات الت
 وما أساس ذلك في الشريعة الإسلامية؟

 
 
 



 :منهجية الدراسة: خامساً
 : الجانب النظري)أ(

 :ويتضمن أمرين
 : ويكون على النحو التالي،منهج الكتابة: الأول
 .ملة القضايا والمسائلاعتماد المنهج التأصيلي لج -١
تقراء نصوص           التحلي اعتماد المنهج الإستقرائي   -٢ ك باس ي للدراسة وذل ل

ام  ة   نظ راءات الجنائي انون الإج عودي وق ة الس راءات الجزائي الإج
 .المصري

 .د على المصادر الأصلية في آل مسألة بحسبهاالاعتما -٣
ا ورد في                -٤ ه بم في مجال المقارنة يبدأ الباحث بالجانب الشرعي ثم يتبع

عي    انون الوض عودي والق ام الس راءات  النظ انون الإج ي ق ثلاً ف متم
ة المصري  تقلالجنائي ي مبحث مس ي ،ف ة ف اول المقارن م يتن مبحث  ث

ان آل مس           ى حدة،    مستقل أيضاً ؛ وذلك بهدف بي ى  ألة عل اك     عل أن هن
اول    د تن ي موضعها عن ة ف راء المقارن ى إج اج إل ائل تحت بعض المس

انون الإجراءات      السعودي  أحكام نظام الإجراءات الجزائية      أو أحكام ق
 .الجنائية المصري

 :سب الإمكانعند بحث المسائل الخلافية اتبع الآتي ح -٥
 .ا وأشهر من قال به،أذآر الأقوال في المسألة) أ  
ألة   ) ب  ك المس ي تل واردة ف ة ال ر الأدل ي    ،أذآ ر ل ا يظه رجيح م ع ت  م

 .رجحانه
انوني  ، عند تناول الجانب النظامي      -٦ ا ورد في نظام            ، والق ى م د عل  اعتم

ة  راءات الجزائي عودي الإج ا  الس تقراء م ل النصوص وإس ك بتحلي وذل
ا  ى          ،ورد فيه الج القضية المطروحة عل ة عدم وجود نص يع  وفي حال



اط  ثبس ة     ،البح ة التنفيذي روع اللائح ي مش ا ورد ف هاد بم تم الإستش  ي
انون        لهذا النظام   المقترحة   ه شراح الق ك   والهدف من      ،أو ما أشار إلي ذل

إعطاء  على بساط البحث، وإظهار فائدة معينة حول المسألة المطروحة      
 .آل مسألة حقها من المناقشة والبحث

 :النحو التالي وهو على ،منهج التعليق والتهميش: الثاني
 . وأعزوها إلى سورها،أبين أرقام الآيات -١
 أو الأثر بذآر الكتاب،     ،في تخريج الأحاديث أحيل إلى مصدر الحديث       -٢

ان الحديث في الصحيحين         .والباب، ورقم الحديث     أو أحدهما    ، وإذا آ
ا  ديث منهم ريج الح ف بتخ ارج الصحيحين  ،أآت ديث خ ان الح  وإذا آ

 .ان درجته مع بي،فأعزوه إلى من أخرجه
النص    -٣ ه ب ل من ة النق ي حال ع ف ى المصدر أو المرج ة إل ون الإحال  ،تك

المعنى      .  والجزء، والصفحة  ،سمهإبذآر   ل ب ة النق ك   ،وفي حال ذآر ذل  ي
 ..".انظر"مسبوقاً بكلمة

ة بالم -٤ ات المتعلق ر المعلوم رة صدر أو المرأذآ ره لأول م د ذآ ع عن ج
الي    اب،  اسم  إ ،المؤلف إسم    (:على النحو الت ان النشر  ،الناشر لكت  ، مك
ة م الطبع ا،ورق زء، وتاريخه فحة، والج ر   ).  والص تم ذآ ك ي د ذل وبع

 .المؤلف واسم الكتاب والجزء والصفحة فقط عند تكرار الإشارة إليه
 :الجانب التطبيقي) ب(
ي    بة للجانب التطبيق ل المضمون،بالنس نهج تحلي ه م أعتمد في  من فس

ي  ة من القضايا الت ة مجموع ق بموضوع البحثخلال دراس ي ،تتعل  والت
ا أوامر صدر   ق  فيه ة التحقي ين بهيئ ل المحقق توقيف بحق أشخاص من قب

ام  اء الع عودية والإدع ة الس ة العربي ي المملك ن  .ف ام صادره م ذلك أحك وآ
لال  ديوان المظالم بشأن التعويض عن التوقيف ن خ عى م وف أس وس



ك                 وى ومضمون تل ل محت ى دراسة تحلي ى    الجانب التطبيقي إل القضايا عل
ة   راءات الجزائي ام الإج ه نظ ا نص علي عودي ضوء م ك لإيضاح الس وذل

ة    ب الإجرائي ي الجوان ق ف ة والتطبي ين النظري ة ب ة ،العلاق ان آيفي  وبي
 .التطبيق
 :حدود الدراسة: ساًساد

 :على المحددات التالية هذه الدراسةقد اقتصرت محددات ل
ان   -١ ث المك ن حي دى   :م ودة ل ايا الموج ى القض ة   عل ة المختص  الجه

التوقيف  اطيب ة الاحتي ام بمنطق اء الع ق والادع ة التحقي ي هيئ  وه
اض ة    ،الري الم بمنطق وان المظ دى دي ويض ل ايا التع ذلك قض  وآ
 .الرياض

ق            :من حيث الزمان   -٢  فقد اقتصر الأمر على عشر قضايا اآتمل التحقي
ق             ة والتطبي ين النظري فيها ليتم تحليل عناصرها وموادها والموازنة ب

ام      ن ع ا م تناد إليه م الاس ي ت ايا الت ام   ١٤٢٣(والقض ى ع ـ إل ه
 ).هـ١٤٢٥

 :مفاهيم أهم مصطلحات الدراسة: سابعاً
 :التوقيف الاحتياطي: أولاً

ف  اطيالتوقي انوني الاحتي راء ق وانين   ، إج ه الق ت ب ه وعمل  أقرت
ة اً    ،المختلف ورد تعريف م ت ا ل د أنه ة يج وانين والأنظم ف الق ع لمختل  والمتتب

وا التوقيف           الاحتياطييف  للتوق  تارآاً تلك المهمة لشراح القانون الذين عرف
 : بأنهالاحتياطي



ق بمقتضاه ت " راءات التحقي ن إج راء م وال إج تهم ط ة الم لب حري س
بس  رة الح ف   . )٢("فت ى أن التوقي بعض إل ار ال اطيوأش و إلاّ  الاحتي ا ه  م
ة لحق       ،  قبض مستمر  وق الإنسان   ولذلك قرنت الإعلانات والاتفاقيات الدولي

 .)٣("بينهما لأنهما يمثلان إنتهاآاً جسيماً للحرية والسلامة الشخصية
ه     ه   آما عرف بعض بأن زمن تحددها              " ال دة من ال تهم م ة الم سلب حري

يس الحبس          انون ول ا الق ق ومصلحته وفق ضوابط قرره مقتضيات التحقي
اطي البة        الاحتي ات الس ع العقوب ه م اد طبيعت ن اتح رغم م ى ال ة عل  عقوب

 .)٤("لحريةل
 ):الجزائية( الإجراءات الجنائية نظامتعريف : اًثاني

ة ام لغ ب    ":النظ يق، والترتي أليف، والتنس و الت نظم، وه ن ال أخوذ م م
ضم الشيء وإلى شيء آخر هو آل شيء ضممت بعضه             . والاتساق، يقال 

روف لتصير      م الح لاً، وض ي تصبح جم ات لك يم الكلم ض، وتنظ ى بع إل
 ". ناظيمآلمات وجمعه أنظمة وأ

ة وهو مجموعة من             : والنظام في الاصطلاح   ة عصرية حديث هو آلم
ة    ت مجموع ي اتفق ال الت ام والأعم عب (الأحك ة –ش ة– قبيل زوم )  فرق بل
 .)٥("إتباعها وتطبيقها لتنظيم حياتهم المشترآة

                                                 
 ـ    ،دار الفكر العـربي    ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،        مأمون محمد سلامة  ) ٢( ، ٢ القـاهرة ، جـ

 .٥٦٥ص .م١٩٧٧
 .٥٤م، ص ١٩٨٩ط،.ن،د.، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ،دمحمد محيى الدين عوض ) ٣(
 .٧٠٠م، ص ١٩٨٨محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، طبعة نادي القضاء، القاهرة ، ) ٤(
 درويـش ومحمـد     عدنان: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تحقيق      (أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، الكليات          ) ٥(

 .٢٨٨ ، ص ٢المصري ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط



ا         ة بأنه مجموعة من القواعد      ": آما يمكن تعريف الإجراءات الجنائي
ة          التي تسنها الدولة أو أي م      ى اآتشاف الجريم جموعة منظمة لكي تؤدي إل

ذ            وتعقب المجرمين للوصول إليهم والتحقيق معهم، ومن ثم محاآمتهم وتنفي
ائي             انون الجن أو . ما يصدر بحقهم من عقوبة، وهو يمثل الجانب الشكلي للق

ة   ئها الأنظم ي تنش ة الت ات النظامي دد العلاق ي تح د الت ة القواع و مجموع ه
ى آل               والأوامر السامية    ذها عل ى تنفي ائمين عل راد والق ين الأف والتعليمات ب

 .)٦(طرف التزامات وترتب لكل منهم حقوقاً نظامية
 :الدراسات السابقة: ثامناً

 : بعنوان:الدراسة الأولى

جن  " ام الس اً بنظ لامية مقارن ريعة الإس ي الش ه ف جن وموجبات الس

 ".والتوقيف وموجباتهما في المملكة العربية السعودية

دهار ورة أع وراه منش الة دآت ى  : س ة إل ول مقدم داالله الحري د عب محم

لامية        عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم اء، جامع الي للقض د الع  –المعه

 .هـ١٤٠٧الرياض، 

 

 

 

 

                                                 
  ، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية ، "الإجـــراءات الجنائيـــة تأصـــيلاً وتحلـــيلاً "رمســـيس بهنـــام ، )٦(

 .ت.،د)٥(ص 



 :خطة البحث

 :تكون البحث من مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة

اب الأول ا،     : الب دافها، وتطوره ة، وأه روعية العقوب جن، ومش اول الس تن
رة  ن      والنظ وجزة ع ة م جن، ولمح ة الس ة لعقوب ة والحديث القديم

 .السجون، ومعاملة السجناء في روسيا، وأمريكا، وأوربا

ات التوقيف والسجن                : الباب الثاني  ا موجب اول فيهم يتكون من فصلين، تن
ة   ة العربي ي المملك ه ف ول ب ان المعم ريعة الإسلامية، وبي ي الش ف

تهم    السعودية، وحبس المتهم المعروف بالبر و      وى، وسجن الم التق
المعروف بالفسق والفجور، وأقوال العلماء في ذلك، والحبس في           
ر                  ه السجن في الحدود، والسجن في التعزي الدين، حيث تناول في

ي(و ة و   ) النف دة للحري ة مقي اره عقوب ب(باعتب اره ) التغري باعتب
 .عقوبة مقيدة للحرية

ث  اب الثال ف   : الب ات التوقي ث موجب ه الباح اول في ة  تن ي أنظم جن ف  والس
ي   ل أول ف ى فص تمل عل ث أش عودية، حي ة الس ة العربي المملك

ان ل ث جن وفص ات الس ز : موجب بض، والحج تيقاف، والق الإس
تظلم من التوقيف             المؤقت، ومدة آل منها، والاتهام والتحقيق، وال
اً،   تهم احتياطيّ ا توقيف الم ين فيه ي يتع اطي، والحالات الت الاحتي

اول الباحث ف ا تن ات  آم م الجه ة السجن، وأه اب عقوب ذا الب ي ه
 .المخولة الحكم بها في أنظمة المملكة، وأهم موجبات السجن

 



امس و اب الخ ي الب اول ف عودية،  : تن ة الس ة العربي ي المملك جون ف الس
ا       يمها، آم جون، وتقس ور الس جناء، وتط ة الس ا ورعاي وتطوره

لا    ريعة الإس ي الش جونين ف ة للمس ة الاجتماعي اول الرعاي مية، تن
ى      د الأدن د الح ة، وقواع ة، والمهني حية، والتعليمي ة الص والرعاي

 .ومدى تطبيقها في سجون المملكة
 :هيأهم النتائج التي توصل إليها الباحث و
ه          -١ التوقيف الاحتياطي له ضوابطه، ومدده المحددة، وضماناته، ومواقع

لاء     ف وإخ تم التوقي ة أي شخص، وي بس حري ا ح وز معه ي لا يج الت
 .لموقوف احتياطيّاً بقوة النظام في حالات معينةسبيل ا

ذات         -٢ رام ال ى احت ة عل ة مبني جون بالمملك ف والس ات التوقي تعليم
وازع        رس ال جين، وغ س الس ي نف ادة ف اء روح العب انية، وإحي الإنس
اس     دي أن ى أي ة عل ه وتوعي ن توجي اه م ا يتلق ه بم ديني، لدي ال

 .متخصصين
ة  ة الثاني وان: الدراس راءات  : "بعن ي الإدارة   إج ه ف ف وتطبيقات التوقي

 .حمد محمد صالح العميل/إعداد": الجنائية
ة               ي للدراسات الأمني رسالة ماجستير غير منشورة من المرآز العرب

ا              ١٤٠٧ ان وم ه مبحث هـ، حيث تضمنت خطة البحث فصلاً تمهيدياً يقع تحت
 .بين آل منهما يقع تحته فصلان

ة الت         دي ماهي ين        حيث تناول في الفصل التمهي ه وب رق بين ف، والف وقي

غيره من الإجراءات، وفي المبحث الثاني تناول مشروعية التوقيف، ومبدأ          

ف،               انوني للتوقي اول النظام الق البراءة الأصلية للمتهم وفي الفصل الأول تن

ل         ذا الفص ي ه اول ف ا تن وعية، آم ف الموض روط التوقي ه، وش ومبررات



ل  اني الس ل الث ي الفص تجواب، وف مانات الاس دار ض ة بإص طة المختص

ق      ة وقاضي التحقي ة العام ن النياب ل م اول دور آ ا تن ه، آم ف ومدت التوقي

ي   دة التوقيف ف ذا الفصل م ي ه اول ف ا تن ي، آم ة والقاضي الجزئ والإحال

تهم  وق الم اني حق اب الث من الب انون، وتض ي الق لامية وف ريعة الإس الش

ي فصل أول      اول ف ث تن ف، حي ة للتوقي راءات البديل تهم  والإج وق الم حق

م                    ف، ث ة عن التوقي اول الإجراءات البديل اني تن الموقوف، وفي الفصل الث

 .الخاتمة، والمراجع

 : النتائج التي توصل إليها الباحثأهمو

 .إن التوقيف أخطر إجراء من إجراءات التحقيق -١

ر        -٢ ذا الأم ا ه نة، إنم اب أو س دد بكت م تح ريعة ل ي الش ف ف دة التوقي م

 .متروك لولي الأمر

ن   تتف -٣ ف م دة التوقي دأ خصم م ذ بمب ي الأخ ة ف ريعات العربي اوت التش

 .العقوبة المحكوم بها

ى تضييق نطاق التوقيف باستخدام    -٤ ة يهدف إل نظام الإجراءات البديل

دبير    ى الت ق معن ن التوقيف يحق دة م وة وم ل قس ون أق ر يك راء آخ إج

 .الاحترازي
 :الدراسة الثالثة
وان راءات  : (بعن ي إج تهم ف مانات الم اطي  ض ف الاحتي  التوقي

 ).وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
ر منشورة من                : إعداد الة ماجستير غي داالله غازي المريخاني رس عب

نة      ة س ات الأمني ي للدراس ز العرب ث    ١٤١٢المرآ م الباح ث قس ـ، وحي ه



اطي في            ة مباحث تناولت التوقيف الاحتي دراسته إلى مقدمة تضمنت أربع
ئية وفي الشريعة الإسلامية، وخمسة فصول تحت آل               التشريعات الإجرا 

 .فصل مبحثان وفصل خامس تضمن الدراسة التطبيقية
ي الفصل   ه، وف ف، وماهيت اريخ التوقي دي ت ي الفصل التمهي اول ف تن
ف، وفي                 ين الضمانات الموضوعية والشكلية للتوقي الأول تناول في مبحث

تهم في الطعن        الفصل الثاني تناول الضمانات القضائية في مبحثي       ن حق الم
ة    ة ومعامل ة الإداري مانات الإجرائي اطي والض ف الاحتي ر التوقي ي أم ف
ه الإسلامي        الموقوف احتياطيّاً، وفي الفصل الرابع تناول التعويض في الفق
وفي الفصل الخامس تناول الجانب التطبيقي لضمانات المتهم في إجراءات          

 .التوقيف الاحتياطي
 : الباحث في دراسته إليهاصلوأهم النتائج التي تو

ا                -١ اد م ا من الاستقلال والحي إسناد أمر التوقيف إلى جهة متخصصة له
 .يكفل حريات الأفراد من الانتهاك بشكل تعسفي وضار

ا      -٢ ا إم ن آونه ام ع ا الع ي إطاره رج ف ف لا تخ ائف التوقي وظ
 ."لسلامة التحقيق أو مراعاة للأمن العام"ضماناً

ى ضمانات       : الضمانات تتمثل فيما يلي    -٣ ضمانات تشريعية، وتشتمل عل
اطي،   ا التوقيف الاحتي وز فيه ي يج رائم الت ي الج ل ف موضوعية تتمث
ه     ف ومبررات باب التوقي اً وأس ه احتياطيّ ل توقيف تهم قب تجواب الم واس
بيب  ي تس ل ف كلية تتمث اك ضمانات ش ة، وهن ة الإجرائي وافر الأهلي وت

لاغ       اطي، وإب ه       الأمر الصادر بالتوقيف الاحتي  الموقوف بأسباب توقيف
 .وتقييد التوقيف بمدة معينة

اً في             وهناك ضمانات قضائية تتمثل في حق المتهم الموقوف احتياطيّ
 .التظلم للمقام السامي في أي وقت شاء



رعية       ى ش ة عل ة التلقائي ي الرقاب ل ف ة تتمث مانات إجرائي اك ض وهن
 . التوقيف الاحتياطي

ع دعوى          آما توصل الباحث إلى أن من حق         -٤ المتضرر من التوقيف رف
 .للتعويض وفق إجراءات منظمة

 :ت السابقةالتعليق على الدراسا
ام             : الدراسة الأولى  اً بنظ ه في الشريعة الإسلامية مقارن السجن وموجبات

 .السجن والتوقيف وموجباتهما في المملكة العربية السعودية
جين اجت     ة الس ه ورعاي جن وأحكام ت الس ة تناول ذه الدراس اً، ه ماعي

البر   روف ب تهم المع ت حبس الم ة، وتناول اريخ السجن آعقوب وصحياً، وت
اول      تيقاف وتن ة الاس من لائح ان وارداً ض دما آ بض عن تيقاف والق والاس

 .السجون في المملكة وتطورها
 .إجراءات التوقيف وتطبيقاته في الإدارة الجنائية: الدراسة الثانية

ه      هذه الدراسة هي دراسة شاملة عامة ل       ان ماهيت جوانب التوقيف، وبي
ف        ام التوقي وم أن نظ ن المعل ام، وم كل ع ة بش ريعات العربي ي التش ف
ي   رائم الت ى اختلاف الج ى آخر بالإضافة إل د إل ن بل ه تختلف م وإجراءات

 .توجب التوقيف
 :الدراسة الثالثة

ي      ا ف اطي وتطبيقاته ف الاحتي راءات التوقي ي إج تهم ف مانات الم ض
 .لسعوديةالمملكة العربية ا

ق              ا يتعل تطرق الباحث إلى ضمانات المتهم الموقوف وأشار إلى أن م
ة،        امية وأنظم ر س رارات وأوام دة ق ي ع ود ف اطي موج التوقيف الاحتي ب
تهم في إجراءات      وأشار إلى الافتقار إلى دراسة علمية شاملة لضمانات الم



ك   ر قضايا، تل ل مضمون عش ي بتحلي ب التطبيق ي الجان ام ف ف، وق  التوقي
ى            . القضايا ومن المعلوم أنه ما دامت أوامر التوقيف والجهات التي يقوم عل

ة عن  ه لا يمكن إعطاء صورة واضحة ودقيق ة فإن ر من جه إصداره أآث
مانات         ق ض ه تطبي ه مع ن خلال ن م ذي يمك ي وال ي الفعل ب التطبيق الجان

 .التوقيف الاحتياطي للمتهم حرفياً
 :سابقةوأهم ما يميز دراستي عن الدراسات ال

ام،           -١ أن الدراسات السابقة تناولت موضوع التوقيف الاحتياطي بشكل ع
ى الجانب الفقهي،                مع المقارنة بالقوانين الوضعية أو رآز بعضها عل
انون    عودي والق ة الس راءات الجزائي ام الإج ع نظ ة م دون مقارن
ي      اطي ف ف الاحتي اول التوقي ة تتن ة الحالي ا الدراس عي، بينم الوض

انون                الشريعة الإسلا  ام ق ه بأحك ة أحكام ذا النظام مع مقارن مية وفي ه
ا خلت              ذا م الإجراءات الجنائية المصري آمثال للقانون الوضعي، وه
ه الإسلامي                 ار سبق الفق ك إظه منه الدراسات السابقة، والهدف من ذل
احبة  وعية المص ائية والموض كلية والقض مانات الش رار الض ي إق ف

 .للتوقيف الاحتياطي
ة -٢ ام    أن الدراس ا ورد بنظ اب عم ف النق ى آش دف إل ة ته  الحالي

ه التوقيف                  ان علي ا آ ك بعرض م ة السعودي، وذل الإجراءات الجزائي
 .سابقاً، وما عليه الآن في ظل نظام الإجراءات الجزائية

ى التوقيف               -٣ ق عل آما تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء بشكل دقي
ة  راءات الجزائي ام الإج ل نظ ي ظ اطي ف ل الاحتي عودي وتحلي  الس

 .محتواه وما حوى من ضمانات قضائية وشكلية وموضوعية



راءات        -٤ ام الإج ي نظ اطي ف ف الاحتي ية للتوقي مات الأساس راز الس إب
الجزائية وأبرزها لم شتات الأوامر والتعليمات ذات الصلة بموضوع            

 .الدراسة
ن   -٥ ألة م ل مس ام بالتأصيل الشرعي لك ى الاهتم ة إل ذه الدراس تسعى ه

ائ راءات        مس ام الإج واه نظ ا ح ي م ره ف اطي، وأث ف الاحتي ل التوقي
 .الجزائية السعودي من أحكام

لم تسبق دراسة هذا الموضوع، فيما أعلم، بطريقة شاملة وتطبيقية من            -٦
در              د حاولت ق خلال نظام الإجراءات الجزائية السعودي الجديد، لذا فق

ى صعيد تأصيلي                 ار الموضوع عل داً جمع أفك واحد،  استطاعتي جاه
ع      ية، وتمن رد الشخص ة الف ي حري ي تحم وابط الت ى الض ارة إل والإش
ة       ي المملك م ف ي للحك ام الأساس يما وأن النظ رر، لاس ه دون مب توقيف
ام   در نظ م ص ة، ث ذه الحماي اهيم ه رس مف د آ عودية ق ة الس العربي
م،      ي للحك ام الأساس ي النظ ا ورد ف داً م ة مؤآ راءات الجزائي الإج

دول           ومفصلاً إياه تفصيلاً   ة ال  يضع المملكة العربية السعودية في مقدم
التي تحمي حقوق الإنسان على نحو يقتضي إبرازه للدارسين في شكل           
ائل                    ألة من مس ان التأصيل الشرعي لكل مس بحث علمي دقيق، مع بي
اديمي  ب أآ ي قال ياغتها ف ى ص اج إل ي تحت اطي الت ف الاحتي التوقي

 .تأصيلي

 :تقسيمات الدراسة: تاسعاً
ى النحو               تض  ة، عل داً، وخمسة فصول، وخاتم منت هذه الدراسة تمهي
 :الآتي

 
 
 
 



 :الإطار المنهجي للدراسة: الفصل التمهيدي
 .المقدمة -١
 .أهمية الدراسة -٢
 .مشكلة الدراسة -٣
 .أهداف الدراسة -٤
 .تساؤلات الدراسة -٥
 .منهجية الدراسة -٦
 .مفاهيم أهم مصطلحات الدراسة -٧
 .الدراسات السابقة -٨

 الفصل الأول
 زه عن غيرهيوقيف الاحتياطي وتاريخه وتميتتعريف ال

 :وفيه أربعة مباحث على النحو التالي

وم: المبحث الأول ي الشريعة الإسلاميةمفه اطي ف ي  التوقيف الاحتي  وف
 : وفيه مطلبانالقانون المصري،

ب الأول  ه    : المطل ي الفق روعيته ف اطي ومش ف الاحتي ف التوقي تعري
 .الإسلامي

اني    وم   : المطلب الث انون            مفه ه في الق ة من اطي والغاي التوقيف الاحتي
 .المصري

 
 
 
 



 :تاريخ التوقيف الاحتياطي، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
 .التوقيف الاحتياطي في التشريعات القديمة: المطلب الأول 
 .التوقيف الاحتياطي في التشريعات الحديثة: المطلب الثاني 

ث  ث الثال اط  : المبح ف الاحتي ين التوقي ز ب رهوي التميي ة  ،غي ه أربع  وفي
 :مطالب
 .التمييز بين التوقيف الاحتياطي والقبض: المطلب الأول 
 .التمييز بين التوقيف الاحتياطي والاستيقاف: المطلب الثاني 
 .التمييز بين التوقيف الاحتياطي والاعتقال: المطلب الثالث 
ع  ب الراب ت  : المطل ز تح اطي والحج ف الاحتي ين التوقي ز ب التميي
 .اقبةالمر

ية السعودية في ظل   التوقيف الاحتياطي في المملكة العرب : المبحث الرابع 
ام الإجراءات             لائحة أصول الا   ل صدور نظ ستيقاف والقبض والتوقيف قب

 : وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري، وفيه خمسة مطالبالجزائية
اط          : المطلب الأول   التوقيف الاحتي ي الجهة المختصة بإصدار الأمر ب

 .في ظل لائحة الاستيقاف
 .الجرائم التي توجب توقيف المتهم في ظل اللائحة: المطلب الثاني 
الضمانات القضائية والشكلية والموضوعية في ظل         : المطلب الثالث  
 .اللائحة
 .الرقابة على مشروعية التوقيف في ظل اللائحة: المطلب الرابع 
انو  : المطلب الخامس   ة   التوقيف الاحتياطي في ق ن الإجراءات الجنائي

 .المصري قبل صدور القانون الحالي



 الفصل الثاني
الشريعة الإسلامية وفي لتوقيف الاحتياطي في الضمانات الموضوعية ل

 المصريالإجراءات الجنائية قانون  وفي نظام الإجراءات الجزائية

 :وفيه مبحثان
ث الأول ريعة الإ : المبح ي الش تهم ف لية للم راءة الأص دأ الب لامية مب س

 : وفيه ثلاثة مطالب،والنظام السعودي والقانون المصري
مبدأ البراءة الأصلية للمتهم في الشريعة الإسلامية          : المطلب الأول 

 .وآثارها في النظام السعودي
 .مبدأ البراءة الأصلية للمتهم في القانون المصري: المطلب الثاني
 .وقيف الاحتياطيمدى توافق قرينة البراءة مع الت: المطلب الثالث

اني   ا      مضمون  : المبحث الث ا نظ م الضمانات الموضوعية التي نص عليه
انون   الإجراءات الجزائية السعودي و     ة     ق المصري في    الإجراءات الجنائي

 :مرحلة التوقيف الاحتياطي، وفيه أربعة مطالب
 .الجرائم التي يجوز فيها التوقيف الاحتياطي: المطلب الأول 
 .تجواب المتهم قبل توقيفهاس: المطلب الثاني 
 .مبررات التوقيف الاحتياطي: المطلب الثالث 
 .صفة المتهم الذي يجوز توقيفه: المطلب الرابع 

 

 



 الفصل الثالث
 الضمانات الشكلية والقضائية التي نص عليها نظام 

 .المصريالإجراءات الجنائية قانون اءات الجزائية والإجر
 :وفيه مبحثان

ث الأول م: المبح ة     الض ه ثلاث اطي، وفي ف الاحتي كلية للتوقي انات الش
 :مطالب

ب الأول دوين   : المطل اطي وت التوقيف الاحتي ادر ب ر الص بيب الأم تس
 :بياناته، وفيه ثلاثة فروع

 .تسبيب الأمر الصادر بالتوقيف في الفقه الإسلامي:  الأولالفرع 
اني  الفرع  التوقيف في النظام السعودي             :  الث  تسبيب الأمر الصادر ب

 .والقانون المصري
 .المقارنة، ورأي الباحث:  الثالثالفرع 
ه             :  الثاني المطلب ه وأسباب توقيف لاغ الموقوف بالتهمة الموجهة إلي  ،إب

 :فروعوفيه ثلاثة 
رع  ه :  الأولالف ة إلي ة الموجه ه والتهم باب توقيف وف بأس لاغ الموق إب

 .في الفقه الإسلامي
رع  انيالف باب :  الث وف بأس لاغ الموق ة إب اً والتهم ه احتياطيّ توقيف

 .الموجهة إليه في النظام السعودي والقانون المصري
 .المقارنة، ورأي الباحث:  الثالثالفرع 
ه              :  الثالث المطلب ه، وفي ة عن اطي والإجراءات البديل دة التوقيف الاحتي م

 :فروعثلاثة 
رع  دها،    :  الأولالف ة م ة، وآيفي دة معين اطي بم ف الاحتي د التوقي تقيي
 . فيذهاوتن



 .الإجراءات البديلة عن التوقيف الاحتياطي:  الثانيالفرع 
 .الجهة المختصة بأمر التوقيف الاحتياطي: الثالثالفرع        

انيالمبحث  راءات   : الث ام الإج ا نظ ي نص عليه ائية الت مانات القض الض
اطي     ف الاحتي ة التوقي ي مرحل ري ف انون المص ة والق ه ،الجزائي  وفي

 :مطلبان
   .مبدأ استقلال القضاء: ب الأولالمطل 

 :وفيه فرعان
 .إستقلال القضاء في الشريعة الإسلامية: الفرع الأول 
اني  رع الث انون : الف ام السعودي والق ي النظ تقلال القضاء ف إس

 .المصري وأثر ذلك في التوقيف الاحتياطي
اني  ب الث اطي: المطل ة التوقيف الاحتي ي مرحل ه . دور القضاء ف وفي
 :فروعثلاثة 

اطي في             : الفرع الأول   ة التوقيف الاحتي دور القضاء في مرحل
 .الفقه الإسلامي

اطي في           : الفرع الثاني   ة التوقيف الاحتي دور القضاء في مرحل
 .النظام السعودي والقانون المصري

 .رأي الباحث: الفرع الثالث 

 

 

 



 الفصل الرابع
 التعويض عن التوقيف الاحتياطي في نظام الإجراءات

 المصريالإجراءات الجنائية قانون زائية و الج
 : مباحثوفيه أربعة

 : وفيه ثلاثة مطالب، التعويضمفهوم: المبحث الأول
ب الأول  ن   : المطل زه ع لامي وتميي ه الإس ي الفق ويض ف ف التع تعري

 .غيره

اني   ب الث انون      : المطل عودي والق ام الس ي النظ ويض ف ف التع تعري

 .المصري

 .ة، ورأي الباحثالمقارن: المطلب الثالث 

اني اممشروعية: المبحث الث ه والنظ ه ، التعويض وأقسامه في الفق  وفي

 :ثلاثة مطالب

ذي يصيب الموقوف          : المطلب الأول   التعويض عن الضرر المادي ال

 .احتياطيّاً في الفقه الإسلامي والنظام والقانون

اني   ب الث يب     : المطل ذي يص وي ال رر المعن ن الض ويض ع التع

 .تياطيّاً في الفقه الإسلامي والنظام والقانونالموقوف اح

تهم عن                : المطلب الثالث    ه والنظام في تعويض الم ين الفق ة ب المقارن

 .الضرر الواقع عليه من جراء توقيفه

 : وفيه ثلاثة مطالبلفقه والنظام،تقدير التعويض في ا: المبحث الثالث

 .تقدير التعويض في الفقه الإسلامي: المطلب الأول 



انيا  ب الث انون   : لمطل عودي والق ام الس ي النظ ويض ف دير التع تق

 .المصري
 .المقارنة، ورأي الباحث: المطلب الثالث 

ع  ث الراب ويض  : المبح ن تع ة ع ئولية الدول ف   المضمس ن التوقي رور م
 : في وفيه ثلاثة مطالبالاحتياطي

مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف            : المطلب الأول  
 .طي في الفقه الإسلاميالاحتيا
مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف         : المطلب الثاني  

 .الاحتياطي في النظام السعودي والقانون المصري
 .المقارنة، ورأي الباحث: المطلب الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس
 الدراسة التطبيقية

ى أوامر صادرة          ويشتمل هذا الفصل على     دراسة عشرة قضايا مشتملة عل
ين                ام بتوقيف المتهم ق والإدعاء الع من السلطة المختصة وهي هيئة التحقي

 :في المملكة العربية السعودية وقد تم تقسيمها إلى فئتين
ى   ة الأول ى  : الفئ تمل عل ي   ) ٦(تش ين ف ف متهم ق بتوقي ايا تتعل قض

 .قضايا متنوعة
ام قضائية صادرة من      ) ٤(تشتمل على   : الفئة الثانية   ا أحك قضايا به

ف   ا ن التوقي ويض المضرورين م ن تع الم ع ديوان المظ ة المختصة ب لجه
 .الاحتياطي

  
 : علىملتالخاتـمة وتش

 .النتائج -١
 .التوصيات -٢

 .الفهـارس
 
 
 
 
 
 



 الفصل الأول
يزه عن ي وتاريخه وتمالاحتياطي تعريف التوقيف

 غيره
 :على النحو التاليوينقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث 

ث الأول و: المبح ف ممفه اطي التوقي ريعة  الاحتي ي الش  ف
 . المصري والقانونالإسلامية
 .الاحتياطيتاريخ التوقيف : المبحث الثاني
 .و غيره الاحتياطيالتمييز بين التوقيف : المبحث الثالث
ع ث الراب ف : المبح اطيالتوقي ة الاحتي ة العربي ي المملك  ف

بض     تيقاف والق ة أصول الاس ل لائح ي ظ عودية ف الس
ام       والتوقيف ق  ل صدور نظ ة  الإجراءات ب  وفي    الجزائي

 . الجنائية المصريالإجراءاتقانون 



 الفصل الأول
 يزه عن غيرهي وتاريخه وتمالاحتياطيتعريف التوقيف 

 
م       الإجراءات لا بد من الإشارة هنا إلى أن نظام            ة السعودي ل  الجزائي

ف   ف التوقي ى تعري اطي،يتطرق إل ميته  الاحتي ى تس ار إل ا أش أم( وإنم ر ب
ذا الفصل           ،في الفصل الثامن من النظام      ) التوقيف  وستكون الدراسة في ه
  :على النحو التالي خمسة مباحث ضمن

ث الأ وم: ولالمبح ف مفه اطي التوقي ي   الاحتي لامي وف ه الإس ي الفق ف
 :القانون المصري

رف   ف  ع لامي التوقي ه الإس اطيالفق راءات  الاحتي ن إج إجراء م  آ
ق  ماه ل   ؛التحقي ان مس ن آ لمون    لك اء المس بس (دى فقه ه  ) الح ا عرفت آم

ة المصري،             انون الإجراءات الجنائي ذا    القوانين الوضعية ومثالها ق وفي ه
يتناول الباحث تعريف التوقيف           اطي المبحث س ه الإسلامي       الاحتي  في الفق

ى                  ،ومشروعيته م تقسيمه إل د ت ذا المبحث فق ين   وللإحاطة بجوانب ه مطلب
 :على النحو التالي



 لأولالمطلب ا
  ومشروعيته في الفقه الإسلاميالاحتياطيتعريف التوقيف 

 : في الفقه الإسلاميالاحتياطيالمقصود بالتوقيف : أولاً
لامية   ريعة الإس اء الش دى فقه اطي ل التوقيف الاحتي ق ":يقصد ب تعوي

ان    ، ومنعه من التصرف بنفسه سواء آان في بيت أو مسجد           ،الشخص  أو آ
م  ل الخص ه علي ،بتوآ ه ،ه أو وآيل تهم ومراقبت ة الم ن  ، أو ملازم ك ع  وذل

 .)٧(" أسيراًطريق الخصم أو آيله، ولهذا سماه النبي 
 بغريم لي   أتيت النبي   ":ففي حديث الهرماس بن حبيب عن أبيه قال        
 ؟)٨(" ما تريد أن تفعل بأسيرك، يا أخا بني تميم:ثم قال لي. ألزمه: فقال

ة الجرائم في          ولعل عدم اهتمام الفقه الإسلامي بالتو       ى قل قيف يعود إل
ة  ة الدول اع رقع ر باتس ايا، وتكث ر القض ل أن تنتش لام أي قب در الإس ص

 .)٩( الإسلامية
 :ويؤخذ مما سبق أن الحبس في صدر الإسلام نوعان 
 .تعويق الشخص بمنعه من التصرف ووضعه في مكان معين -١
ره         -٢ ا          .ملازمة الخصم له حتى يفصل في أم ا آ ا م ذان النوعان هم ن  فه

 .)١٠( من أمر التوقيف في عهد النبي 

                                                 
لشرعية، ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، الطرق الحكمية في السياسة ا                 ) ٧(

 .م١٩٩٩، ١٢٢، ص ١١تحقيق أحمد الزعبي ، شركة دار الأرقم للطباعة والنشر، بيروت ، ط
، ٢ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دمشـق ط                  )٨(

 .٦١، ص ٧هـ، جـ١٣٧١
م القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان، تقرير مصر المقـدم          محمود محمود مصطفى، الإجراءات الجنائية في النظ      ) ٩(

 .٨٧٦م، ص ١٩٩١، دار العلم للملايين، ١،إعداد عبد العظيم وزير، ط"التوقيف المؤقت"بعنوان 
عدنان خالد التركماني، الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، أكاديميـة نـايف                ) ١٠(

 .١٢١، ص ١٤٢٠، ١ ط،ربية للعلوم الأمنية، الرياضالع



رى الباحث           اج       ؛وهذا أمر ليس فيه غضاضة آما ي تهم لا يحت  لأن الم
ف  ى توقي ول    ،إل د الرس ي عه ة ف ت المحاآم د آان ة  فق ة عادل  محاآم
ريعة ا سيو  ولا ،وس ذا م اً، وه تغرق وقت ادم  حضتس ي فصل ق ه الباحث ف

 .يتناول فيه استجواب المتهم قبل توقيفه
ف  وه  ة للتوقي اريف مختلف اك تع اطين راه  الاحتي ا ي ل أفضلها وم  لع

اطي   :" الاحتياطي هو أن التوقيف     ملائماًالباحث تعريفاً     ،إجراء وقائي احتي
وق ه وضياع الحق ون في اً لهرب المظن ه منع د من  وهو أيضاً تضييق ،لا ب

بابها   ،لدائرة الجريمة  ى الجاني الحقيقي          ، وإمساك بأس ة للتوصل إل  ومحاول
 .")١١(حتى ينال جزاؤه

 : في الفقه الإسلاميالاحتياطيمشروعية التوقيف : ثانياً
اء الشريعة الإسلامية حول مشروعية التوقيف                  ددت آراء فقه لقد تع

 :الاحتياطي وذلك على النحو الآتي
مشروعية التوقيف الاحتياطي وجوازه حيث يرى جمهور         :الرأي الأول -١

 .)١٢ (مشروع وجائزالفقهاء أن التوقيف الاحتياطي 

                                                 
نهاد فاروق عباس، الحماية الجنائية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، رسالة دكتـوراه، كليـة                ) ١١(

 .٢٢٦هـ، ص١٤٢٠الحقوق، جامعة القاهرة، 
راهيم بن علي بن أبي القاسم       القاضي برهان الدين إب    :ابن فرحون ؛   المذهب المالكي   في : انظر في ذلك أولاً    )١٢(

 بيروت،  ،جمال مرعشلي : تحقيق. "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام      " بن فرحون المالكي  
 الشيخ محمـد بـن علـي بـن     :مفتى المالكية. ١٤٧،ص ٢جـ،  هـ١٤١٦ ،١دار الكتب العلمية، ط   

 ، بيروت ، دار إحياء الكتب العلمية    ،هـ١٣٤٦تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية        "حسين
 . ١٣٤، ص ٤جـ

  ، الطرق الحكمية في السياسـية الشـرعية، مرجـع سـابق           : ابن قيم الجوزية   : المذهب الحنبلي  في: ثانياً 
 .١٠٩ص 



 : بما يأتياحتياطيّاًوقد استدل الجمهور على مشروعية التوقيف 
ه  " حديث -أ لاً    أن رسول االله  ، عن جده  ،بهز بن حكيم عن أبي  حبس رج

 .)١٣("في تهمة ثم خلى عنه
ددة         اء في         ،وقد روى حديث بهز بن حكم بطرق متع ال بعض العلم  وق

 .)١٤("هم آانوا محبوسينهذا يدل على أن":تعليقه على هذا الحديث
ال          ه ق اً رضي االله عن ا الحبس حتى    ":آما روى عن جعفر أن علي إنم

 .)١٥("يتبين للإمام فيما حبس بعد ذلك فهو جور

                                                                                                                                                         
االله التركي    عبد : تحقيق "المغنى" محمد عبداالله بن أحمد بن محمد الدمشقي الحنبلي        موفق الدين أبو  "ابن قدامة  

 .٤٤٩ ص ،١ ط،٩ ج ، دار هجر: القاهرة،ح الحلووعبدالفتا
الأحكام "،بغدادي الماوردي  أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ال         ،يد الماور :المذهب الشافعي في   :ثالثاً

 .٢٢٠ ص ، دار الكتب العلمية ،بيروت "السلطانية والولايات المدنية
 . ٢٢٤ ص ،١جـ، بغداد،هـ١٣٩١ ،ي هلال السرحانيمحتحقيق،  ، للماوردي:أدب القاضي 
االله المعروف بـابن أبي الـدم الحمـوي           القاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد        ،ابن أبي الدم   

 ص  ،دمشق هـ، دار الفكر،  ١٤٠٢. ٢زحيلي، ط  تحقيق محمد مصطفى ال    ،"كتاب أدب القضاء  "الشافعي
١٢. 
 ،١ط"المبسـوط ": كر محمد بن أحمـد السرخسـي       شمس الدين أبو ب    ، السرخسي :المذهب الحنفي في   :رابعاً

 ـ.،القاهرة،   مطبعة السعادة  ،هـ١٣٢٤  علاء الدين أبو بكـر بـن مسـعود          :الكاساني؛  ٣٨ ص   ٩ ج
 ـ، دار الكتاب العربي   ،، بيروت ١٤٠٢ ،٢ ط   ،"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ":الكاساني الحنفي  ، ٩ ج

 .٤٢٦ص 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين مـن        "،ن خليل الطرابلسي   علاء الدين أبي الحسن علي ب      :الطرابلسي 

 .١٧٩مصر، ص  ،هـ، مكتبة مصطفى البابي١٣٩٣ ،٢ ط،الأحكام
 :وقـال ) ١٤١٧( رقـم  ٤/٢٨ ورواه الترمذي في سننه .)٣٦٣٠( رقم ٣/٣١٤ رواه أبو داود في سننه       )١٣(

حبس رجلاً في تهمة يومـاً وليلـة         : أن النبي صلى االله عليه وسلم      :أما حديث أبي هريرة   . حديث حسن 
 حـديث ضـعيف في      ، قال ابن حجر   .٤/١١٤ ، فقد رواه الحاكم في مستدركه     ،"احتياطيّاًاستظهاراً و 

  .٢/٩٥ ، الهداية، إبراهيم بن خشيم، الرواية في تخريج أحاديث:إسناده
 .٢٥٣، ص ٨ جـ،مرجع سابق ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني" شرح منتقى الأخبار،نيل الأوطار) ١٤(



روعية الحبس    ى مش تدل عل ا اس اًآم ن ب احتياطيّ ر ب ا روى أن عم م
ه  دو علي لاً يع ه رأى رج ول،الخطاب رضي االله عن ر :  ويق ا أمي ي ي أجرن

 .)١٦(" احبسوه: فقال، من ماذا ؟ فقال من الدم:قال ف–المؤمنين 
ائلون-ب تدل الق روعية التوقيف  اس اً بمش ره احتياطيّ راء يق ه إج ل بأن  العق

 .وتقتضيه السياسة الشرعية
ه                    على ذلك ويدل    ة أن ن تيمي ة عن شيخه اب يم الجوزي ن ق ا أورده اب  م
ع       إن المدعى ع   :وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول      ": قال ه في جمي لي

ازير  (هذه الدعاوي     ويرسل بلا حبس    ،يحلف ) الحدود، والقصاص، والتع
ذا   يس ه ره فل ة ولا    –ولا غي ة الأربع ن الأئم د م ذهباً لأح ه م ى إطلاق  عل

ه هو الشرع          – ومن زعم أن هذا      ،غيرهم من الأئمة   ه وعموم ى إطلاق :  عل
ول االله     اً لنصوص رس اً مخالف اً فاحش ط غلط د غل اع ،فق ة ولإجم  .الأم

وا أن      رع وتوهم ة الش ى مخالف ولاة عل رأ ال احش تج ط الف ذا الغل ل ه ويمث
د من    ،الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة، وتعدوا حدود االله            وتول

دع        م والب ن الظل واع م ى أن ه إل روج عن رع خ ة الش ريقين بحقيق ل الف جه
ه وت    ، جعلها هؤلاء من الشرع     ،والسياسة ا هؤلاء قسيمة ل ه   وجعله ه ل  ،قابل

اس         وه         ،وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الن ا فهم  وجعل أولئك م
ات هو الشرع         ه            ،من العمومات والإطلاق ا شهدت ب  وإن تضمن خلاف م

 والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح خطأ       ،الشواهد والعلامات الصحيحة  
ى              ،وأفحشه زل االله عل رسوله،   وإنما أتوق تعقيدهم في مقره الشرع الذي أن

 فإن أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، ولم يسوغ          ،وشرعه بين عباده  
الحق        ،تكذيب صادق  ل أمر لتثبت في         ، ولا إبطال إمارة وعلاقة شاهدة ب  ب

                                                                                                                                                         
 .٦/١١٢٩٢رواه البيهقي في سننه برقم ) ١٥(
 .١٠٦ ص ،٢٦ جـ، مرجع سابق، المسبوط،لسرخسي ا)١٦(



ارة  حتى تقوم    ، ولم يأمر برده مطلقاً    ،خبر الفاسق  ل      أم ى صدقه فيقب  أو  ، عل
 ومع من    ، أين آان   والحق دائر مع حكمه    ،فحكمه دائر مع الحق   . آذبه فيرد 

ا علامات                      ،آان ر من هؤلاء في أمور ظنوه ان، فتوسع آثي ل آ  وبأي دلي
اً ا أحكام وا به ارات أثبت ك عن  ،وأم ن أولئ ر م ة وقصر آثي ات أدل  وعلام

 ".)١٧(ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام
ف     ى أن التوقي ار إل ه أش ه االله أن ة رحم ن تيمي لام اب مون آ ومض

اطي ائزالاحتي وص     ، ج ده النص روع تؤي راء مش و إج يه ،وه  وتقتض
ذا الإجراء              إن بل   ،المصلحة العامة  د من ينكر مشروعية ه  ؛ ابن تيمية انتق

ة         اع الأم ار مخالف للنصوص الشرعية وإجم ل   ،لأن هذا الإنك  وفي المقاب
ه االله من يتوسع في إصدار أمر التوقيف                     ة رحم اطي انتقد ابن تيمي  الاحتي

 . لإصدارهوضعت دون مراعاة للقيود التي
اطي ومما يدل من العقل على مشروعية التوقيف           أن التوقيف    :الاحتي

ى  ة حت ون سبب التهم ريك ي، الحقيقةتظه ذا شيء منطق  ، وضروري،وه
اً          ،فليس من العقل   ارقاً أو زاني المتهم س اتلاً ، ولا من الشرع أن يؤتى ب  ، أو ق

ة ولم تقم    اً       البين رك طليق م يت ه ث د من    ، علي ل لا ب ه تو ب اط قيف  وحتى  ، للاحتي
 .)١٨(يتمكن القضاء من التثبت من الاتهام أو نفيه

ف   م إن التوقي اطيث ام الصحابة  الاحتي ي أي وة وف ن النب ي زم ع ف  وق
ار              ع الأمصار من دون إنك ق في جمي ا لا          ،وهو مطب ه من المصالح م  وفي

 .)١٩(يخفى

                                                 
 .١٢٤، ١٢٣ ص ،ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق) ١٧(
ق، جامعـة القـاهرة،      كلية الحقو  ،رسالة دكتوراه ،  "النظام العقابي الإسلامي  "،  حافظ أبو المعاطي  : انظر) ١٨(

 .٥٠٨م، ص١٩٧٦
 .٢٥٤، ص ٨ جـ، مرجع سابق،نيل الأوطار، للشوكاني: انظر) ١٩(



ق  يرى عدم مشروعية التوقيف الاحتياطي فقد ذهب ف         : الرأي الثاني  -٢ ري
ه        من الفقهاء إلى أن التوقيف للتهمة        ر مشروع ولا يقضي ب  حيث   ،غي
ة       أتي أ         يرون أنه لا يجوز التوقيف للتهم ا ي ى م ك إل تندوا في ذل  -، واس

ة  أن وت الحج د ثب زم إلا بع ق لا يل ة؛ ولأن الح راءة الذم ل ب  الأص
دم    :آما أن هناك رواية أخرى عن بعض الفقهاء       . )٢٠(الكاملة  تقضي بع

واز الت دود ج ي الح ا ف ف احتياطي  والقصاص لحصول المقصود ،وقي
و ن رأى  : وه اء م ن الفقه اك م تيثاق، وهن ف الاس وز التوقي ه لا يج أن

لاق ى الإط ة عل ل ،للتهم ك ب وعل ول ذل اس أن الرس ذ الن  لا يأخ
راف    (بالقرف   ين المدعى         .)أي التهمة والجمع الق ولكن ينبغي الجمع ب

ه  نة   فإن آانت له بيّ    ،والمدعى عليه  ا  حكم ل ه        ، به  وإلا أخذ المدعى علي
 في   وهذا ما آان من حرص أصحاب الرسول        . )٢١(آفيل وخلى عنه  

  .توقي الحدود في غير مواضعها
تهم         -ب اً آما يستدل القائلون بعدم مشروعية توقيف الم أن حديث     :احتياطيّ  ب

 .بهز بن حكيم والذي استدل به القائلون بالمشروعية حديث ليس بالقوي
ا ا-ج ول االله  آم ت لرس ي قال ة الت ديث الغامدي تدلوا بح ي س  –  طهرن

ا     : قالت ،"ويحك ارجعي واستغفري االله وتوبي إليه     "قال  لعلك تردني آم
 : قال أثيب أنت؟ قالت    ،إني حبلى من الزنا   :  قالت ،رددت ماعز بن مالك   

ا في بطنك          " قال   ،نعم ال  "فلا نرجمنك حتى تضعي م ا رجل     :، ق  فكفله
ى و     ا رسول االله         ،ضعت من الأنصار حت أتى به ال   ف د وضعت    :  فق ق

                                                 
 ـ، مرجع سابق  ،أدب القاضي ،  للماوردي: انظر) ٢٠(   مرجـع    ،أدب القاضي ،لابن أبي الدم  . ٢٢٤ ص   ١ ج

 .١٢سابق، ص 
 ـ ، فتح القـدير،      كمال الدين محمد بن عبدالواحد     ،ابن الهمام : انظر) ٢١(  ـ ١ ط ،ة الأميريـة   المطبع ، ٧، جـ

 .ف.ت،د.،د١٧٩ص



الالغامدي دها  ":ة، ق دع ول ا ون ن    إذن لانرجمه ه م يس ل غيراً ل  ص
 . ، فرجمها إرضاعهإليَّ: ، فقال رجل من الأنصار"يرضعه

ذا الحديث       ائلين بمشروعية التوقيف           :ووجه الاستدلال به ه لا حجة للق  ، أن
ه أن     ، ولا أمر بذلك   ،الأن رسول االله عليه الصلاة والسلام لم يحبسه         لكن في

 .الأنصاري تولى أمرها وحياطتها فقط
 :  ومناقشتهااحتياطيّاً الرد على أدلة المانعين لمشروعية التوقيف -٣

ائلون  رد الق ف ي روعية التوقي اطي بمش انعين الاحتي ة الم ى أدل  عل
 :لمشروعيته بالآتي

أن التوقيف -أ انعين من الاحتجاج ب ه الم ا أشار إلي اًاح م ائز تياطيّ ر ج  غي
رعاً ف   ،ش ن التوقي رض المقصود م ؤدي الغ ة ت اطي، لأن الكفال  الاحتي

م يمكن            آإجراء بأن الكفالة    :فيرد على هذا القول    ديل عن التوقيف إذا ل  ب
ق           ،اتخاذها اك طري  وأصبح ذلك متعذراً فما العمل ؟وبمعنى آخر هل هن

ة إ               ر الكفال ق غي اك طري د من توقيف        غير الكفالة ؟ فإذا لم يكن هن ذاً لا ب
ك                    ،المتهم إن في ذل ة ف دون آفال تهم ب ار إطلاق الم  إضراراً  وإذا تم اختي

ق  ها ،بمصلحة التحقي دعوى نفس ة  ، ومصلحة ال ذا من جه ة ، ه  ومن جه
رى رعية واق ،أخ وص الش ده النص ر تؤي راء أم ذا الإج إن ه ته ت ف ض
 . الشرعيةالسياسة

ين  -ب اك رأي ى أن هن ير الباحث إل ي يوسف  لمتعارضانيش امين أب  ،لإم
ر    ومحمد   اً مشروعية التوقيف     يتعلقان بتقري ارة       احتياطيّ ا ت ارة، ونفيه  ت
رى بس   :أخ تهم يح ا أن الم ة عنهم ي رواي ل، فف ي ، ولا يكف ة  وف رواي

 . ولا يحبس لحصول المقصود بأحدهما،أخرى يكفل



ه      ى أن ة الأول راد بالرواي أن الم رأيين ب ذين ال ين ه ع ب ن الجم  ويمك
م  بس إن ل ل   يح ى آفي در عل ة، يق ى      : والثاني در عل بس إن ق لا ح ل ب  يكف

 .)٢٢(الكفيل
ه  يرد على ما استدل      -ج انعين من أن الرسول         ب اس         الم ان لا يأخذ الن  آ

إن  بالقرف أي بالت  هم، وإنما ينبغي الجمع بين المدعي، والمدعى عليه، ف
ه                 بيَّ آان للمدعي   ي سبيل المدعى علي اه، وإلا أخل ا ادع ى م ة عل  وإن  ،ن

ان حرصاً من أصحاب الرسول                   ه آ انعين بأن ذلك يؤآد وجهة نظر الم
    ة دود ومحاول وقي الح ي ت ا ف بهاتدرئه ف  ، بالش ى أن التوقي  بمعن

اع         ى   ،للتهمة ينافي درء الحدود بالشبهات الثابت بالسنة والإجم رد عل  في
رك       ،  ذلك من قبل القائلين بمشروعية التوقيف      ه، والت بأن الدرء مأمور ب

إذا          ،  حراموالتهاون   لإفضائه إلى فساد العالم الذي شرع الحدود لدفعه، ف
ك         ،وجد أحد شطري الشهادة     ، ولم يحبسه الحاآم اتهم بأنه متعاون في ذل

اً للجواز      والحبس من الرسول      ع تعليم د سماعه الحجة         ، دف ك بع  وذل
درء       ل لل م يمث ه ث دعى علي دعى والم ن الم دفوع م ة وال  أي أن ،الكامل

دأ   تعارض   فلا   ،املةكون بعد سماع الحجة الك    يل للدرء ي  التح ين مب إذن ب
ة             ،درء الحدود بالشبهات   ذي يكون في مرحل ة، وال  وبين التوقيف للتهم

 .)٢٣(التحقيق أو أثناء المحاآمة 
انعو-د تدل الم ي  اس أن النب د ن لمشروعية التوقيف ب ذ الح أ تنفي د أرج  ق

 م يوقف الرسول      وخلال هذه المدة ل    . حتى تضع وليدها   على الغامدية 
                                                 

شـرح فـتح    ،   ابن الهمام  : والجمع بين الرأيين   حنيفة ومحمد  صاحبي أبو      ،انظر فيما ورد عن أبي يوسف     ) ٢٢(
 ).١٨٠ ،١٧٩(  ص ٧ جـ، مرجع سابق،القدير

 .١٧٩ ص ،٧ جـ،المرجع السابق: انظر) ٢٣(



ي  لكن وجود الكفيل هو الذي جعل الرسول         .الغامدية ولم يأمر بذلك     يخل
ة  بيلها بالكفال أن       .س تدلال ب ذا الاس ى ه ة عل ن الإجاب ه يمك ه فإن  وعلي

ول  ل    الرس ن يكف ود م ة لوج ف بالكفال تبدل التوقي ة  . اس ي الكفال  وف
 .، وهذا إجراء بديليتحقق معنى الاحتياط

ن                      وأخيراً بال  -هـ انعين من الطعن في حديث بهز ب ه الم ا أشار إلي نسبة لم
يه   ، حديث ليس بالقوي   ه بأن ،)٢٤(حكيم أن أحاديث      م فيجاب عل التوقيف   ب

ة منها مثلاً رواية عن أبي هريرة رضي االله          للتهمة قد وردت بطرق عد    
 .عنه

 :الترجيح -٤
ه الإسلامي       بعد    اطي، حول مشروعية التوقيف       بيان آراء الفق  الاحتي

ق ل فري ة آ رض أدل ى،وع ف عل روعية التوقي ائلين بمش ة   ورد الق أدل
ه جمهور              ، ومناقشتها ،المانعين له  ا ذهب إلي  فإن الباحث يميل إلى الأخذ بم

ة النصية       الاحتياطي؛الفقهاء من القول بمشروعية التوقيف        وذلك لقوة الأدل
 . العامة ولأنه إجراء تقتضيه السياسة الشرعية والمصلحةا؛التي احتجوا به

اجراً           :ثم إن المتهم واحداً من ثلاثة       ة أو ف  إما بريئاً ليس من أهل التهم
ول الح  إذا       أو مجه ور، ف ر، أو فج رف بب والي لا يع اآم أو ال د الح ال عن

ندت  ة أس اب جريم ة ارتك رد ،تهم ى ف ر  إل وان الأمي هد أع اً يش ان بريئ وآ
م به فلا يجوز     ما اته  بمثلوالقاضي أنه ليس من أهل الريب وغير معروف         

ة             . سراحه طلق ويتعين أن يُ   ،توقيفه اجراً من أهل التهم  أما إذا آان المتهم ف
ه  رف توبت ى تع بس حت ه يح د   ،فإن ال عن ول الح تهم مجه ان الم ا إن آ  وأم
 .)٢٥( فإنه يحبس حتى ينكشف حاله،فجور وأالحاآم أو الوالي لا يعرفه ببر 

                                                 
 .سبق تخريج الحديث) ٢٤(
 .١٤٧-١٤٦ ص ، مرجع سابق، الطرق الحكمية، م الجوزية ابن قي:انظر في هذا المعنى) ٢٥(



 المطلب الثاني 
 والغاية منهي لغة واصطلاحاً  تعريف التوقيف الاحتياط

  
 :يين التاليين لغة واصطلاحاً في الفرعالاحتياطيهذا المطلب تعريف التوقيف يتضمن 

 : لغةالاحتياطي تعريف التوقيف :الفرع الأول
المنع ضد التخليه، مأخوذ من آونه مصدر لفعل أوقف وهو              : التوقيف لغة 

ل  اً عن العم اً فلان ال أوقف فلان ع، يق ل بم،المن ه عن العم ى منع و ،عن  وه
 .)٢٦( ثم أطلق على الموضوع،مصدر حبس
وف ة"والموق ين المحبوس ا"الع ف إم ك الواق ى مل ا ، عل ك االله وإم ى مل  عل

 .)٢٧("نص الشارع المتعلق ببعض الأمور"تعالى، والتوقيف

 : التوقيف إصطلاحاً:الفرع الثاني
من  م تتض وانين ال ة  لق اً للتالجزائي اً تعريف ة عموم ف العربي وقي

اطي ل ،الاحتي د  ب ع اختلاف لق ه م ة علي ارة للدلال ه مجرد الإش أشارت إلي
ن           ة ع ة المغربي ي المملك ة ف طرة الجنائي انون المس ر ق د عب مية، فق التس

ف ال"التوقي اطي بالاعتق انون ". )٢٨(الاحتي ذ ق راءاتوأخ ة الإج  الجنائي

                                                 
 مؤسسـة   ،، بيروت ٢الرابع، ط أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء            ،ابن منظور ) ٢٦(

 .م١٩٩٢ سنة  ،التاريخ العربي
 ـ دار الدعوة     ،  تحقيق إبراهيم مصطفى وآخرون    ،)المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية    ) ٢٧(  والطباعـة   عللتوزي

 .١٠٥١ ص ت،. ، دستانبولإ ،والنشر
 . من قانون المسطرة الجنائية١٥٢المادة ) ٢٨(



ر  ري بتعبي بس  "المص اطيالح ك   ،")٢٩(الاحتي ي ذل ايره ف وانين   وس ق
 .)٣٠(راءات الجنائية في آلاً من ليبيا والكويت والجزائرالإج

ا  ادة آم ت الم ن  )٢١( نص دها م ا بع ة  وم ادي لدول انون الاتح الق
دة   ة المتح ارات العربي مى الإم ة   ( المس اآم الجنائي راءات المح انون إج ) ق

 .)٣١("أمر قبض"م على تعبير١٩٧٠الصادر سنة 
اطي، تسمية التوقيف     ومع اختلاف      اه    إلاّ   الاحتي  اً،واحد يبقى   أن معن

تهم   داع الم و إي ره   دار وه تجلاء أم ين اس ق لح رة التحقي ف فت ا  ،التوقي إم
 . بإدانته أو ببراءته

م    والعربية  الجنائية   القوانينأن  ومن الواضح آما أشرت        الأوروبية ل
بس    اً للح ورد تعريف اطيت ا ، الاحتي دم درالي   اع ات الفي انون العقوب  ق

ذي عرف الح اطيبس السويسري ال ه الاحتي د ح":بأن اًاً سبيع ل  احتياطيّ آ
ق أو دواعي        حبس يؤمر   به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقي

 .)٣٢("الأمن
 هي  ،"المؤقتبالتوقيف   الاحتياطيالتوقيف  "أن تسمية  ويرى الباحث  

ها لتوافقه،الأنسب ة من ع الغاي و توقيف مؤقت ومحدد  ، م دةفه ة، بم  معين
ئوليته          لأنه إجراء ا   ه أو مس ه    . ستثنائي يرد على متهم لم تثبت إدانت د عرف وق
ه رة  :"بعضهم بأن ي السجن خلال فت تهم ف ودع الم راء ي ذا الإج مقتضى ه

                                                 
 .م١٩٧٢ الجنائية المصري الصادر سنة الإجراءات من قانون ١٣٤المادة ) ٢٩(
 ١٢٣الكويتي، والمـادة    قانون أصول المحاكمات الجنائية      من   ٦٩من القانون الليبي، والمادة     ) ١١٥(المواد  ) ٣٠(

 . الجزائري الجنائيةالإجراءات قانون من
  والمراقبة القضائية في الشتريع الجزائري المقارن، رسـالة دكتـوراه          الاحتياطي الحبس   ،بوكحيل الأخضر ) ٣١(

 .٦، ص ١  ط،الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية،منشورة، كلية الحقوق، جامعة العلوم السياسية،
 جامعة  ، كلية الحقوق،   وضمان حرية الفرد، رسالة دكتوراه     تياطيالاح الحبس   ،حسن صادق المرصفاوي  ) ٣٢(

 . ومابعدها١٣، ص م١٩٥٤القاهرة، 



راء   ذا الإج إن ه ذلك ف ه، ول ى أن تنهى محاآمت ا أو بعضها إل ق آله التحقي
 ،حدث لدى المتهم أذى بليغاً، وصدمة عنيفة، ويلقي عليه ظلالاً من الشك           يُ

 .)٣٣("ربه من المحكوم عليهويق
ف   ى أن التوقي هم إل ار بعض ق  ":وأش راءات التحقي ر إج ن أخط م

سلب حرية المتهم فترة الحبس،      إذ بمقتضاه تُ  . بحرية المتهم مساساً  وأآثرها  
ق     لحة التحقي انون لمص رعه الق د ش لطة     ،وق ا س ة توقعه يس عقوب و ل  فه

ق ه مص   ،التحقي د ب ق قص راءات التحقي ن إج راء م ا إج ق  وإنم لحة التحقي
 .)٣٤("ذاته

اً في            :"وعُرف أيضاً بأنه    تهم دائم إجراء تحقيق يبدو في أنه يجعل الم
ه بمختلف                ،متناول يد المحقق   ه في أي وقت من استجوابه ومواجهت  فيمكن

ى        ،الشهود ؤدي إل ى       الإجراءات نجاز   إ الأمر الذي ي ة والوصول إل  الجنائي
 .)٣٥("داهالحقيقة لمجازاة فاعل الجريمة على ما جنت ي

ه وعرف التوقيف أيضاً       ق بمقتضاه          ":بأن إجراء من إجراءات التحقي
د ه     تقي م بإدانت ل الحك جن قب ودع الس تهم وي ة الم يه   ، حري د تقتض ن ق  ولك

ة       ،تصال بالشهود   لإمصلحة التحقيق لمنع المتهم من ا       ة العبث بأدل  ومحاول
 .)٣٦("تهاملإا

ه   اً بأن ا عرف أيض ل:"آم ن ال بس دة م تهم م ة الم ددها  حري زمن تح
انون        ا الق يس الحبس   .مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قرره  ول

                                                 
 القاهرة ،  دار النهضة العربية،   الطبعة السادسة،    ، الجنائية الإجراءات الوسيط في قانون     ،أحمد فتحي سرور  ) ٣٣(

 .٥٩٥م، ص ١٩٩٦
 ).٤٠٣(م، ص ١٩٧٩ ،١٣  ط،القاهرة ل للطباعة ، دار الجي،" الجنائيةالإجراءات مبادئ" رؤوف عبيد،) ٣٤(
 ر الفكر الجامعي، دراسة لنصوص التشريع المصري الفرنسي، داالاحتياطي الحبس ،إبراهيم حامد طنطاوي) ٣٥(

 .٤ ص ،الاسكندرية
 .٤٤٩ مكتب غريب ، ص ، القاهرة، الجنائيةالإجراءات ، غالي الذهبيإدوارد) ٣٦(



ة            ك   ،عقوبة على الرغم من اتحاده في طبيعته مع العقوبات السالبة للحري  ذل
م        ة أنه لم يصدر بعد حك ه      ،بالإدان رر أن م       " والأصل المق ر حك ة بغي لا عقوب

 .)٣٧("قضائي بالإدانة
و    ،لمتهم دون حكم قضائي   سلب لحرية ا  "آما عرف أيضاً بأنه      لهذا فه

ب   ر تج اذ وخطي راء ش هإج راف أو أحاطت ول دون الإس مانات تح  بض

 .)٣٨("إخراجه عن هدفه

ف    ة التوقي م أهمي اطيورغ ع    الاحتي دم وض ب ع ن الغري ه م  إلاّ أن

ا       رد وانته ه كتعريف جامع ومانع له رغم مساسه المباشر بحرية الف .  حرمت

ة     ف لغ ى التوقي تعراض معن د اس طلاحاًوبع رى أن   ،واص ث ي إن الباح  ف

طلح  اطي فالتوقي(مص تالاحتي ذا    وه)  المؤق ي ه ل ف  الوصف الأفض

الحبس سوف      الاحتياطي وصف لأن   ،المقام ط      ب ى الخل ؤدي إل ين     ي ه وب  بين

 .الحبس آعقوبة

د       الاحتياطيأن التوقيف   آما يرى الباحث      رد    ل ما هو إلاّ تقيي ة الف حري

ته م إجراء اقتض جن آ ه الس وبإيداع ع ت ق م لحة التحقي رائناص  ،فر الق

 . بأمر مسببمحددةوالدلائل التي ترجح ارتكابه جرماً محدداً لفترة 

 : هذا التعريف ينطوي على عدة أمورفإن ومن ثم 

                                                 
 ،  القـاهرة م،  ١٩٨٨  دار النهضة العربية،      ، ٣ ط ، الجنائية الإجراءاتون  محمود نجيب حسني، شرح قان    ) ٣٧(

 .٧٠٠ص
، ، الإسـكندرية  دار الهـدى للمطبوعـات     ، الجنائيـة  الإجراءات تأصيل   ،عبدالفتاح مصطفى الصيفى  ) ٣٨(

 .ت.،د٣٦٣ص



ي     -١ الرغم من أن آلمت  إلاّ أن اًتحملان معنى واحد   ) التوقيف والسجن  (ب

ف    ن التعري دو م ا يب ف آم ديتضمن التوقي رد ا اًتقيي ة الف ع  لحري لمتمت

راءة  ة الب ك بقرين ذينبخلاف السجن والحبس الأصلية وذل ان الل  يتعلق

 .بشخص أُدين بحكم نهائي بات

ى التوقيف                    -٢ ه إل ة من ى العقوب ا يكون إل إذ  ،إن تعبير الحبس هو أقرب م

ة       فإنه يتبادر إلى الذهن      ،الحاآم حبس فلاناً  : يقال ه عقوب  أنه قد أوقع علي

اآم       أن الح ل ب زمن     بخلاف ما لو قي دة من ال اً م ادر   ،أوقف فلان ه يتب  فإن

 .إلى الذهن أن ذلك آان لفترة محدودة
د  من الملاحظ     -٣ ة        أن العدي ات الإقليمي ة   و من الاتفاقي د استخدمت    الدولي ق

د             ،"التوقيف"مصطلح ة، ولتوحي ى المعنى من ناحي وذلك لدقة دلالته عل
 .)٣٩(المصطلحات القانونية من ناحية أخرى

ف أن  -٤ اًالتوقي ق   لل طبق مانات تتعل احبه ض د أن يص ابق لا ب ف الس تعري
ا          ،رتكاب الشخص لجرم محدد       إبتوفر الأدلة والقرائن التي ترجح معه

أتناوله       ،وأن يكون التوقيف محدداً بمدة معينة، وبأمر مسبب        ا س ذا م  وه
 .في الفصل الخاص به

                                                 
امعـة  كلية الحقـوق، ج   مقدمة إلى    منشورة،رسالة دكتوراه   ،"الاحتياطيالحبس  "،ة محمد سلام  إسماعيل) ٣٩(

 .، وما بعدها١٨م، ص ١٩٨٣، ٣ ط،القاهرة ،القاهرة، عالم الكتب



 المبحث الثاني 

 تاريخ التوقيف الاحتياطي

ف   ذي عرإن التوقي اطي ال ة  الاحتي ة الحديث ه الأنظم ك يفت به تل ش
ا أن     ،القواعد التي عرفتها القواعد القانونية في الأنظمة القديمة         والتي مفاده

تثنائية إ يكون بصفة      الاحتياطيالأمر بالتوقيف    يس هو القاعدة      ،س  لأن ، ول
ه وأن                  ه وحريت ه آرامت ي تحفظ ل المتهم وإن آان يتمتع بكافة الضمانات الت

ديماً      لا تنتهك إلاً في ال   ذلك ق و آ انون فه ا الق ي خوله ود   ،حدود الت  نظراً للقي
ا وقعت               ة إذا م ة، لأن الجريم ة الفردي ي   التي آانت تمس الحري فالنتيجة الت

ة     ،قديماً وحديثاً أن تنشأ مصلحتين متعارضتين      تترتب عليها     مصلحة الدول
 .صان حقوقهم وحرياتهم ومصلحة الأفراد في أن تُ،في العقاب

اطي  التوقيف    تاريخويكشف    ى          الاحتي اه التشريعي يسير إل  أن الاتج
ية ة الشخص ة الحري ى حماي اظ إل ث . )٤٠(الحف ذا المبح إن ه ا ف ن هن وم

من ف  سيتض اريخ التوقي اطي ت ين الاحتي ي مطلب ف : الأول:  ف التوقي
اطي ة   الاحتي ريعات القديم ي التش ف  وال ف اني، التوقي اطيث ي الاحتي  ف

 .التشريعات الحديثة

                                                 
 .٢٥ مرجع سابق، ص ، والمراقبة القضائيةالاحتياطي الحبس ،بوكحيل الأخضر) ٤٠(



 ل المطلب الأو

  في التشريعات القديمة الاحتياطي التوقيف 

اطي  بجوانب هذا الموضوع سوف نتناول التوقيف         للإلمام   في   الاحتي
 :التشريعات القديمة في أربعة فروع آالآتي

 : في شريعة حمورابيالاحتياطي التوقيف :الفرع الأول
ف     ود التوقي ى وج ير إل ا يش ورابي م ريعة حم ي ش اك ف يس هن ل

اطي ديهم    والاحتي اً ل ان معروف ه آ عوب     ،أن ى أن الش ود إل ك يع ل ذل  ولع
اء أو           ،"التحكيم الإلهي "القديمة استخدمت  ه في الم  وذلك بإلقاء المدعى علي

ى                     ورابي عل د نصت شريعة حم اً، وق ان برئي النار لينجو من أيّ منها إن آ
ا        ة عليه ة المعاقب تهم ويرض        .جريمة الشعوذة وآيفي م   خ حيث يؤخذ الم  لحك

ه، وإن خرج        ،يعد فإذا لم  ،النهر  فللمدعي أن يستولي على بيت المدعى علي
افى       ل    ،المدعى عليه من النهر وتع ه يُقت ذي اتهم إن ال ذا إجراء يغني    . ف  وه

 .)٤١( ولا حاجة للتوقيف لزوال الحاجة إليه،عن التحقيق

 : في القانون المصري القديمالاحتياطي التوقيف :الفرع الثاني
ت   وانينعرف ام التوقيف  المصرالق ة نظ اطيية القديم ك الاحتي ، وذل

اء  حيث آان المتهم يحبس لحين       .بوجود السجون في المدن المصرية      الانته
ن         ا م ة العلي لاف الطبق اقة، بخ ال الش ف بالأعم ان يكل ه، وآ ن محاآمت م

 .)٤٢( وأآثر إنسانية، والتي آانت تعامل معاملة أقل قسوة،المجتمع

                                                 
، كليـة الحقـوق، جامعـة       منشورة، رسالة دكتوراه    " المؤقت الاحتياطيالتوقيف  ": عمر فاروق الفحل  ) ٤١(

 .٥٢م، ص ١٩٨١، ١ ط،دمشق ،دمشق، دار الأنوار
 . ٥٣ المؤقت، مرجع سابق، ص الاحتياطي التوقيف :فحلالعمر فاروق ) ٤٢(



د  كلوي ى ذل ن الب"ل عل قة م ن ش ي ى درم ار الت ين الآث ا ب ر عليه عث
ة                 م الدول دة حك المصرية القديمة آتبت في عهد الملك رمسيس التاسع في م
ارة عن محضر إجراءات قضائية        العشرين من ست صفحات، وهي عب
ياء     جرت في أربعة أيام متوالية عن نبش القبور العائدة للملوك وسرقة الأش

ا    ين في          ،التي آانت به ى المتهم د قبض عل ي          فق ة الت ة الهيئ  الحادث بمعرف
التحقيق و ي بقامت ب ونق عالمتهم وم الراب ي الي ا ف ى حوآم  ، محبوسين حت

رونيين م المق رة حك ي فت ن ،وف ائي م ان القضاء الجن اآم اختصاص آ  مح
الحبس،      الرؤساء  وآان لهؤلاء    ، الأقاليم ورؤساء المدن   رؤساء أمروا ب  أن ي

 .)٤٣("م محاآمتمويحضروا المتهمين تحت التحفظ وذلك حتى تت

 : في القانون الرومانيالاحتياطي التوقيف :الفرع الثالث
رون   الاحتياطيمن الصعب التسليم بوجود الحبس     واستخدامه في الق
ى ك   ،الأول ى ذل ر إل م تش راحة لأن النصوص ل رة  ،ص ور فك د أن ظه  بيّ
اطيالحبس  دعوى الاحتي يم ال ور تقس ادس بظه رن الس ى الق ود إل ن : تع  م

 .ور المتهم إلى مرحلة استئناف العقوبةمرحلة حض
دواعي       الاحتياطيوقد شاع استخدام الحبس        في العصر الجمهوري ب

اني   عب الروم ن الش بس  .أم ب الح اطي وبجان ام  الاحتي د نظ راج وج  الإف
 .)٤٤(وهو حق لكل مواطن روماني. بكفالة
تينان،          صدر القانو  ،م٥٢٩وفي عام     ن الدستوري من مجموعة جوس

 : المبادىء التاليةالذي تضمن
 .بكفالةفراج لإا -

                                                 
، ص  مرجع سابق  ، وضمان حرية الفرد في التشريع المصري      الاحتياطيالحبس  :"حسن صادق المرصفاوي  ) ٤٣(

١٣. 
 .ها وما بعد٢٦، مرجع سابق، ص ) والمراقبة القضائية الاحتياطيالحبس  (:يل الأخضرحبوك: انظر) ٤٤(



اً     انقضاءفراج بقوة القانون بعد     لإا -  مدة زمنية معينة، وهو ما يعرف حالي
 ). الوجوبي أو الحتميالإفراج(

 .إلمام القاضي بأسباب الحبس -
 .صدور أمر الحبس من القاضي -
 .جسامةالجريمة -
 .وجود قرائن ودلائل قوية على الاتهام -
اطي، الاومن هنا فالتوقيف       ان        حتي دى الروم اً ل ان معروف اد    .  آ ل نك ب

وا   ان عرف ول أن الروم راءة (نق ة الب ليةقرين دة  ،) الأص ذ بالقاع  والأخ
 .)٤٥( الفرد برئياً حتى تثبت إدانتهتعتبرالأساسية التي 

 

                                                 
 .٥٢؛ مرجع سابق، ص )الاحتياطي المؤقتالتوقيف : (عمر فاروق الفحل: انظر) ٤٥(



 المطلب الثاني

 الحديثةالتوقيف الاحتياطي في التشريعات 

اول قوا   ريع تن ى أن أول تش ا إل ارة هن ب الإش ف يج د التوقي ع
اطي ا الاحتي ي فرنس و ، ف ام        ه ان ع ي نيس وا ف ك فرانس دره المل ا أص م

ه للحضور             بإعطاء وذلك   ،م١٥٣٩  قاضي التحقيق حق دعوة المدعى علي
اني       استُ الاحتياطيد أن قواعد الحبس      بيّ ،أو توقيفه  انون الروم  .مدت من الق

ة    ف  الاحتياطيالتوقيف  : ولتتبع تلك المرحلة سوف يتناول الباحث      ي المرحل
ام          ،الوسطى ق الفرنسي لع انون       ،م١٨٠٨ وفي قانون التحقي راً في الق  وأخي

 :التاليةالفرنسي الجديد في الفروع 

 :)٤٦( في المرحلة الوسطىالاحتياطي التوقيف :الفرع الأول
ة      ر   هذه المرحل تحكم     تُعتب ة لل تبداد نهاي دأ الشرعية،       ،والاس  وأتت بمب

وق  انوإعلان حق ذي نص عالإنس ان  ال ة الإنس رام حري ى احت  ووضع ،ل
 .)٤٧(الاحتياطيقواعد التوقيف 

                                                 
 .م١٨٠٨ وحتى صدور قانون تحقيق الجنايات سنة ،تبدأ المرحلة الوسطى من تاريخ قيام الثورة الفرنسية) ٤٦(
 :تي عليها الآنصم، ومن ضمن المواد التي ٢٦/٧/١٧٨٩ إعلان حقوق الإنسان في فرنسا في درص) ٤٧(

 . للغيريُسئ هي كل شيء لا :الحرية: ٤/م 
 .قتياده أمام القاضيلإ لا يقبض على أي فرد إلا ٥/م 
 . في القانونالمبينة الأحواللا يمكن أن يتهم إنسان أو يقبض عليه أو يحبس إلاّ في : ٧/م 
       .يعتبر الشخص بريئاً حتى تثبت إدانته: ٩/م 
 أو على الأكثر خلال أربع وعشرين ساعة، فإذا لم يتبين أن            ،لته فوراً كل فرد يقبض عليه تحقق حا     : ١١/م

 .هناك جرماً يسند إليه يخلى سبيله فوراً، أما إذا وجد محل لمساءلته فإنه يرسل إلى دار التوقيف



ف       د التوقي ديل قواع م تع د ت اطي وق رات الاحتي دة م ام  ، ع ي ع  فف
ه                 ١٧٨٩ ى عدم جواز توقيف المدعى علي م صدر قانون تضمن النص عل

 .الذي ليس له محل إقامة إلاَّ إذا تعلق الأمر بجناية تستوجب عقوبة بدنية
بعدم جواز الحبس إلاّ في الجرائم المعاقب           :"فقهاءوقد نادى بعض ال    

ؤمر عليها بعقوبات بدنية وأن      ة قضاة، ويجب            ي ه من ثلاث  أوامر   تسبيب  ب
ة           الاحتياطيالحبس   ذه المهل ، واستجواب المتهم في أقصر مهلة، وحددت ه

تهم     ى الم بض عل اريخ الق ن ت اعة م رين س أربع وعش ة  ،ب ين أنظم  وتحس
ويض ا راح تع ن السجون، واقت تفيد م ه، ولا يس وم ببراءت وس، المحك لمحب

 ".)٤٨(التعويض ذوو السوابق والمتشردون والعائدون والعاطلون
، وللقاضي الحق   ةولا بد أن يكون أمر التوقيف صادراً من ثلاثة قضا          

 . القبض على المتمرد عن العدالة والمتلبس بالجريمةإلقاءفي 
ائد أدى إ            ذا الوضع الس ى     ومما لا شك فيه أن ه اد القبض عل ى ازدي ل

 . قانونيمبررالأشخاص وحبسهم دون 

اني رع الث اطي التوقيف :الف ات الفرنسي الاحتي ق الجناي انون تحقي ي ق  ف
 :م١٨٠٨لعام 

ام أخذ  ات الفرنسي لع ق الجناي انون تحقي ام بم ١٨٠٨ مشروع ق النظ
 مصلحة   :هماحاول فيه التوفيق بين مصلحتين متعارضتين       حيث  المختلط،  
لحة الأ   المجتم ه، ومص ة أمن ي حماي رادع ف وقهم   ف ان حق ي أن تص  ف

اتهم ذا لو. وحري ده ى فق ى   أبق انون عل ف  الق د التوقي اطيقواع  الاحتي
 .)٤٩(القديمة

                                                 
 .٥١ ص ،، مرجع سابق) والمراقبة القضائية الاحتياطيالحبس  (:أبو كحيل الأخضر) ٤٨(
 :ه القواعد ما يليويلاحظ أن من أهم هذ) ٤٩(

 .لا يجوز حبس المتهم إلاّ إذا كانت من الجرائم المعاقب عليها بعقوبة بدنية -



ان الهدف      حيث   وبعد ذلك صدرت قوانين عدة      ا آ ة     منه ة الحري  حماي
ة ا، الفردي ام  أهمه ل لع انون إبري ذي. م١٨٥٥ ق ق  ال ى قاضي التحقي  أعط

ده             صلاحية بإخلاء  ة، وبع اة لجسامة الجريم  سبيل المدعى عليه دون مراع
انون  در ق نة  )١٤(ص وز س ق   ،م١٨٦٥ تم ي التحقي دة ف ل القاع ث جع  حي

 .)٥٠(، وإخلاء السبيل هو الاستثناءالاحتياطيالابتدائي هي التوقيف 
مشروعاً لتعديل قانون تحقيق     OUFAURم قدم الوزير    ١٨٧٩وفي سنة    

دوري لنظام التوقيف       ( يتضمن   م١٨٠٨الجنايات الصادر عام     د ال  ،)التجدي
ام   قانون وم  ١٨٩٢  عام ثم صدر قانون  .  صرف النظر عنه   ثم    ،م١٨٩٧  ع

دة التوقيف       : حيث نص الأول على    اطي خصم م ى       الاحتي اني عل  ونص الث
ق            ه إجراءات التحقي انون      . وجوب حضور محامي المدعى علي م صدر ق ث

تثنائي    ، م١٩٣٣ ابع الاس ى الط نصّ عل ذي ي ف ال اطي،للتوقي  إذ لا الاحتي
 .)٥١( إذا آان له محل إقامة معروفاحتياطيّاًيجوز توقيف المدعى عليه 

انون       ك صدر ق د ذل ة الفرنسي   الإجراءات وبع ام  الجنائي . م١٩٥٨ لع
ة    خصائصهومن أهم    دة محددة للحبس              العام ى م ه نص عل اطي أن ، الاحتي

                                                                                                                                                         
 . المؤقت في الجناياتالإفراجلا يطبق نظام  -
 . المجرمين العائدين أو المتشردينا عن المتهم في جرائم الجنح ما عدالإفراجويجوز  -
 .طلبات النيابة العامة، وتسمع بكفالة الإفراجتنظر غرفة المشورة في طلب  -

 .، وما بعدها٦٨ مرجع سابق، ص ،المؤقت الاحتياطي التوقيف :فحلالعمر فاروق ) ٥٠(
 : ومنها،م تفوق مزاياه١٩٣٣ قانون ئدر الإشارة إلى أن مساوتج) ٥١(

 .التعقيد في إجراءات التحقيق -
 .ماستخدام وسائل الحيل والمماطلة من قبل المتهمين عن طريق الطعن في الأحكا -

، وما ٥٤ مرجع سابق، ص،) والمراقبة القضائيةالاحتياطيالحبس  (  بوكحيل الأخضر  :انظر في تفصيل ذلك   
 .بعدها



ك   وهي   ي،الاحتياطن الجرائم التي يجوز فيها الحبس       آما بيَّ  ي يعاقب   تل الت
 .)٥٢(عليها القانون بعقوبة الحبس أو بعقوبة أشد

تئناف آما نص على حق المدعي عليه في           ق      اس رار قاضي التحقي  ، ق
ذي رُ             الاتهام على غرفة    وأوجب   تهم ال دم من الم فض   مباشرة الطلب المق
 .فراج عنه خلال خمسة عشر يوماً وإلاّ أفرج عنهلإطلب ا
ه  م ١٩٥٨قانون الدراسات التي أجريت على     ل   خلا ولقد أتضح من    أن

 .)٥٣( تجميع للقوانين السابقة بعد التعديل والإضافة والحذفعبارة عن

 : في القانون الفرنسي الجديدالاحتياطي التوقيف :الفرع الثالث
ة   ورإن دراس ود االتط اطي تق ف الاحتي اريخي للتوقي اء لت ى إلق  إل

ي الجدي    انون الفرنس ى الق وء عل ين  د، الض ى يتب ل   حت دى وص ى أي م إل
ف  اطيموضوع التوقي ابقة، والاحتي ل الس ن خلال المراح د صدرت ل م ق

انون        ران  ١٥عدة قوانين وصولاً إلى ق ه / حزي ذا    . )٥٤(م٢٠٠٠ يوني وفي ه
 : أهم ما يميز هذه المرحلة عن غيرها آما يليسأبينالفرع 
انون   : أولاً اً لق اطي طبق ف الاحتي داف التوقي ات وأه ران ١٥ غاي  حزي

 :م٢٠٠٠
                                                 

طريق   وهذا القانون وضع عن    ،م١٩٥٨ الفرنسي لسنة    الإجراءات، من قانون    ١٣٥،  ١٣(،  ١٢٢ :المواد) ٥٢(
وتم التصديق عليه من قبل البرلمـان        ، بعد الحرب العالمية الثانية    BESSONلجنة من فقهاء القانون برئاسة      

 .م٣١/١٢/١٩٥٧بتاريخ الفرنسي 
 .١٢٨ ص ، النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي، مرجع سابق،عمر واصف العريف: انظر) ٥٣(
 :من هذه القوانين التي صدرت) ٥٤(

 . الذي أعاد فكرة الفرقة الجنائية، وهي مشكلة من قاضي ومساعدين اثنين،م١٩٩٢قانون سنة  -
 . تتكون الفرقة الجنائية من رئيس محكمة أو قاضي مفوض:م١٩٩٣لسنة ) -( كانون الثاني ٤قانون  -
م الـتي أبقـت     ١٩٩٦ لسـنة    )- ( كانون الأول  ٣م وقانون   ١٩٩٣ سنة   أغسطس/  آب ٢٤قانون   -

 .لقاضي التحقيق سلطاته واجازت مراقبة سريعة من قبل قاضي الحريات



 : في الآتيالاحتياطيحدد هذا القانون غايات وأهداف التوقيف  
 .الإثبات والمحافظة على وسائل ،الوصول إلى الحقيقة -
 .عدم فرار المتهم من العدالة -
 وسلامة المجتمع بمنع الجريمة قبل وقوعها، والقبض         ،الحفاظ على أمن   -

 . عليه وتوقيع العقوبة الرادعة،على مرتكبها
 . وحماية المدعى عليه،الحفاظ على النظام العام -
انون الفرنسي      أهم الأحكام الجديدة  ومن      ة       ، في الق ة متابع  تأسيس لجن

ف  اطيللتوقي كيلها . )٥٥(الاحتي تم تش انييني ن برلم ز،م ي التميي ،  وقاض
ي     ووعض د ممثل ام، وأح انون، ومح اتذة الق د أس ة، وأح س الدول ن مجل  م

 .البحث القضائي
رى ال  ثوي ة  أن باح كيل لجن ات    تش ة الهيئ ن آاف توى وم ذا المس  به

اك            اك التشريعية والتنفيذية لا يتصور معه أن يكون هن راد     انته وق الأف  لحق
ق التوقيف       اطي، في تطبي ل    الاحتي أنه       ب ق حرفي لضمانات      إن من ش تطبي
 .احتياطيّاًالمتهم أثناء توقيفه 

 :)٥٦(قاضي الحريات والتوقيف: ثانياً
ا يسمى         جاء بالقانون الف  لعل أهم ما      قاضي  برنسي الجديد هو إنشاء م

 ؟إنشائه الهدف من عن تساؤل يبرز ولكن ،الحريات والتوقيف
 :يحقق الأهداف التاليةإنشاء قاضي الحريات والتوقيف الواقع أن 

                                                 
 : ما يليالاحتياطيتابعة التوقيف من مهام هذه اللجنة الخاصة بم) ٥٥(

 .الاحتياطية بالتوقيف ق المتعلالإحصائياتدراسة  -
 . ونشره، وإعداد تقرير سنوي، والاستماع إلى شكاويهم،القيام بزيارة الموقوفين -

قاضي الحريات والتوقيف هو قاضي من رتبة رئيس أو نائب رئيس، يتم اختياره من قبل رئيس محكمـة                  ) ٥٦(
 .البداية



ان   )١ ف، وآ إجراءات التوقي ك الخاصة ب ق عن تل راءات التحقي فصل إج
رة؛ لأن           ذه الفك ق المحبعض القضاة ضد ه ر من           ق ذي يعرف أآث  هو ال

 . القضيةملفغيره 
 .هإصدار أمر التوقيف أو مدّ )٢
 .جميع طلبات إخلاء السبيل لا بد أن تخضع له )٣

 :م١٥/٦/٢٠٠٠ في ظل قانون الاحتياطيشروط التوقيف : ثالثاً
انون     ل ق ي ظ تهم ف ف الم ا لتوقي ن توافره د م روط لا ب اك ش هن
 :، هيم١٥/٦/٢٠٠٠
ر  )١ ن الج رم م ون الج ة  أن يك ه بعقوب ب علي رة المعاق رة والخطي ائم الكبي

د أن  ةوإذا تعلق الأمر بجنح   . ث سنوات جنائية تعادل أو تتجاوز ثلا      فلا ب
 .تتجاوز العقوبة خمس سنوات

 الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة، ولمنع       الاحتياطي التوقيف   اعتبار )٢
 .التأثير على الشهود أو ضحايا الجريمة

ار )٣ ف اعتب اطيالا التوقي دعى  حتي ة الشخص الم دة لحماي يلة الوحي  الوس
ه، ولضمان حضوره ه،علي د لجرم اب ، ووضع ح اودة ارتك دم مع  وع

 .الجريمة
اطي  التوقيف    اعتبار )٤ ة المساس بالنظام           الاحتي يلة المناسبة لمواجه  الوس

ولكن بشرط     ، وخطورتها على المجتمع    ،العام والذي ينشأ عن الجريمة    
المواد ال ك ب ق ذل ة، أو أن يتعل ر  إذا جنائي اوز عش ة تتج ت العقوب آان

 .سنوات
 :م١٥/٦/٢٠٠٠ في قانون الاحتياطيجراءات التوقيف إ: رابعاً



انون    من ق ران ١٥تض ام  /  حزي ه لع ة  ٢٠٠٠يوني راءات معين م إج
يجب إتباعها عند توقيف المتهم احتياطيّاً ويمكن إيجاز هذه الإجراءات في             

 : الآتي
 الحريات  إلى قاضي  ثم يسلّمه  ،ر بالتوقيف صدر قاضي التحقيق الأم   يُ

ه،          يمثلوالتحقيق، ثم     الشخص المتهم أمام قاضي الحريات بحضور محامي
ة       ت الرقاب تهم تح راراً بوضع الم ات ق در قاضي الحري ا أن يص ا إم وهن

ائية ه،القض رى ضرورة لتوقيف ر لا يصدر  .  أو أن ي ا أن الأم ويلاحظ هن
التوقيف  اطيب د الالاحتي دم  إلاّ بع ب أن يق ي تتطل ة الحضورية، والت مرافع

 ، ومن الممكن أن تكون جلسات المحكمة سرية        ،خطيةالالنائب العام طلباته    
ق  ى المساس بمصالح التحقي ك إل ؤدي ذل  والإضرار بشرف ،بشرط ألاّ ي

خص لاً    . الش ف معلّ ر التوقي ون أم د أن يك ي    .ولا ب ر قاض ر أم ا يعتب  آم
ذاً  ات ناف ات ال ،الحري ى الجه ر    وعل ذ أم تهم وتنفي ول الم ة قب تنفيذي

 .)٥٧(التوقيف

                                                 
 .١٣٣ مرجع سابق، ص الاحتياطي، النظرية العامة في التوقيف . عمر واصف العريف)٥٧(



 المبحث الثالث

 والاستيقاف وبين القبض الاحتياطيالتمييز بين التوقيف 

  تحت المراقبةوالوضع والاعتقال 

ان المقصود ب ا آ اطيالتوقيف لم و :الاحتي تهم بإيداعه :ه ة الم  سلب حري
رة  دار   زمن لضرورة تقتضيها مصل           محددة  التوقيف لفت ق    من ال حة التحقي

ي القضية  م ف ل صدور حك ذا قب بس  ، ل ر ويحصل الل تبه الأم د يش هفق  بين
القبض              الأ الإجراءات وبعض   رد آ ة الف ي تمس حري تيقاف خرى الت  والاس
ة    والوضع  المؤقت    والحجز  والاعتقال رة       ، تحت المراقب  وللخروج من دائ

ا     التوقيف بماهيت  استقلال بينها سأتناول في هذا المبحث آيفية     الخلط   ه عن م
 :على النحو التاليوذلك في خمسة مطالب  ،سواه



  المطلب الأول 
 التوقيف الاحتياطي والقبض

 
بض  يرة   "الق دة قص ة الشخص لم لب حري تهدف س راء يس ذلك ، إج ل

 .)٥٨("ن سلطة مختصة بالتحقيقع يصدر القرار بالقبضيجب أن 
القبض   و إلا  ف ا ه ف  م رورية للتوقي ة ض اطيمقدم ل الاحتي ، فك
ه          .  لا بد أن يكون مقبوضاً عليه      احتياطياوف  موق ا في ر لم وهو إجراء خطي
ك شأن التوقيف               اعتداءمن   أنه في ذل اطي  على الحرية الشخصية ش  الاحتي

 :وهناك بعض الفوارق بينهما فيما يلي. إلا أنهما يختلفان من حيث المدة
ق بسلطة ال         الاحتياطييعد الحبس   : أولاً ق   من أعمال التحقيق التي تتعل تحقي

أمور الضبط            ،دون غيرها  دب م ا ن ائي  فلا يجوز له  في مباشرته،     الجن
ى آشف                       ي تهدف إل ق الت د من إجراءات التحقي في حين أن القبض يع
ي      رته ف ي مباش ترك ف ائي يش أمور الضبط القض إن م ذا ف ة، ول الحقيق

 .نطاق الحدود التي ينص عليها القانون مع سلطة التحقيق
دة ال    : ثانياً اطي حبس   قد تستمر م ام وعدة شهور          الاحتي ة أي ين أربع د   ، ب  وق

ام  ن ع ر م ى أآث بض. تصل إل ا الق انون  ،أم ي الق راوح ف ه تت إن مدت  ف
 .المقارن بين ست ساعات وخمسة أيام

ل        الوضعية   القوانينتوجب  : ثالثاً على سلطة التحقيق أن تستجوب المتهم قب
 استجواب قه  ، أما القبض فلا يلزم أن يسب      الاحتياطيإصدار أمر الحبس    

 .)٥٩(ا يأتي الاستجواب بعد القبض عليه وإنم،المقبوض عليه

                                                 
 .٥١مرجع سابق، ص ) الاحتياطيالنظرية العامة في التوقيف  (:عمر واصف العريف) ٥٨(
 .٢٣ ص ، مرجع سابق،)الاحتياطيالحبس  (:ة محمد سلامإسماعيل: انظر) ٥٩(



ح  بض  ويتض ك أن الق ن ذل ف  م ع التوقي ق م اطي يتف ي الاحتي  ف
الاختلاف بينهما ينحصر في مدة الحجز       لكن  مساسهما بالحرية الشخصية،    

 .فقط
ى سيطرته                     دل عل ا ي ابض م ار الق والقبض لكي يأخذ أحكامه لا بد من إظه

ه  قبوض على الم  ك خضوع واستسلام من جانب المقبوض           علي ع ذل ، ويتب
 .)٦٠(فإذا لم يكن الأمر آذلك فلا يعد قبضاً. عليه

ا أشرت     فمن نتائجه التوقيف تموالقبض أيضاً إن      ه آم الاحتياطي لأن
 .)٦١( لهةسابق عليه ومقدم

                                                 
 جريمة معينه، وهو    للتحقق من  فهناك قبض    :عين من القبض  أن هناك نو  يرى الدكتور أحمد فتحي سرور      ) ٦٠(

 لحرية الشخص إلاّ إنه ليس مـن        اً وهو وإن كان تقييد    ، وهناك قبض مادي   ،إجراء من إجراءات التحقيق   
إجراءات التحقيق؛ لأنه يهدف إلى الحيلولة دون فرار أحد الأشخاص الذي قامت عليهم دلائل تـرجح                

، مرجـع   الجنائية الإجراءاتأحمد فتحي سرور الوسيط في قانون       .  ذلك د  يراجع في . ارتكابهم جريمة ما  
 .٣٣٦سابق، ص 

 مـن نظـام   )٢٦ (ورد النص على القائمين بمهمة جمع الاستدلالات وهم رجال الضبط الجنائي في المادة ) ٦١(
 :وهمالسعودي  الجزائية الإجراءات

 .أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.١ 
 . الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكزمديرو. ٢ 
 وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع     ، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات     ،ضباط الأمن العام  . ٣ 

 وضباط قوات الأمن الخاصة، وضـباط       ، وضباط حرس الحدود   ، السجون والضباط فيها   ومديروالمدني،  
ط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم الـتي تقـع ضـمن                الحرس الوطني، وضبا  
 .اختصاص كل منهم

 . المحافظات ورؤوساء المراكزمحافظو. ٤ 
 .رؤوساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها. ٥ 
 .في حدود اختصاصهمرؤوساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ٦ 
 .الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة. ٧ 
 .الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة. ٨ 



ق       أموري الضبط          ،والقبض إجراء تختص به سلطة التحقي دب م ا أن تن  وله
 .قيام بهالقضائي لل

انون   ويضيف    ادي     بعض شراح الق راه الم بض،   عنصر الإآ ى الق إل
رة           ة التجول فت زمن    باعتبار أنه حرمان الشخص من حري طالت أو    ،من ال

اء،قصرت ى البق ه عل ي    وإرغام ه ف ماع أقوال داً لس ين تمهي ان مع ي مك  ف
 .)٦٢(جريمة ما

ف       ن التوقي ف ع بض يختل ول أن الق ل الق اطي ومجم و ،الاحتي  وه
ذهن        ،ما سبق بيانه  حضير وتمهيد له على ضوء      ت  آما يجب ألاّ يغيب عن ال

ل     و يحم دهما فه ه أح ا يواج رد حينم ب   أن الف ي يج مانات الت لاح الض  س
ا مراعاته د تطبيقهم د   ،ا عن ن أش ا م راءات لأنهم ة  الإج اً بحري  مساس
 .)٦٣(الفرد

ام لو  ص نظ د ن راءاتق ة الإج عودي  الجزائي ى أنالس ل :"عل لرج
تهم الحاضر   الضبط ال ى الم بض عل ة الق بس بالجريم ة التل ي حال ائي ف جن

ذلك، وأن           ى أن يحرر محضراً ب ه، عل ى اتهام ة عل ل آافي ذي توجد دلائ ال
ق  ة التحقي إبلاغ هيئ ادر ب اءيب وال لا  والادع ع الأح ي جمي وراً، وف ام ف  الع

أمر            إبقاءيجوز    المقبوض عليه موقوفاً لأآثر من أربع وعشرين ساعة إلاّ ب
ا ى رجل الضبط آت تهم حاضراً فيجب عل م يكن الم إذا ل ق ف بي من المحق

                                                 
 .٢٤٩ ص مرجع سابق الجنائية في القانون المصريالإجراءات مبادئ":رؤوف عبيد) ٦٢(
 ما هو إلا قبض مستمر، ولذلك       الاحتياطيالتوقيف  ":ي الدين عوض أن   يمحمد مح :  الدكتور الأستاذيرى  ) ٦٣(

راجـع  .  والاتفاقيات الدولية بينهما باعتبارهما يمثلان انتهاكاً للحرية والسلامة الشخصيةالإعلاناتقرنت  
 ومـا   ١٨٦ص  مرجع سابق،    الجنائية،   الإجراءات في   الإنسان حقوق   ،ي الدين عوض  يمحمد مح : في ذلك 
 .بعدها



اره بطه وإحض راً بض در أم ائي أن يص ي ،الجن ك ف ين ذل  وأن يب
 .)٦٤("المحضر

 الجزائية على أنه يجب على رجل الضبط       الإجراءاتآما نص نظام     
ه  وض علي تهم المقب وال الم وراً أق مع ف ائي أن يس ام . الجن دد نظ وح

ائي               الجزائ الإجراءات ل رجل الضبط الجن دة القبض من قب أربع   )٦٥(ية م  ب
 وهذا   وبعد ذلك إما أن يرسله إلى المحقق أو يقوم بإطلاقه          .وعشرون ساعة 

ة       راءات الجنائي انون الإج ك ق ال ذل ة مث وانين المقارن ذلك الق رره آ ا تق م
 .)٦٦(المصري 

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٣٣المادة ) ٦٤(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٣٣المادة ) ٦٥(
سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعاليـة وضـمان الحريـات            ، صفا إسماعيلعادل إبراهيم   : انظر) ٦٦(

 .٢٦٦م، ص ٢٠٠١ ،القاهرة ،طباعةلوالحقوق الفردية، النسر الذهبي ل
 



 المطلب الثاني 

  التوقيف الاحتياطي والاستيقاف 

تيقاف   د بالاس ؤال  " :يقص بيل لس ابر الس اف ع رد إيق مه  همج ن اس  ع
وافر شروطه     اتخاذهجراء لا يمكن    إ" :هو، أو   )٦٧("وعنوانه وجهته   ، دون ت

اراً في موضع شبه                ه واختي ة    ةوهو أن يضع الشخص نفسه طواعي  أو ريب
لطة      ال الس دخل رج تلزم ت ا يس اهرة بم ة ط ة   العام ن حقيق ف ع للكش

ى     . )٦٨("أمره تيقاف ويترتب عل الوقوف       تك" :الاس ر ب  للاستيضاح ليف الغي
 .)٦٩("عن هويته

نقضلو  ة ال ه محكم د عرّفت اق ا بقوله ي أحد أحكامه ه :" المصرية ف أن
ن ال          ري ع بيل التح ي س ة ف لطة العام ل الس ه رج وم ب راء يق رائم، إج ج

ا     اح               والكشف عن مرتكبه رره الظروف، وهو أمر مب تباه تب ، ويسوغه اش
ص نفسه طواعية منه واختياراً في       لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخ      

دخل         ئ وآان هذا الوضع ينب      . والظن الريبةموضع   تلزم ت  عن ضرورة تس
ادة               م الم لاً بحك ه عم انون     ٢٤المستوقف للتحري والكشف عن حقيقت  من ق

 .)٧٠(" الجنائيةالإجراءات
ث   رى الباح تيقاف أن وي بط    الاس ل الض ه رج وم ب راء إداري يق  إج

ك الشخص نفسه       للتأآد من هوية  الإداري  الشخص وفحصه متى وضع ذل
 .قصد منع الجريمة قبل وقوعهاب ةموضع شك وريب

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ٣٣/٢ ةالفقر) ٦٧(
 .١٨٣، ص مرجع سابق ، الجنائية في القانون المصريالإجراءات مبادئ ،رؤوف عبيد) ٦٨(
 .٣٨، ص ٥؛ ط٢٠٠١، القاهرة ، مطبعة الاقتصاد الحبس الاحتياطي علماً وعملاً ،،معوض عبدالتواب) ٦٩(
 .١٥٩، ص ٣٠ رقم ٣٠ س ،م، مجموعة أحكام النقض٢٥/١/١٩٧٩نقض ) ٧٠(



ح    ن الواض تيقافأن وم و   الاس ذا النح ى ه من  عل و اًمساسيتض  ول
ه من التجول              ، بحرية الفرد  اًبسيط ه ومنع ه وإيقاف التعرض ل ك ب  رغم   ، وذل

تهم           ادي للم رى أن    إلاَّ أن الب ،أنه لا ينطوي على تفتيش أو تعرض م احث ي
رر     م ه دون مب د من ه والتأآ ن هويت ؤاله ع اف الشخص وس رد إيق ه ،ج  في

ك مساس بحرية الفرد     ا نفسه موضع شك         في الأحوال      وذل ي يضع فيه الت
، مع التسليم بأن الاستيقاف على النحو المتقدم، والذي لا يصاحبه أي            ةوريب

 .)٧١(تعرض مادي يكون عملاً مشروعاً
تيقاف    ترط لصحة الاس لطة   ويش ال الس ن رج د حصل م ون ق أن يك

ق  اديين ح راد الع يس للأف ائي فل بط القض ال الض ن رج ة أو م العام
بس لإا وال التل ي أح م ف ان له تيقاف، وإن آ رب حقس ى أق تهم إل اد الم  اقتي

ي وضع                 ة الت رجل من رجال السلطة العامة، ولا بد من توافر الشك والريب
 .)٧٢(ستيقافللإفيها المتهم نفسه لقيام المبرر 

د       أن لا يتجاوز  ل السلطة العامة    ويجب على رج    تيقاف عن  حدود الاس
و     تيقاف ه ن الاس بض ع ل الق ا يفص رته؛ لأن م وء  :"مباش ن ض عاع م ش

ين          وارق ب دمت الف ه انه ي تبين ة ف لطة العام ل الس أ رج عيف إن أخط ض
ا دام آل                     الإجرائيين اً للآخر في جوهره م ا مرادف  وأصبح آل واحد منهم
 .)٧٣("قتياد الشخص إلى قسم الشرطةا منهما يجيز

                                                 
 .٣٧٠ مرجع سابق، ص  الجنائية،الإجراءاتيط في قانون الوسأحمد فتحي سرور، : انظر) ٧١(
 وانظر في   .٨٠، مرجع سابق، ص     ق الإنسان في الإجراءات الجنائية    حقو،  محمد محيي الدين عوض   : انظر) ٧٢(

 ؛٣٧٠ مرجـع سـابق، ص       ، الجنائية الإجراءات الوسيط في قانون     ،ي سرور  أحمد فتح  :نفس الموضوع 
 دار النهضـة    ،، دراسة مقارنـة    المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال     حقوق وضمانات ،  وأسامه عبداالله قائد  

 .٦٩، ص ٣م، ط١٩٩٤ ،القاهرة،  ،العربية
ة وضمان الحريات والحقـوق     ليسلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعا     ،   صفا إسماعيلعادل إبراهيم   ) ٧٣(

 .٢٦٦، ص مرجع سابق، الفردية



ام   رق نظ م يتط راءاتول عودي  الإج ة الس ى الجزائي واده إل ي م ف
ة لنظام      مش  لكن أشير إليه في       ،الاستيقاف  الإجراءات روع اللائحة التنفيذي
تيقاف آل من           ":حيث نص على أن   . الجزائية لرجال السلطة العامة حق اس

ا        يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره، وذل        ه، وسؤاله عم ك لاستجلاء حال
ى                ،يثبت شخصيته ووجهته   تهم، وإذا ترتب عل ى الم ذا قبضاً عل  ولا يعد ه

ى رجل الضبط     ،هذا الاستيقاف ظهور حالة من حالات التلبس بجريمة         فعل
 .)٧٤("الجنائي حينئذ مباشرة الاختصاصات المخولة له في ذلك

ي في         لو  ة قد أشار النظام الإجرائ ى الاس    المملك ل صدور      إل تيقاف قب
ام  راءاتنظ ةالإج ف   ، الجزائي تيقاف والتوقي ة الاس من لائح ك ض  وذل
ة            . المؤقت حيث أجازت لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العام
 .)٧٥( آل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمرهاستيقاف

ه،      ن ماهيت توقف ع بيل أو الشخص المس ابر الس ة آشف ع ي حال وف
ن ا حصل م ع م ة فيجب إخلاء  ة ريبورف لطة العام دى رجل الس  وشك ل

ل   ة والتنق ة الحرآ ه بحري ماح ل بيله والس ا إذا .س ن  أم توقف ع ز المس  عج
ام     إن نظ ه ف ات هويت راءاتإثب ةالإج عودي الجزائي ز    الس ك العج د ذل  قي

 .)٧٦(بجريمةبظهور حالة من حالات التلبس 

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ٣٣/٢الفقرة ) ٧٤(
 الداخليـة صدرت بقرار سمو وزير      والتي    من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف      )١(المادة  انظر  ) ٧٥(

 صفر  ٧ في   ٢٩٨٨في العدد رقم    ) أم القرى (الجريدة الرسمية    ونشرت ب  ،هـ١٧/١/١٤٠٤ في   ٢٣٣رقم  
 .)م١٩٨٣ (–هـ ١٤٠٤

 أو عليه مرتكبها،     المجني  الجريمة متلبساً بها إذا تبع     وتعد .تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ببرهة يسيرة       ")٧٦(
 حاملاً آلات أو أسلحة،      وإذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب       ، وقوعها إثرتبعته العامة مع الصياح     

 أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا                  ،أو أمتعة، أو أوراقاً   



لاغ رجل الضبط      ومن ثم يجب على      ة إب ائي  رجل السلطة العام الجن
 .بذلك لمباشرة اختصاصه في هذه الحالة

ا   ن هن دىوم تلاف يتضح م يّن الاخ ين الب ا ب تيقاف م ه الاس  بمفهوم
ابق  ين التوقيف الس ذآر، وب ابقة ال ه س اطيوحالات وم إلاَّ الاحتي ذي لا يق  ال

اً محدداً              ه جرم رجح ارتكاب ل ت دخل    .قبل شخص توفرت قرائن ودلائ  ولا ي
  . لأن آل شك يفسر لصالح المتهم،ائن الشك والريبةفي تلك الدلائل والقر

 

                                                                                                                                                         
حالة تتعلق باكتشافها لا بأركانها القانونية ويعتمد على        :"بس هو ل، والت "الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك     

 ."مشاهدتها وقت ارتكابها أو بعده بوقت يسير
  الجنائيـة  الإجـراءات  الوسيط في قانون     ، أحمد فتحي سرور   .د،انظر تفصيل واف عن التلبس وحالاته     = 

 الجزائية  الإجراءات كما يلاحظ أن المادة الثلاثون من نظام         . وما بعدها  ٢٥٣ ص   ، مرجع سابق  المصري،
 .لمصرينص عليها قانون الإجراءات الجنائية ا على حالات التلبس التي تقد نصالسعودي 



  المطلب الثالث 

 والاعتقال الاحتياطي التوقيف 

ال يقصد ب   ه من                الاعتق ا ومنع ان م ال  حجز الشخص في مك  أو  الانتق
ر محددة      الاتصال ة              ، بغيره لمدة غي م يرتكب جريم ه ل رغم من أن ى ال  ، عل

 .وذلك بموجب نص تشريعي خاص
راء في واقعه يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث         ومثل هذا الإج   

ي      تور الأردن ا الدس رة ومنه اتير المعاص ه الدس ذت ب ذي أخ تور ال  والدس
ويتي  دم     ،المصري ، والك ية وع ة الشخص ة الحري ى حماي ص عل ذي ن  ال

د     دود، وبع ي أضيق الح ددة، وف ة مح دها إلاّ بموجب نصوص قانوني تقيي
د   رد ق ن أن الف د م بالتأآ توجب أرتك ة تس اذ جريم راء اتخ ذا الإج ل ه  مث

 .)٧٧(بحقه
ة واحدة وهو           والاعتقال  ان لعمل ا وجه ة     : والتوقيف آلاهم  سلب حري

تهم     روق     ،المتهم دون صدور حكم قضائي بحق الم اك بعض الف د أن هن  بيّ
 : فيما يليسأوضحها والاعتقال، الاحتياطيبين التوقيف 

 :د إليه الإجراءساس القانوني الذي يستنلأمن حيث ا: أولاً
 يستند الإجراء الذي تتخذه سلطات التحقيق إلى        الاحتياطيفي الحبس    
قانون  عليها في    اً جريمة محددة منصوص   بارتكاب احتياطيّاً المحبوس   اتهام

وانين   أو أحد  العقوبات ة     ق ات التكميلي تند         ،العقوب ذي يس ال ال  بخلاف الاعتق
 تتمثل في الاشتباه أو الخطورة        والتي ،إلى حالة الخطورة الإجرامية للمتهم    

                                                 
 الأردني دراسـة تحليليـة في القـانونين         ، والرقابة القضـائية   الاحتياطي التوقيف   ،نائل عبدالرحمن صالح  ) ٧٧(

 .٣٦م، ص ١٩٨٥عمان،  والفرنسي، الجامعة الأردنية،



ة  ،على الأمن العام بمعنى أن هدف الاعتقال هنا هو       ع الجريم ة   من  أو الوقاي
 .منها
 : الإجراءلاتخاذمن حيث الشروط الواجب توافرها : ثانياً

بس    ي الح ترط ف اطييش تجواب الاحتي ر بح اس ل الأم تهم قب ه سب الم
ال    فأما   ، مع إبلاغه بأسباب توقيفه    احتياطيّاً  يشترط استجواب     فلا ي الاعتق
ل ات     ،المعتق ا الجه ذآرات تحرره ارير وم ى تق ي عل ه مبنّ  لأن اعتقال
 .الشرطية

 : الإجراءباتخاذ من حيث السلطة الآمرة :ثالثاً
ق         الاحتياطي،في التوقيف      بخلاف   ،يصدر الأمر من سلطات التحقي

راً    الذي يستند على نصّ تشريعي بموجبه تتخذ السلطة ا         الاعتقال لتنفيذية أم
 .بالاعتقال

 :للإجراءمن حيث الطبيعة القانونية : رابعاً
د  الاحتياطيالتوقيف    ق        يع ا  ، إجراء من إجراءات التحقي ال  أم  الاعتق
 .)٧٨(نص تشريعي  يستند إلىاً إدارياً تدبيرفيعد

ب   ي ولا ري ال نأف فاً  الاعتق ا تعس تعمار، وأآثره ات الاس د مخلف  أح
 بأحد أو    الاتصال الشخص وسلبه حريته، ومنعه من       وإلاّ فماذا نسمي حجز   

د                  ا فلا ب ة؟ ومن هن ممارسة حياته العادية دون جريمة ارتكبها، ودون رقاب
مانات   ه بض ن إحاطت رورة م ق بض بيبهتتعل د ، تس ة  وتحدي ه، والرقاب  مدت

 . وهذا ما يراه الباحث نحو الاعتقال،القضائية على تنفيذه

                                                 
 في ضوء الفقه وأحكام     الاحتياطيالحبس  مجدي محب حافظ،    انظر في الاختلاف بين التوقيف والاعتقال،       ) ٧٨(

 .ت.ط، د. دالقاهرة،، نسر الذهبي للطباعة ال،القضاء



 المطلب الرابع 

  تحت المراقبةوالوضعحتياطي  التوقيف الا

ه      الوضعيعبر عن     ة بأن صورة مصغرة من التوقيف        :" تحت المراقب
ه      الاحتياطي مقتضاه  إجراء بوليسي ب    :"، وعرفه الأستاذان ميرل ومنيتو بأن

دة قص          يرة، تقتضيها دواعي     تخول الشرطة سلطة الإبقاء تحت تصرفها لم
اً     في أماآن  آل شخص دون أن يكون متهماً        ،التحقيق التمهيدية   رسمية غالب

 .)٧٩("ما تكون مراآز الشرطة أو الدرك
 : تحت المراقبةالوضعالهدف من : أولاً

و الوضع  ة ه ف  : تحت المراقب ة ضرورية للتوقي اطي مقدم ، الاحتي
ق  تهمالوضعوعن طري وال الم تم سماع أق ه، أو ، ي ي أمر إطلاق  والبت ف

ادة   ذلك نصت الم ه، ل ام ٣٤توقيف ن نظ راءات م ه الإج ى أن ة عل  :الجزائي
تهم المقبوض                    ( وال الم وراً أق ائي أن يسمع ف ى رجل الضبط الجن يجب عل

ه  ع        ،علي اعة م رين س ع وعش لال أرب له خ ه يرس ا يبرئ أت بم م ي  وإذا ل
ه                 تهم المقبوض علي ه أن يستجوب الم المحضر إلى المحقق الذي يجب علي

  .)٨٠()خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه
                                                 

 :منسـوباً إلى  . ٣٥ ص   ، مرجـع سـابق    الاحتياطي،النظرية العامة في التوقيف     :"عمرو واصف العريف  ) ٧٩(
MERLE Ret Vitun"traite de droit Penal et de criminolgie"Dallz, Poris, p. 18.11. 

يجب على مأمور الضبط    :" على أنه  صتنالتي  نائية المصري   انون الإجراءات الج   من ق  )٣٦(يقابل ذلك المادة    ) ٨٠(
ع وعشرين سـاعة   وإذا لم يأت بما بيرئه يرسله في مدى أرب       ،أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط     القضائي  

ثم تأمر بـالقبض    .  ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة           ،ةإلى النيابة العام  
 الجزائية الأردني على    الإجراءاتمن قانون أصول    ) ١٠٠(وكذلك نصت المادة    ". سراحهعليه أو إطلاق    

يجب على موظف الضابطة العدلية الاستماع إلى أقوال المتهم، وفي حالة عدم اقتناعـه بالمعلومـات                :(أنه  
أربعون سـاعة،   يجب أن يحيله إلى المدعي العام في مدة أقصاها ثمان و ،والدفوع التي أدلى بها المشتكى عليه     



 :تحت المراقبة يهدف إلىوعلى ذلك فإن الوضع 
 . عرض وقائع على سلطات التحقيق دون أدلة آافيةتجنب -١
 .الإبقاء على المتهمين دون المشتبه فيهم -٢

 : تحت المراقبةبالوضعالسلطة الآمرة : ثانياً
ائي      اختصاص  تحت المراقبة من      الوضعسلطة     ، رجال الضبط الجن

ادة  ه الم ا نصت علي ذا م ام  م٣٤وه راءاتن نظ ة الإج عودي  الجزائي الس
ق    لإعلى أن قيامهم بوظائفهم في الضبط الجنائي خاضع          شراف هيئة التحقي

اء ام والادع الأمر  . )٨١( الع لطة الخاصة ب ي قصر الس بب ف  بالوضعوالس
ة          ،تحت المراقبة لرجال الضبط    ة الفردي  أنهم أقدر الناس على ضمان الحري

 .)٨٢(للمتهم
ذا بخلاف التوقي   اطيف وه ق  الاحتي ى المحق و مقصور عل ذي ه  ال

ائي  ال الضبط الجن ائز لرج ر ج واه، وغي ا أشرت  . دون س م آم ائز له وج
ةالوضع ام ، تحت المراقب ى أن نظ راءات عل ي  الإج م ف اح له ة أب  الجزائي

ل              ،)٨٣(حالة التلبس بالجريمة   ذي توجد دلائ تهم الحاضر ال ى الم  القبض عل
ه    ى أن يحرر م      ،آافية على اتهام ة            عل إبلاغ هيئ ادر ب ذلك، وأن يب حضراً ب

السعودي  الجزائية   الإجراءات آما نص نظام     ، العام فوراً  والادعاءالتحقيق  
                                                                                                                                                         

 أو ،والذي بدوره يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة وبعد ذلك يتخذ قراره النهائي إمـا بتوقيفـه                
 .بإطلاق سراحه

 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٢٥المادة ) ٨١(
 .٥٣ ص ،، مرجع سابق والمراقبة القضائيةالاحتياطي الحبس ،بوكحيل الأخضر) ٨٢(
لندب هما حالتان تجيزان لرجل الضبط الجنائي ممارسة وظائف المحقق المتمثلة في القـبض              حالتي التلبس وا  ) ٨٣(

 وإلاّ  ، وهذا الأمـر بصـفة اسـتثنائية       .الاستجواب ا مصلحة التحقيق عد   تتطلبه وكل إجراء    ،والتفتيش  
 في  هـا اً يجب توافر   على أن هناك شروط    ،فالأصل أن المحقق يجب أن يباشر بنفسه جميع إجراءات التحقيق         

 .موضع هذه الدراسةحالتي التلبس والندب ليست 



دم  ى ع اءعل واز إبق رين  ج ع وعش ن أرب ر م اً لأآث ه موقوف وض علي  المقب
 .)٨٤(ساعة إلاّ بأمر آتابي من المحقق

ام    ي نظ ذين يجوز حجزهم ف د الأشخاص ال دم تحدي ن ع الرغم م وب
راءاتالإ عوديج ة الس د  ، الجزائي ائي عن ل الضبط الجن ه يحق لرج  إلاّ أن

ل     ة مح ن مبارح ع الحاضرين م ة أن يمن بس بالجريم ة التل ي حال ه ف انتقال
ذلك                 لازم ب ر المحضر ال تم تحري ى ي ه، حت ه أن    ،الواقعة، أو الابتعاد عن  ول

ة             . يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقع
ائي أو         و إذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجن

اهم عن الحضور  ن دع د مم ع أح ت ،امتن ال فيثب ي المحضر، ويح ك ف  ذل
 .)٨٥(المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه

ة     آما يشمل      ه معلومات           الوضع تحت المراقب وافرت لدي  أيضاً من ت
ه    عن الجريمة المرتكبة خوف    ذه المعلومات أو      الإدلاء وعدم    ،اً من هروب  به

ى       رف عل ن الضروري التع ذي م ة وال ب الجريم ن مرتك ه م أثير علي الت
 .)٨٦(هويته أو التحقق من شخصيته

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٣٣المادة ) ٨٤(
 الجنائيـة   الإجراءاتمن قانون   ) ٣٣(يقابل ذلك المادة    .  السعودي  الجزائية الإجراءات من نظام    ٣٢المادة  ) ٨٥(

 لمن خالف الأمر الصادر مـن    جنيهاًلاثين   لا تزيد عن ث    نص على توقيع عقوبة الغرامة التي     المصري والذي   
 ٢٠٠١ لسنة   ٣٢٨ من قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم     ) ٣٢(وكذلك المادة   . رجل الضبط القضائي  

 من خالف قرار منع مغادرة مكان الجريمـة بمبلـغ           كما عاقب م  ٢٠٠١ لسنة   ٣٥٩رقم  المعدل بالقانون   
 .يتراوح بين مائتي ألف ومليوني ليرة

 . الجزائية الجزائريالإجراءاتمن نظام ) ٥٣/١ (و) ٥٠/٢ (دةالما) ٨٦(



 المبحث الرابع 

  التوقيف الاحتياطي في المملكة العربية السعودية في ظل 

  والقبض والتوقيف الاستيقافلائحة أصول 

ة ال تُ  د المملك عودية  ع ة الس اًعربي م   أنموذج زام بحك ي الالت اهراً ف  ظ
م         ، في جميع المجالات   الإسلاميةالشريعة    وقد نصّ على ذلك في نظام الحك

ي  الأمر الملك مالصادر ب ي ٩٠/ أرق ؤرخ ف ـ٢٧/٨/١٤١٢ الم د زاد . ه وق
اة واحي الحي زام وشمل مختلف ن ذا الالت ة ،ه ي المملك ا حدث ف راً لم  ونظ

ة السعود ذية العربي ع المجالات من ي جمي دم ف ك من تق د المؤسس المل  عه
ه االله دالعزيز رحم ن ،عب د م دار العدي دم بإص ذا التق ة ه ب مواجه  وتطل

لامي     رع الإس ام الش ن أحك تمدة م اة مس واحي الحي نظم ن ي ت ة الت  ،الأنظم
ع              قدمةويأتي في م   بلاد، ومن وع ال  تلك الأنظمة ما يتعلق بنشر الأمن في رب

ا      ،االجريمة قبل وقوعه    ى مرتكبه ة    ، والقبض عل ديمهم للعدال ا   .)٨٧( وتق ولمّ
ان الحبس  اطيآ د الاحتي راءات أح ةالإج ا بوضوح    الهام رز فيه ي يب الت

اب   ي العق ة ف ين مصلحة الدول اقض ب ين ،التن رام وب ات احت وق وحري  حق
راد بض،الأف تيقاف والق ذا الغرض لائحة أصول الاس  والحجز ، صدر له

ت، والتوقيف  االمؤق ر طيالاحتي رار وزي ك بق ة، وذل م الداخلي ي ٣٣ رق  ف
ام السامي ووزارة                ١٧/١/١٤٠٤ اميم الصادرة من المق ى التع هـ إضافة إل

اطي وهذا المبحث يتناول دراسة التوقيف       . الداخلية ل       الاحتي ة قب  في المملك
ام   دور نظ راءاتص ك ؛الإج ان وذل ف     لبي ا التوقي ر به ي م ل الت  المراح

                                                 
، ١٥عدنان خالد التركماني، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، مرجـع سـابق، ص          : انظر) ٨٧(

علي بن حسن القرني، الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب، مكتبة الرشـد،                
، عبدالرحمن زيد الزنيدي، تطبيق الشريعة الإسـلامية في         ٢٤هـ،ص  ١٤١٥ء الأول،   ، الجز ١الرياض ط 

المملكة العربية السعودية وآثاره في الحياة، صدر هذا الكتاب عن الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عـام                 
 .  وما بعدها٩٠هـ، ص١٤١٩على تأسيس المملكة العربية السعودية، 



ك في ثلاث مطالب        الجزائية جراءاتالإ قبل صدور نظام     الاحتياطي ، وذل
 :على النحو التالي



 المطلب الأول
 الاحتياطيالجهة المختصة بإصدار أمر التوقيف 

  قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية

ي تمس     ، إجراء من إجراءات التحقيق    الاحتياطيلما آان التوقيف       الت
د  راد فق وق الأف ك حق ه تنته ن خلال ة الشخصية، وم ه الحري وانين  أحاطت ق

ه    الإجراءات الجنائية الوضعية   رد حقوق  وتحول دون  ، بضمانات تحمي للف
 .)٨٨(التجاوز في استخدامه أو إخراجه عن هدفه المرسوم له

التوقيف     ر ب دار الأم اطيوإص رحلتين  الاحتي ي م ون ف ة : يك  مرحل
ق ا دائيلإالتحقي ة،بت ة المحاآم ق   ، ومرحل ة التحقي ن مرحل ا ع لام هن  والك

ر      الاب ة أم ة المحاآم ي مرحل التوقيف ف ر ب دار الأم ك؛ لأن إص دائي وذل ت
اطي ولذا فإن إصدار أمر التوقيف         .يستوجب إدانة المتهم   يس   اً أمر  الاحتي  ل

هولة ه ،بالس ة ب لطة مختص ر ذو س ك الأم ن يمل ون م د أن يك ل لا ب  ، ب
 : في ثلاثة فروعسأتناولهوللإحاطة بجوانب هذا الموضوع 

                                                 
 إجراءات  عن إجراء من إجراءات التحقيق إلاّ أنه يختلف في طبيعته           الاحتياطيقيف  هناك من يرى بأن التو    ) ٨٨(

 بينمـا   ، التي يكون الهدف من وراءها الكشف عن الحقيقة        ،والتفتيش/  كالاستجواب،  الأخرىالتحقيق  
 ، اللاحـق للتوقيـف    الإجراء لا يترتب عليها بطلان      الاحتياطييرى أن المخالفات التي تنشأ عن الحبس        

 .حالات الاستجواب الباطلك



ت والأشخاص الذين يحق لهم الأمر بتوقيف المتهم وإطلاق سراحه         الجها :الفرع الأول 
 :ستيقاف والقبض والتوقيفلإفي ظل لائحة أصول ا

ف     أن التوقي وم ب ن المعل اطيم ة   الاحتي اس بحري ى مس وي عل  ينط
رد وف ،الف ى أن ا : ه الة واضحة إل ر ورس ردتعبي ياج لف ه بس  انتهكت حريت

ل  أو االاتصال قوامه منعه من التحرك أو      ذا فحسب   ،لتنق يس ه ل هو   ، ول  ب
إن إصدار         ، في غرفة هي خير شاهد على فقدانه الحرية        يوضع ا ف  ومن هن

ين        ل ب ة الفاص ه بمثاب ة، لأن ة الأهمي ي غاي راً ف د أم ف يع ر التوقي أم
لحتين اب  :مص ي العق ة ف لحة الدول ك   ، مص ي أن تنته راد ف لحة الأف  ومص

اتهم وقهم وحري تيقا ،حق ة الاس د نصت لائح ذلك فق ف والقبض والتوقيف ل
وان              "على أنه  ارك، ودي مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة أمن الحدود والجم

ق   ة والتحقي ة الرقاب الم، وهيئ ن   ،المظ ي ع المعروف والنه ر ب ة الأم  وهيئ
ا               ة له ة المنظم وائح التنفيذي ة والل تثناء   ،المنكر، وغير ذلك من الأنظم  وباس

ا إلاّ       الأوامر السامية والتعليمات بعدم جواز إطلا      ق سراح المدعى عليه فيه
 يحق لكل من الآتين آلٌ      ،بعد استئذان المقامات العليا، أو بعد الرفع للوزارة       

ه      دعى علي ف الم ر بتوقي ه الأم رة اختصاص ي دائ اً،ف لاق احتياطيّ  أو إط
 :سراحه

 .أمراء المناطق ونوابهم -١
 .مدير الأمن العام ومساعدوه -٢
 .مدير الشرطة -٣
رطة  -٤ دير الش اعدو م دير ،مس ائي ووم بط الجن ام ، الض ديرو أقس  وم

 .الشرطة بالنسبة للقضايا التي لاتزال قيد النظر من قبل أيّ منهم
ديرو       مدير الإدارة ا   -٥ ة لمكافحة المخدرات، وم ر  لعام ا     و الف ة له ع التابع

 .بالنسبة لجرائم المخدرات، وما في حكمها



ديرو -٦ رور، وم ة للم ديرو الإدارة العام بم رور بالنس ة  إدارات الم
 .لحوادث السير

وازات  -٧ ام الج دير ع ايا  ،م بة لقض وازات بالنس ديرو إدارات الج  وم
 .)٨٩(الجوازات والإقامة

ي      ة الت ى الجه ف عل بض والتوقي تيقاف والق ة الاس ت لائح ا أوجب آم
وف       إطلاق الموق ر ب وف الأم ة الموق ا معامل ع إليه اًترف ة احتياطيّ  بالكفال

 : الأحوال الآتيةالحضورية أو الغرمية أو بهما معاً في
 .إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما -١
 .إذا آان الجرم موضوع الاتهام ليس من الجرائم الكبيرة -٢
ة                  -٣ ة القوي ه التهم ة الموقوف أو توجي إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدان

 .إليه
د -٤ به العم د، أو ش ل العم ر جرائم القت ي غي افع،ف ل المن  وجرائم ، وتعطي

وق            ،ي الأرض الفساد ف  ع الحق د أدى جمي  والسرقات إذا آان الموقوف ق
 .الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها أو قدم آفيلاً بأدائها

ا ي   -٥ وف مم ى الموق ند إل رم المس ان الج اً  جإذا آ ه نظام ة علي وز المعاقب
ة معروف            ه محل إقام اً، ول بالغرامة فقط، وآان الموقوف معروفاً وملي

ى إذا       ، الغرامة المقدرة نظاماً   بالمملكة أو إذا أودع     أو نصف حدها الأعل
 .بأدائهامالياً آانت ذات حدين، أو قدم آفيلاً 

ند للموقوف ذات حدين              -٦ ان وآ  ،إذا آانت عقوبة السجن عن الجرم المس
ن       قد أمضى مدة تزي    ى س دتين  ،ةد على نصف حدها الأعلى أو عل  أيّ الم

                                                 
 وقد تم تعيمم اللائحة بموجـب تعمـيم         . من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف      )١٥  (المادة) ٨٩(

 .هـ٨/٢/١٤٠٤ في ١٨/٧٢٧١صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 



رن الجرم الم       ،أقل، ولم تكن له سوابق     م يقت دعو         ول ه بظروف ت ند إلي س
 .لتشديد العقوبة

ند   -٧ رم المس ان الج ىإذا آ ر القاضي  إل اً لنظ راً متروآ وف تعزي  ، الموق
التوقيف   د أمضى ب ان ق اطيوآ أآثر  الاحتي ب ب ر أن يعاق دة لا ينتظ  م

 .منها
 .إذا آان الموقوف حدثاً لم يبلغ سن العاشرة -٨
م يتجاوز الخا            -٩ م      إذا آان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة، ول مسة عشرة، ول

 .)٩٠( أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه،تكن ثمة ضرورة لتوقيفه
ح   ن ويتض بضم تيقاف والق ول الإس ة أص واد لائح ال : م  أن رج

ائي  ا الضبط الجن رحلتين هم ي م الهم ف ون أعم تدلال : يمارس ة الاس مرحل
ق      ،وجمع المعلومات  ة التحقي دائي  ومرحل ام رجال         .)٩١(الابت  ولا شك أن قي

رد       الأ ام بمج ى الاته ل إل د تمي رطة ق د؛ لأن الش ر منتق ذلك أم ام ب ن الع م
ات    ى إثب ق إل ن خلال التحقي ام م ن الع ل الأم عى رج الي يس بهة، وبالت الش
رد                 ه للف د اتهام ا يؤي الجريمة التي استند فيها إلى الشبهة، والبحث عن آل م

ة      دام الرقاب ناد أمر التحقي             وأرى أن .في ظل انع ا هو  إس ى هن ا   الأول ق، وم
داً عن         اد بعي يتبعه وأوامر التوقيف إلى سلطة مختصة تتمتع بالنزاهة والحي

را      ،سلطة الاستدلال وجمع المعلومات    د،  مما يكفل معه حقوق وحريات الأف
ذي  ما أخذ به نظام الإجراءات الجزائية السعودي       وهذا   ناد       ال ى إس  نص عل

 .عامالتحقيق في آل الجرائم إلى هيئة التحقيق والادعاء ال

                                                 
 .من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف)  ١٦  (المادة) ٩٠(
 وتطبيقاتها في المملكـة العربيـة       الاحتياطيضمانات المتهم في إجراءات التوقيف       لمريخان،عبداالله غازي ا  ) ٩١(

 .٤٩هـ، ص١٤١٢، المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض،السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة



ي        اص ف ث خ ي مبح يل ف ن التفص يء م ه بش أتعرض ل ا س ذا م وه
 .الفصل الثاني من هذه الدراسة

ة أصول   تيقافويلاحظ أن لائح ت  الاس د خول ف ق بض والتوقي  والق
دة                  دّ م ة م ا في حال أمراء المناطق الإشراف على سائر التحقيقات بالرفع له

 .التوقيف أو الرفع للوزارة
ى أن   ات أمراء المناطقتفويضولما آانت لائحة      د نصت عل ر  ": ق أمي

ات                ائر التحقيق ى س و   "المنطقة هو  المرجع المختص في الإشراف عل  -فه
ة             - وهذه الحال  ات حتى تتضح الأوصاف الجرمي  مخوّل باستكمال التحقيق

ا              دانون فيه التي تكشف عنها دعوى الحق العام المتعلقة بها الأشخاص والم
 .)٩٢(وبيانات إدانتهم

ا  ام السجن والتوقيف أوآم ديري ،جب نظ ى م ة عل ه التنفيذي  ولائحت
دراء الشرطة وأوامر               السجون تنفيذ أوامر التوقيف التي تصدر إليهم من م

 .)٩٣( ومنع الزيارة عنه،الإطلاق، وحجز من يتطلب حجزه انفرادياً

 سلطة الجهات والأشخاص ذات العلاقة بتوقيـف المتـهم في مرحلـة             :الفرع الثاني 
 :المحاكمة
ة القضية     ق وإحال ن التحقي اء م د الانته ه بع ة الأصل أن ى المحكم إل

رة واتصال،المختصة ذه الأخي مياً ه دعوى رس لطة ، بال ة لس ه لا علاق  فإن
اً    ية نهائي ق بالقض ة      ؛التحقي اص محكم ن اختص بح م ا أص ر هن  لأن الأم

 .الموضوع
ه  اءً علي إن ،وبن ة ف ذه المحكم ا يتعه دة محددة فيم دة بم ق  ليست مقي ل

تهم أو  ف الم راجبتوقي هالإف ار ، عن ر  باعتب لاذ الأخي ي الم ة ه  أن المحكم
                                                 

 .هـ١٣٨٠ في ٧٢٥من قرار مجلس الوزراء رقم ) أ( المادة الثالثة من الفقرة :انظر) ٩٢(
 .هـ٢١/٦/١٣٩٨ في ٣١/ نظام السجن والتوقيف بموجب المرسوم الملكي رقم مصدر) ٩٣(



ه  ه وحريت ى حقوق اظ عل تهم للحف ة يجب أن ،للم ى أساس أن المحاآم  وعل
 .)٩٤(تكون سريعة وعادلة ومنهيه لموضوع الدعوى

ن  ي وم رعية ه اآم الش وم أن المح ة   المعل ة العام ي  صاحبة الولاي ف
ة المنازعات الفصل ي آاف ام ف تثنى بمقتضى النظ ا اس رائم إلاّ م . )٩٥(والج

ه     ك أن د صلاحية الفصل في خصومة                  إذا ومقتضى ذل م يصدر نظام يعّق  ل
اآم الشرعية للبت في          انعقاد فإن الأصل    ؛معينة لجهة قضائية    الولاية للمح

ة بالف        ة العام ا       ص الخصومة فهي صاحبة الولاي ة المنازعات إلاّ م ل في آاف
 .استثنى نظاماً

 في ظل لائحة أصول الاستيقاف والقـبض        الاحتياطي انقضاء التوقيف    : الثالث الفرع
 :والتوقيف

واد    ت الم تيقاف    ١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥نظم ول الاس ة أص ن لائح  م
 والشروط اللازمة   الاحتياطي، التوقيف   انقضاء حالات   ،والقبض والتوقيف 

إحدى   وهو ، وهو ما يعبر عنه بالإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي    ،لذلك
 : على النحو الآتي،)٩٦(صور التصرف في التحقيق

 : قبل صدور حكم قضائي:أولاً

                                                 
 وتطبيقاتها في المملكـة العربيـة       الاحتياطي ضمانات المتهم في إجراءات التوقيف       ،عبداالله غازي المريخان  ) ٩٤(

 .٥١ مرجع سابق، ص،السعودية 
 .هـ١٤/٧/١٣٩٥وتاريخ ) ٦٤/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  من نظام القضاء٢٦لمادة ا) ٩٥(
 العربيـة   النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقياتـه في المملكـة          ":سعد محمد علي ظفير   ) ٩٦(

 فيصـل معـيض     ،وانظـر في ذلـك    . ١٧٠هـ، ص   ١٤١٧،  ١ط، الرياض،   ، مطابع سمحه  السعودية
 :المملكة العربيـة السـعودية،     نائية في هيئة التحقيق والإدعاء العام ودورها في نظام العدالة الج        :"القحطاني

 .٢٢٩  ص،١هـ، ط١٤٢٠الرياض  ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية



ا          )١٦ (أوجب نص المادة    ع إليه ي ترف ة  على الجهة الت  الأمر   المعامل
اً بإطلاق سراح الموقوف      ا           احتياطيّ ة أو بهم ة الحضورية أو الغرمي  بالكفال

 )٩٧(.معاً
 :الإفراج بعد صدور الحكم: ثانياً

ت الم  وف ) ١٧(ادة أوجب راح الموق اًإطلاق س ي احتياطيّ التين ف  الح
 :التاليتين

ى  ة الأول ه   : الحال ائي ببراءت رار قض م أو ق در حك وت  ،إذا ص دم ثب  أو بع
 . أو بعدم مسئوليته، أو بصرف النظر عن الدعوى قبله،إدانته

ة  ة الثاني ط   : الحال جن فق ه بالس م علي التوقيف    ،إذا حك ى ب د أمض ان ق  وآ
 .ة مساوية أو تزيد عن محكوميته مدالاحتياطي

التين، يجب إطلاق           اتين الح اً، سراح الموقوف     ففي ه تم    احتياطيّ خصم   وي
تهم                 ى الم ا عل م به  .مدة التوقيف من مدة العقوبة السالبة للحرية التي قد يحك

ى صلاحية الأمر        ومن العرض السابق يتبين أن هناك عدة جهات قائمة عل
ة برجال الضبط       ب ، ظل لائحة الاستيقاف    في الاحتياطيبانتهاء التوقيف    داي
ارا   اطق  الجنائي، وأم ة   ،ت المن ذه    والجهات القضائية    ، ووزارة الداخلي ، وه

ا   ناحية سلبية تم تلاف    ة         يه ذي نظم      في نظام الإجراءات الجزائي السعودي ال
اطي عملية انقضاء التوقيف      ذلك    الاحتي ى النحو   ،، والسلطة المختصة ب  عل

 .ي الفصول القادمة الباحث فسيوضحهالذي 
 

                                                 
 ٦٨ ص ،غرميةأو  بكفالة حضورية احتياطيّاًسبق الإشارة إلى حالات إطلاق الموقوف ) ٢ (



 المطلب الثالث

  الجرائم التي توجب توقيف المتهم

اطي الأصل أن التوقيف     رة      الاحتي ة آبي تهم بجريم ل م ع إلاّ قب  لا يوقّ
ا، اًمنصوص إن   عليه ذا ف ةل ريعات غالبي ى   التش نص عل ى ال  تحرص عل

ي    رة ف رائم الكبي االج ك  ، قوانينه ي تل اً    وه ف تلافي توجب التوقي ي تس الت
ا               ،جتهادللا اً له ألة وتنظيم ذه المس ل المحقق في ه او و. من قب ل الباحث   يتن

 :الجرائم التي توجب توقيف المتهم في فرعين

 الاسـتيقاف  الجرائم التي توجب توقيف المتهم في ظل لائحة أصـول            :الفرع الأول 
 :والقبض والتوقيف

نصت المادة العاشرة من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف           
 : وحددتها بالجرائم الآتية،ى الجرائم الكبيرةعل
 .)٩٨(القتل العمد وشبه العمد -١
 .)٩٩(جرائم الحدود الشرعية -٢
 .جرائم تعطيل بعض المنافع البدنية -٣
 .السرقة تعزيراً -٤
 .الاغتصاب -٥

                                                 
:  العمد هو  والقتل شبه  . معصوماً  أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالماً بكونه آدمياً           :القتل العمل هو  ) ٩٨(

قصد التأديب له كالضـرب     ب بقصد العدوان عليه، أو       إما ،تعمد الجاني ضرب المجنى عليه بما لا يقتل غالباً        
 : تحقيـق ، المغـني،  محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه ابن قدامة،: انظر. والحجر، والعصا ،بالسوط

 ، هجر للطباعـة والنشـر     ،م١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٦ عام   ،لطبعة الأولى عبداالله التركي وعبدالفتاح محمد، ا    
 .٣/٣٣٠/٩/٣٣٨ ص ،بالقاهرة

 ، والحـد اصـطلاحاً    ،صل مصدر حده يحده حداً إذا دفعه ومنعه       لأ وهو في ا   ، جمد حد  :الحدود في اللغة  ) ٩٩(
 .عقوبة مقدره شرعاً تجب حقاً الله تعالى



 .)١٠٠(التعدي على الأعراض واللواط -٦
 . أو تقديمها للغير، أو الاتجار فيها،صنع المسكرات أو تهريبها -٧
ا      تهريب المخ   -٨ ا في حكمه ا  ، وصنعها  ،درات وم ا  ، وزراعته  ، وحيازته

 . وتعاطيها بدون ترخيص،والاتجار فيها وتقديمها للغير
ذخائر   -٩ لحة وال ب الأس رة ،تهري واد المتفج نعها، والم ار ، وص  والاتج

 . وحيازتها دون ترخيص، واستعمالها،فيها
ة، أو       -١٠ لحة ناري ا أس تعمل فيه ي تس اجرات الت ات والمش المهاوش

 .والمشاغبات الجماعية التي تقع بين القبائلبيضاء، 
 . والغابات، والمحال التجارية، في المساآنداحداث الحريق العم -١١
 .قتل حيوانات الغير عمداً -١٢
 .تزييف النقود والأوراق المالية -١٣
 .تزوير المحررات -١٤
 .الرشوة -١٥
انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة، والمباحث العامة، ومن         -١٦

  .في حكمهم
 .ة رجال السلطة العامةمقاوم -١٧
 .إختلاس الأموال الحكومية -١٨
 .التعامل بالربا -١٩
ا     ،جميع الجرائم التي تقضي الأوامر السامية      -٢٠  والتعليمات بالرفع عنه

 .الداخلية إلى وزير

                                                 
 وهو عمل قبيح وفاحشـة كـبيرة،        ،و إتيان المرأة في دبرها     أ ، إتيان الرجل الرجل في دبره     :يراد باللواط ) ١٠٠(

 وقص علينا قصتهم تحذيراً لنا من أن نسلك         ، وذم االله سبحانه وتعالى فاعلها     ،أجمع المسلمون على تحريمها   
 .٨/١٨٧  مرجع سابق،ص المغني،،  قدامة ابن: انظر،سبيلهم



اني  رع الث ف      :الف دم توقي ى ع عودي عل ام الس نص النظ ي ي رائم الت  الج
 :وإطلاق سراحه في ظل لائحة أصول الاستيقافبها المتهم 

د             أن سبق يتضح      مما   تيقاف والقبض والتوقيف ق  لائحة أصول الاس
 إجرامية تتطلب توقيف المتهم      بيّد أن هناك أفعالاً    ،حصرت الجرائم الكبيرة  

ة         ن اللائح ة م ادة الخامس ه الم ا نصت علي و م ام، وه ة أي دة ثلاث ا لم فيه
دة الثلا           ،المذآورة ات خلال م ة   ويجب في جميع الأحوال استكمال التحقيق ث

ة القضائية            ى الجه وافرت بحق      ،أيام يتعين بعدها إحالة المتهم رأساً إل  إذا ت
 .)١٠١( جرماً محدداًارتكابهالشخص المحتجز أدلة ترجح 

ا قضايا    الإجرامية بعض القضايا البسيطة،     ومن بين تلك الأفعال       منه
الحيوان     الأخلاقية،الصلاة والجنح    اع  وقضايا    ، وعدم الرفق ب ى   الاجتم  عل

ر  و ب، أو الط تلاء، أو الله رم اخ تائم ، مح اغبات، والش  ، والمش
 .)١٠٢( والمهاوشات البسيطة، وإتلاف المزروعات،والمضاربات

                                                 
 . من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف٩المادة ) ١٠١(
وكذلك تعميم  . هـ٣٠/٤/١٣٨١و في   /ح/٣هـ ورقم   ٢٨/٤/١٣٨١ في   ٢٠٥١القرار الوزاري رقم    ) ١٠٢(

أنه لا يجوز توقيف المتهم مدة تزيد عن ثلاثة أيـام           :"هـ الذي ينص على   ١٣٩٠ عام   ٣٧٣٥الوزارة رقم   
 ."إلاَّ إذا صدر أمر بمد حبسه من الجهة التي تتولى المحاكمة



 المطلب الثالث 

  الضمانات القضائية والشكلية والموضوعية المصاحبة للتوقيف

وم أن   ن المعل ون م ي يك ف ه لك اطي التوقي حيحاً الاحتي د أن لاف ص ب
ز     ا التوقيف        تكون الجريمة مما يجي اطي  النظام فيه وافر   ،)١٠٣(الاحتي وأن تت

ررات توجب التوقيف       أو  بحقه أسباب     اً مب وأن يجري استجوابه      ،احتياطيّ
ى              ،قبل توقيفه  ذا المطلب إل ماً ه ذلك مقس ى النحو       وسأتعرض ل رعين عل ف

 :التالي

 : المتهم قبل توقيفهاستجواب :الفرع الأول
تهم          إجراء من إجراءات التحقيق ي     الاستجواب ة من الم هدف إلى جمع الأدل

ه             )٢(نفسه ، وهو إجراء خطير؛ لأن المتهم في مواجهة المحقق مباشرة، وفي
ة ضده،     ة الموجه ي الأدل ه ف تهم، ويناقش ن شخصية الم ق م ق المحق يتحق

تهم         اك ضمانات يجب       ،ويبني المحقق من خلاله تصوراً آاملاً عن الم  وهن
ة الاستجواب            ا في مرحل ار إحاطة المتهم به ذي يحدد         باعتب ه الفيصل ال  أن
تجواب ن الاس د زم تهم آتمدي ير الم راؤه ،مص لطة وإج طة الس  بواس

المختصة، وتمكين المتهم من إبداء أقواله بحرية تامة، وحقه في الدفاع عن            
ا         ،نفسه أتناوله في موضع لاحق        وحقه في الاستعانة بمحام، وهذا م  من   س

 .هذه الدراسة

 في ظل لائحة أصول الاستيقاف والقـبض        الاحتياطيقيف   مبررات التو  :الفرع الثاني 
 :والتوقيف

                                                 
 . في المطلب الثاني من المبحث الرابعالاحتياطي يجوز فيها التوقيف سبق إيضاح الجرائم التي) ١٠٣(
 .٣٦٤ ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءات الوسيط في قانون ، أحمد فتحي سرور:انظر) ٢(



ة   ر     :القاعدة العام تهم ب ه      ئ أن الم ى تثبت إدانت ه لا يجوز          ، حت ا فإن  ومن هن
وم         أو تفتيشه دون وجود مس     القبض عليه أو  توقيفه   ذلك، ومن المعل أن وغ ل

رد     انتهاك طبيعة تعسفية تتمثل في      له الاحتياطيالتوقيف   م   ومن  حرية الف  ث
ا في التوقيف                    تناد عليه م الاس ي ت ررات الت ة   ذاتفلا بد أن تكون المب  أهمي

رة الب      ن ويجب ألاّ     . من التوقيف أمراً ضرورياً     تجعل حث عن    نسى في غم
ذلك  .  وليس هو القاعدة     ، إجراء شاذ واستثنائي   الحقيقة أن هذا الإجراء هو     ل

ر              فقد   ى أسباب ومب رات توقيف   نصت المادة الحادية عشر من اللائحة عل
تهم  اًالم ااحتياطيّ ك بقوله اطي  :" وذل ف احتي ذآرة توقي وز إصدار م لا يج

رة، وأن   من الجرائم الك ارتكابهبحق شخص ما لم يكن الجرم المسند إليه       بي
 : على النحو الآتياحتياطيّاً لتوقيفه ةتتوفر بحقه أسباب موجب

ة       -١ بس ال       ،أن يكون متلبساً بارتكاب الجريم جاني إذا    وحددت اللائحة تل
ة، أو          ارتكابشوهد حال    ه أو العام  الجرم أو حال صياح المجنى علي
ه   بعهم ل لحة، وآلات، أو    إتت ه أس بطت بحوزت ا، أو إذا ض ر ارتكابه ث

ا               ياء تحصل عليه أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو أش
دل        ،من ارتكابها  ة ت ار مادي ا أو ساهم          ل وإذا وجدت آث ه مرتكبه ى أن  عل

 .رتكابهافي ا
ه في          بارتكاب المعتبرة شرعاً    بإرادتهإذا أقر    -٢ ا يجوز توقيف  الجرم، فهن

 ).١ (ةغير أحوال التلبس الواردة بالفقر
ه         ة مقبول بينّاتإذا توافرت    -٣ رجح إدانت ة ت  جرم  بارتكاب ، أو أدلة معقول

ار        بالبيّناتما المقصود   : مفاده تساؤل   يبرزوهنا  . محدد ا هو معي  ؟ وم
  الأدلة المعقولة يعود تقديرها للمحقق أم للقاضي ؟ تقديرها ؟ وهل



راه الباحث      ، الأدلة يعود إلى المحقق     تلك لا شك أن تقدير    ا   ، وهذا ما ي  م
دة التوقيف  د م ك حق م ه يمل اطيدام أن ي الاحتي ر ف يأتي إيضاح أآث ، وس

 .الاحتياطيمبحث لاحق عن مدة التوقيف 
ه           -٤ ى حيات ره    أو ح  ،إذا آان بقاؤه يشكل خطراً عل اة غي ى      ،ي ؤدي إل  أو ي

ين ه  ل للأمن العام أو يحدث هياجاً أو بلب       الإساءة اس ب ذه الحالات   . الن وه
 فإن  : وبناء عليه  ،ليست على سبيل الحصر، فهناك غيرها من الحالات       

راحه      لاق س ه إط ور مع ل لا يتص خص بالقت ام ش د  ،اته ك يع  لأن ذل
 . وتهديداً لحياته هو للأمناًتهديد

ه               إذا لم يكن له محل     -٥ ان يخشى من ة أو آ  إقامة ثابت ومعروف بالمملك
 .أو تأثيره على مجريات التحقيق



 المطلب الرابع 
  الرقابة على مشروعية التوقيف في ظل لائحة

  أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف

 الجهة  ويكون لهذه  ،الأصل أن الرقابة على مشروعية التوقيف تكون لجهة قضائية          
ما يجعلها قادرة على حفظ حقوق المتهم الموقوف، وهذا ما جـرت             والتراهة   الحيدةمن  

غير أن هناك بعض الدول، ومنها المملكة العربية        . الجزائية العربية عليه أغلب التشريعات    
ويشير البعض إلى . السعودية أسندت مهمة الرقابة على مشروعية التوقيف إلى جهة إدارية  

ركيز على السلطة المختصة بإصدار أمـر التوقيـف         هناك رقابة تلقائية، تتمثل في الت     : أن
، ويستدلّون علـى    الاحتياطي والذي يتعلق بالجرائم التي يجوز فيها التوقيف         الاحتياطي،

بمراقبة الحاكم الإداري لتنفيذ التوقيف الاحتياطي في ظل اللائحة عنـدما ترفـع             : ذلك
 .)١٠٤( لطلب مدّ مدة التوقيفللإمارةالقضية 
رى الباحث  ف   أنوي روعية التوقي ى مش ة عل اطي الرقاب ا الاحتي  إنم

اً تكون بداية في إيقاف المتهم        يصاحبها سماع    ، من سلطة قضائية      احتياطيّ
دة التوقيف          ومحاميهوجهة نظر سلطة التحقيق، والمتهم،       دّ م ى م  للعمل عل

تهم             ،من عدمه   وهذه هي الرقابة القضائية التي تضمن خلالها آفالة حق الم
وهناك من يرى أن الرقابة على مشروعية التوقيف قد         .  نفسه في الدفاع عن  

اءً  ون بن بتك ى طل ك عل ى ذل ارت إل ا أش تهم آم ة الم ة  لائح  أصول لائح
تيقاف والقبض والتوقيف ي ، )١٠٥(الاس ررتالت ديم ق تهم تق  أن من حق الم

إذا رأت   - وللإمارة أن تشكل     ،اعتراض على طلب الشرطة بمدّ مدة توقيفه      

                                                 
 .من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف) ٢١ (،)١٢ (تينالمادانظر ) ١٠٤(
ضـمانات المتـهم في      ،عبداالله غازي المريخان  : هذا الرأي   حول عرض   وانظر اللائحة،من  ) ١٩(المادة  ) ١٠٥(

 . وما بعدها١٤٩ وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص الاحتياطيإجراءات التوقيف 



 الفصل الأول
 يزه عن غيرهيريخه وتم وتاالاحتياطيتعريف التوقيف 

 
م       الإجراءات لا بد من الإشارة هنا إلى أن نظام            ة السعودي ل  الجزائي

ف   ف التوقي ى تعري اطي،يتطرق إل ميته  الاحتي ى تس ار إل ا أش أمر ( وإنم ب
ذا الفصل           ،في الفصل الثامن من النظام      ) التوقيف  وستكون الدراسة في ه
  :على النحو التالي خمسة مباحث ضمن

ث الأ وم: ولالمبح ف مفه اطي التوقي ي   الاحتي لامي وف ه الإس ي الفق ف
 :القانون المصري

رف   ف  ع لامي التوقي ه الإس اطيالفق راءات  الاحتي ن إج إجراء م  آ
ق  لمون      ؛التحقي اء المس دى فقه ماه ل ان مس ن آ بس ( لك ه  ) الح ا عرفت آم

ة المصري،             انون الإجراءات الجنائي ذا    القوانين الوضعية ومثالها ق وفي ه
يتناول الباحث تعريف التوقيف         المبحث   اطي س ه الإسلامي       الاحتي  في الفق

ى                  ،ومشروعيته م تقسيمه إل د ت ذا المبحث فق ين   وللإحاطة بجوانب ه مطلب
 :على النحو التالي



 المطلب الأول
  ومشروعيته في الفقه الإسلاميالاحتياطيتعريف التوقيف 

 : في الفقه الإسلاميالاحتياطيالمقصود بالتوقيف : أولاً
لامية   ريعة الإس اء الش دى فقه اطي ل التوقيف الاحتي ق ":يقصد ب تعوي

ان    ، ومنعه من التصرف بنفسه سواء آان في بيت أو مسجد           ،الشخص  أو آ
م  ل الخص ه ،بتوآ ه علي ه ، أو وآيل تهم ومراقبت ة الم ن  ، أو ملازم ك ع  وذل

 .)١٠٨(" أسيراًطريق الخصم أو آيله، ولهذا سماه النبي 
 بغريم لي   أتيت النبي   ": حبيب عن أبيه قال    ففي حديث الهرماس بن    
 ؟)١٠٩(" ما تريد أن تفعل بأسيرك، يا أخا بني تميم:ثم قال لي. ألزمه: فقال

ة الجرائم في                  ى قل ولعل عدم اهتمام الفقه الإسلامي بالتوقيف يعود إل
ة  ة الدول اع رقع ر باتس ايا، وتكث ر القض ل أن تنتش لام أي قب در الإس ص

 .)١١٠( الإسلامية
 :خذ مما سبق أن الحبس في صدر الإسلام نوعانويؤ 
 .تعويق الشخص بمنعه من التصرف ووضعه في مكان معين -٣
ره         -٤ ان           .ملازمة الخصم له حتى يفصل في أم ا آ ا م ذان النوعان هم  فه

 .)١١١( من أمر التوقيف في عهد النبي 

                                                 
ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، الطـرق الحكميـة في السياسـة                    ) ١٠٨(

 .م١٩٩٩، ١٢٢، ص ١١الشرعية، تحقيق أحمد الزعبي ، شركة دار الأرقم للطباعة والنشر، بيروت ، ط
، ٢ بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دمشق ط               محمد بن علي   )١٠٩(

 .٦١، ص ٧هـ، جـ١٣٧١
محمود محمود مصطفى، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان، تقرير مصر المقدم               ) ١١٠(

 .٨٧٦م، ص ١٩٩١، دار العلم للملايين، ١ر، ط،إعداد عبد العظيم وزي"التوقيف المؤقت"بعنوان 
عدنان خالد التركماني، الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، أكاديمية نـايف               ) ١١١(

 .١٢١، ص ١٤٢٠، ١ ط،العربية للعلوم الأمنية، الرياض



رى الباحث           اج       ؛وهذا أمر ليس فيه غضاضة آما ي تهم لا يحت  لأن الم
ف  ى توقي ول     ف،إل د الرس ي عه ة ف ت المحاآم د آان ة ق ة عادل  محاآم
ريعة ا سيو  ولا ،وس ذا م اً، وه تغرق وقت ادم  حضتس ي فصل ق ه الباحث ف

 .يتناول فيه استجواب المتهم قبل توقيفه
ف    ة للتوقي اريف مختلف اك تع اطيوهن راه  الاحتي ا ي ل أفضلها وم  لع

اطي   إجرا:" الاحتياطي هو أن التوقيف     ملائماًالباحث تعريفاً     ،ء وقائي احتي
وق ه وضياع الحق ون في اً لهرب المظن ه منع د من  وهو أيضاً تضييق ،لا ب

بابها   ،لدائرة الجريمة  ى الجاني الحقيقي          ، وإمساك بأس ة للتوصل إل  ومحاول
 .")١١٢(حتى ينال جزاؤه

 : في الفقه الإسلاميالاحتياطيمشروعية التوقيف : ثانياً
اء الشريعة الإسلا           ددت آراء فقه مية حول مشروعية التوقيف       لقد تع

 :الاحتياطي وذلك على النحو الآتي
مشروعية التوقيف الاحتياطي وجوازه حيث يرى جمهور         :الرأي الأول -١

 .)١١٣ (الفقهاء أن التوقيف الاحتياطي مشروع وجائز

                                                 
حلة التحقيق الابتدائي، رسالة دكتـوراه، كليـة        نهاد فاروق عباس، الحماية الجنائية لحقوق المتهم في مر        ) ١١٢(

 .٢٢٦هـ، ص١٤٢٠الحقوق، جامعة القاهرة، 
 القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم :ابن فرحون؛  المذهب المالكي في: انظر في ذلك أولاً  )١١٣(

 بيروت،  ، مرعشلي جمال: تحقيق. "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام      " بن فرحون المالكي  
 الشيخ محمـد بـن علـي بـن     :مفتى المالكية. ١٤٧،ص ٢جـ،  هـ١٤١٦ ،١دار الكتب العلمية، ط   

 ، بيروت ، دار إحياء الكتب العلمية    ،هـ١٣٤٦تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية        "حسين
 . ١٣٤، ص ٤جـ

  ،ية في السياسـية الشـرعية، مرجـع سـابق          الطرق الحكم  : ابن قيم الجوزية   : المذهب الحنبلي  في: ثانياً 
 .١٠٩ص 



 : بما يأتياحتياطيّاًوقد استدل الجمهور على مشروعية التوقيف 
ه  " حديث -أ لاً    أن رسول االله  ،ده عن ج  ،بهز بن حكيم عن أبي  حبس رج

 .)١١٤("في تهمة ثم خلى عنه
ددة         اء في         ،وقد روى حديث بهز بن حكم بطرق متع ال بعض العلم  وق

 .)١١٥("هذا يدل على أنهم آانوا محبوسين":تعليقه على هذا الحديث
ال          ه ق اً رضي االله عن ا الحبس حتى    ":آما روى عن جعفر أن علي إنم

 .)١١٦("ك فهو جوريتبين للإمام فيما حبس بعد ذل

                                                                                                                                                         
االله التركي    عبد : تحقيق "المغنى" محمد عبداالله بن أحمد بن محمد الدمشقي الحنبلي        موفق الدين أبو  "ابن قدامة  

 .٤٤٩ ص ،١ ط،٩ ج ، دار هجر: القاهرة،وعبدالفتاح الحلو
الأحكام "،بغدادي الماوردي بن حبيب البصري ال    أبو الحسن علي بن محمد       ،يد الماور :المذهب الشافعي في   :ثالثاً

 .٢٢٠ ص ، دار الكتب العلمية ،بيروت "السلطانية والولايات المدنية
 . ٢٢٤ ص ،١جـ، بغداد،هـ١٣٩١ ،ي هلال السرحانيمحتحقيق،  ، للماوردي:أدب القاضي 
 أبي الـدم الحمـوي      االله المعروف بـابن     القاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد        ،ابن أبي الدم   

 ص  ،دمشق هـ، دار الفكر،  ١٤٠٢. ٢زحيلي، ط  تحقيق محمد مصطفى ال    ،"كتاب أدب القضاء  "الشافعي
١٢. 
 ،١ط"المبسـوط ":  شمس الدين أبو بكر محمد بن أحمـد السرخسـي          ، السرخسي :المذهب الحنفي في   :رابعاً

 ـ.،القاهرة،   مطبعة السعادة  ،هـ١٣٢٤ أبو بكـر بـن مسـعود        علاء الدين    :الكاساني؛  ٣٨ ص   ٩ ج
 ـ، دار الكتاب العربي   ،، بيروت ١٤٠٢ ،٢ ط   ،"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ":الكاساني الحنفي  ، ٩ ج

 .٤٢٦ص 
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين مـن        "، علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي        :الطرابلسي 

 .١٧٩ص مصر،  ،هـ، مكتبة مصطفى البابي١٣٩٣ ،٢ ط،الأحكام
 :وقـال ) ١٤١٧( رقم   ٤/٢٨ ورواه الترمذي في سننه      .)٣٦٣٠( رقم   ٣/٣١٤ رواه أبو داود في سننه       )١١٤(

 حبس رجلاً في تهمة يومـاً وليلـة         : أن النبي صلى االله عليه وسلم      :أما حديث أبي هريرة   . حديث حسن 
حـديث ضـعيف في      ، قال ابن حجر   .٤/١١٤ ، فقد رواه الحاكم في مستدركه     ،"احتياطيّاًاستظهاراً و 

  .٢/٩٥ ، الهداية، إبراهيم بن خشيم، الرواية في تخريج أحاديث:إسناده
 .٢٥٣، ص ٨، جـمرجع سابق ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني" شرح منتقى الأخبار،نيل الأوطار) ١١٥(



روعية الحبس    ى مش تدل عل ا اس اًآم ن ب احتياطيّ ر ب ا روى أن عم م
ه  دو علي لاً يع ه رأى رج ول،الخطاب رضي االله عن ر :  ويق ا أمي ي ي أجرن

 .)١١٧(" احبسوه: فقال، من ماذا ؟ فقال من الدم: فقال–المؤمنين 
ائلون-ب تدل الق روعية التوقيف  اس اً بمش ره احتياطيّ راء يق ه إج ل بأن  العق

 .وتقتضيه السياسة الشرعية
ه                    على ذلك ويدل    ة أن ن تيمي ة عن شيخه اب يم الجوزي ن ق ا أورده اب  م
ع         :وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول      ": قال ه في جمي  إن المدعى علي

ازير  (هذه الدعاوي     ويرسل بلا حبس    ،يحلف ) الحدود، والقصاص، والتع
ذا   يس ه ره فل ذهباً –ولا غي ه م ى إطلاق ة ولا   عل ة الأربع ن الأئم د م  لأح

ه هو الشرع          – ومن زعم أن هذا      ،غيرهم من الأئمة   ه وعموم ى إطلاق :  عل
ول االله     اً لنصوص رس اً مخالف اً فاحش ط غلط د غل ة ،فق اع الأم  . ولإجم

وا أن      رع وتوهم ة الش ى مخالف ولاة عل رأ ال احش تج ط الف ذا الغل ل ه ويمث
د من    ،ة، وتعدوا حدود االله    الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأم        وتول

دع        م والب ن الظل واع م ى أن ه إل روج عن رع خ ة الش ريقين بحقيق ل الف جه
ه      ، جعلها هؤلاء من الشرع     ،والسياسة ه ل ه وتقابل ا هؤلاء قسيمة ل  ، وجعله

اس         وه         ،وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الن ا فهم  وجعل أولئك م
ات هو الشرع         ه            وإن ،من العمومات والإطلاق ا شهدت ب  تضمن خلاف م

 والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح خطأ       ،الشواهد والعلامات الصحيحة  
ى رسوله،               ،وأفحشه زل االله عل  وإنما أتوق تعقيدهم في مقره الشرع الذي أن

 فإن أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط، ولم يسوغ          ،وشرعه بين عباده  
الحق     ولا إبطال إمارة وعلاقة    ،تكذيب صادق  ل أمر لتثبت في         ، شاهدة ب  ب

                                                                                                                                                         
 .٦/١١٢٩٢رواه البيهقي في سننه برقم ) ١١٦(
 .١٠٦ ص ،٢٦ جـ، مرجع سابق، المسبوط،لسرخسي ا)١١٧(



ارة  حتى تقوم    ، ولم يأمر برده مطلقاً    ،خبر الفاسق  ل      أم ى صدقه فيقب  أو  ، عل
 ومع من    ، والحق دائر مع حكمه أين آان      ،فحكمه دائر مع الحق   . آذبه فيرد 

ا علامات                      ،آان ر من هؤلاء في أمور ظنوه ان، فتوسع آثي ل آ  وبأي دلي
اً ا أحكام وا به ارات أثبت ك عن  وقص،وأم ن أولئ ر م ةر آثي ات أدل  وعلام

 ".)١١٨(ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام
ف     ى أن التوقي ار إل ه أش ه االله أن ة رحم ن تيمي لام اب مون آ ومض

اطي ائزالاحتي وص    ، ج ده النص روع تؤي راء مش و إج يه ، وه  وتقتض
ذا الإجراء              إن بل   ،المصلحة العامة  د من ينكر مشروعية ه  ؛ ابن تيمية انتق

ة       لأن   اع الأم ار مخالف للنصوص الشرعية وإجم ل   ،هذا الإنك  وفي المقاب
ه االله من يتوسع في إصدار أمر التوقيف                     ة رحم اطي انتقد ابن تيمي  الاحتي

 . لإصدارهوضعتدون مراعاة للقيود التي 
اطي ومما يدل من العقل على مشروعية التوقيف           أن التوقيف    :الاحتي

ى  ة حت ون سبب التهم ريك ي، الحقيقةتظه ذا شيء منطق  ، وضروري،وه
اً          ،فليس من العقل   ارقاً أو زاني المتهم س اتلاً ، ولا من الشرع أن يؤتى ب  ، أو ق

ة ولم تقم    اً       البين رك طليق م يت ه ث د من    ، علي ل لا ب ه  ب اط توقيف  وحتى  ، للاحتي
 .)١١٩(يتمكن القضاء من التثبت من الاتهام أو نفيه

ف   م إن التوقي اطيث وة الاحتي ن النب ي زم ع ف ام الصحابة  وق ي أي وف
ار              ع الأمصار من دون إنك ق في جمي ا لا          ،وهو مطب ه من المصالح م  وفي

 .)١٢٠(يخفى

                                                 
 .١٢٤، ١٢٣ ص ،ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق) ١١٨(
 كلية الحقوق، جامعة القـاهرة،      ،رسالة دكتوراه ،  "النظام العقابي الإسلامي  "،  حافظ أبو المعاطي  : انظر) ١١٩(

 .٥٠٨م، ص١٩٧٦
 .٢٥٤، ص ٨ جـ، مرجع سابق،نيل الأوطار، للشوكاني: انظر) ١٢٠(



ق           : الرأي الثاني  -٢ يرى عدم مشروعية التوقيف الاحتياطي فقد ذهب فري
ه        من الفقهاء إلى أن التوقيف للتهمة        ر مشروع ولا يقضي ب  حيث   ،غي
ة       تندوا في      يرون أنه لا يجوز التوقيف للتهم أتي أ    ، واس ا ي ى م ك إل  -ذل

ة  أن وت الحج د ثب زم إلا بع ق لا يل ة؛ ولأن الح راءة الذم ل ب  الأص
ة اء  . )١٢١(الكامل ن بعض الفقه ة أخرى ع اك رواي ا أن هن  تقضي :آم

دود    ي الح ا ف ف احتياطي واز التوقي دم ج ول  ،بع اص لحص  والقص
و اء من رأى : المقصود وه اك من الفقه تيثاق، وهن ه لا يجوز الاس أن

ف لل لاق التوقي ى الإط ة عل ل ،تهم ك ب وعل ول ذل ذ أن الرس  لا يأخ
القرف  اس ب راف(الن ع الق ة والجم ين .)أي التهم ع ب ن ينبغي الجم ولك

ه   دعى علي دعى والم ه بيّ  ،الم ت ل إن آان ه   ف م ل ة حك ان ذ ، به  وإلا أخ
وهذا ما آان من حرص أصحاب         . )١٢٢(المدعى عليه آفيل وخلى عنه    

  .اضعها في توقي الحدود في غير موالرسول 
تهم         -ب اً آما يستدل القائلون بعدم مشروعية توقيف الم أن حديث     :احتياطيّ  ب

 .بهز بن حكيم والذي استدل به القائلون بالمشروعية حديث ليس بالقوي
ول االله  -ج ت لرس ي قال ة الت ديث الغامدي تدلوا بح ا اس ي آم  –  طهرن

ا    لعلك تر  : قالت ،"ويحك ارجعي واستغفري االله وتوبي إليه     "قال دني آم
 : قال أثيب أنت؟ قالت    ،إني حبلى من الزنا   :  قالت ،رددت ماعز بن مالك   

ا في بطنك          " قال   ،نعم ال  "فلا نرجمنك حتى تضعي م ا رجل     :، ق  فكفله
ى وضعت      ا رسول االله         ،من الأنصار حت أتى به ال   ف د وضعت    :  فق ق

                                                 
 ـ، مرجع سابق  ،أدب القاضي ،  رديللماو: انظر) ١٢١(   مرجـع    ،أدب القاضي ،لابن أبي الدم  . ٢٢٤ ص   ١ ج

 .١٢سابق، ص 
 ـ ١ ط ، المطبعـة الأميريـة    ، فتح القدير،     كمال الدين محمد بن عبدالواحد     ،ابن الهمام : انظر) ١٢٢( ، ٧، جـ

 .ف.ت،د.،د١٧٩ص



الالغامدي دها  ":ة، ق دع ول ا ون ن    إذن لانرجمه ه م يس ل غيراً ل  ص
 . ، فرجمها إرضاعهإليَّ: رجل من الأنصار، فقال "يرضعه

ذا الحديث       ائلين بمشروعية التوقيف           :ووجه الاستدلال به ه لا حجة للق  ، أن
ه أن     ، ولا أمر بذلك   ،لأن رسول االله عليه الصلاة والسلام لم يحبسها         لكن في

 .الأنصاري تولى أمرها وحياطتها فقط
 :  ومناقشتهااطيّاًاحتي الرد على أدلة المانعين لمشروعية التوقيف -٣

ائلون  رد الق ف ي روعية التوقي اطي بمش انعين الاحتي ة الم ى أدل  عل
 :لمشروعيته بالآتي

أن التوقيف -أ انعين من الاحتجاج ب ه الم ا أشار إلي اً م ائز احتياطيّ ر ج  غي
رعاً ف   ،ش ن التوقي رض المقصود م ؤدي الغ ة ت اطي، لأن الكفال  الاحتي

م يمكن            آإجراء  بأن الكفالة  :فيرد على هذا القول    ديل عن التوقيف إذا ل  ب
ق           ،اتخاذها اك طري  وأصبح ذلك متعذراً فما العمل ؟وبمعنى آخر هل هن

د من توقيف                       ة إذاً لا ب ر الكفال ق غي اك طري غير الكفالة ؟ فإذا لم يكن هن
ك                    ،المتهم إن في ذل ة ف دون آفال تهم ب ار إطلاق الم  إضراراً  وإذا تم اختي

ق  ها ومصلحة ا ،بمصلحة التحقي دعوى نفس ة  ،ل ذا من جه ة ، ه  ومن جه
رى رعية واق ،أخ وص الش ده النص ر تؤي راء أم ذا الإج إن ه ته ت ف ض
 . الشرعيةالسياسة

ين  -ب اك رأي ى أن هن ير الباحث إل ي يوسف متعارضانيش امين أب  ، للإم
ر    ومحمد   اً مشروعية التوقيف     يتعلقان بتقري ارة       احتياطيّ ا ت ارة، ونفيه  ت
رى ا أن   :أخ ة عنهم ي رواي بس  فف تهم يح ل،الم ي ، ولا يكف ة  وف رواي

 . ولا يحبس لحصول المقصود بأحدهما،أخرى يكفل



ه      ى أن ة الأول راد بالرواي أن الم رأيين ب ذين ال ين ه ع ب ن الجم  ويمك
ل     ى آفي در عل م يق بس إن ل ة،يح ى      : والثاني در عل بس إن ق لا ح ل ب  يكف

 .)١٢٣(الكفيل
ه  يرد على ما استدل      -ج انعين من أن الرسول         ب اس       آ   الم ان لا يأخذ الن

إن  بالقرف أي بالت  هم، وإنما ينبغي الجمع بين المدعي، والمدعى عليه، ف
ه                 بيَّ آان للمدعي   ي سبيل المدعى علي اه، وإلا أخل ا ادع ى م ة عل  وإن  ،ن

ان حرصاً من أصحاب الرسول                   ه آ انعين بأن ذلك يؤآد وجهة نظر الم
    ة دود ومحاول وقي الح ي ت ا ف بهاتدرئه ى أن ا، بالش ف  بمعن لتوقي

اع         ى   ،للتهمة ينافي درء الحدود بالشبهات الثابت بالسنة والإجم رد عل  في
رك       ،  ذلك من قبل القائلين بمشروعية التوقيف      ه، والت بأن الدرء مأمور ب

إذا          ،  والتهاون حرام  لإفضائه إلى فساد العالم الذي شرع الحدود لدفعه، ف
ك    ولم يحبسه الحاآم اتهم بأنه مت      ،وجد أحد شطري الشهادة     ،عاون في ذل

اً للجواز      والحبس من الرسول      ع تعليم د سماعه الحجة         ، دف ك بع  وذل
درء       ل لل م يمث ه ث دعى علي دعى والم ن الم دفوع م ة وال  أي أن ،الكامل

دأ   تعارض   فلا   ،املةيل للدرء يكون بعد سماع الحجة الك      التح ين مب إذن ب
ذي يكون في مر           ،درء الحدود بالشبهات   ة، وال ة   وبين التوقيف للتهم حل

 .)١٢٤(التحقيق أو أثناء المحاآمة 
انعو-د تدل الم ي  اس أن النب د ن لمشروعية التوقيف ب ذ الح أ تنفي د أرج  ق

  وخلال هذه المدة لم يوقف الرسول         . حتى تضع وليدها   على الغامدية 
                                                 

شرح فـتح   ،   ابن الهمام  :رأيين والجمع بين ال   حنيفة ومحمد  صاحبي أبو      ،انظر فيما ورد عن أبي يوسف     ) ١٢٣(
 ).١٨٠ ،١٧٩(  ص ٧ جـ، مرجع سابق،القدير

 .١٧٩ ص ،٧ جـ،المرجع السابق: انظر) ١٢٤(



ي  لكن وجود الكفيل هو الذي جعل الرسول         .الغامدية ولم يأمر بذلك     يخل
ة  بيلها بالكفال ه ي .س ه فإن أن       وعلي تدلال ب ذا الاس ى ه ة عل ن الإجاب مك

ول  ل    الرس ن يكف ود م ة لوج ف بالكفال تبدل التوقي ة  . اس ي الكفال  وف
 .، وهذا إجراء بديليتحقق معنى الاحتياط

ن                       -هـ انعين من الطعن في حديث بهز ب ه الم ا أشار إلي  وأخيراً بالنسبة لم
وقيف  الت بأن أحاديث  م فيجاب عليه، حديث ليس بالقوي   ه بأن ،)١٢٥(حكيم

ة منها مثلاً رواية عن أبي هريرة رضي االله          للتهمة قد وردت بطرق عد    
 .عنه

 
 :الترجيح -٤

ه الإسلامي       بعد    اطي، حول مشروعية التوقيف       بيان آراء الفق  الاحتي
ق ل فري ة آ رض أدل ى،وع ف عل روعية التوقي ائلين بمش ة   ورد الق أدل

ه جمهور         فإن الباحث يميل إلى الأخذ ب      ، ومناقشتها ،المانعين له  ا ذهب إلي م
ة النصية       الاحتياطي؛الفقهاء من القول بمشروعية التوقيف        وذلك لقوة الأدل

 . ولأنه إجراء تقتضيه السياسة الشرعية والمصلحة العامةا؛التي احتجوا به
اجراً           :ثم إن المتهم واحداً من ثلاثة       ة أو ف  إما بريئاً ليس من أهل التهم

ول الح  اآم أو ا أو مجه د الح إذا     ال عن ور، ف ر، أو فج رف بب والي لا يع ل
ندت  ة أس اب جريم ة ارتك رد ،تهم ى ف ر  إل وان الأمي هد أع اً يش ان بريئ وآ

 ما اتهم به فلا يجوز      بمثلوالقاضي أنه ليس من أهل الريب وغير معروف         
ة             . سراحه طلق ويتعين أن يُ   ،توقيفه اجراً من أهل التهم  أما إذا آان المتهم ف

ه  رف توبت ى تع بس حت ه يح د   ،فإن ال عن ول الح تهم مجه ان الم ا إن آ  وأم

                                                 
 .سبق تخريج الحديث) ١٢٥(



ر    ه بب والي لا يعرف اآم أو ال ور وأالح ف   ،فج ى ينكش بس حت ه يح  فإن
 .)١٢٦(حاله

 
 
 

                                                 
 .١٤٧-١٤٦ ص ، مرجع سابق، الطرق الحكمية،  ابن قيم الجوزية:انظر في هذا المعنى) ١٢٦(



 المطلب الثاني 
 والغاية منه تعريف التوقيف الاحتياطي لغة واصطلاحاً 

  
 :يين التاليين لغة واصطلاحاً في الفرعالاحتياطيهذا المطلب تعريف التوقيف يتضمن 

 : لغةالاحتياطي تعريف التوقيف :فرع الأولال
المنع ضد التخليه، مأخوذ من آونه مصدر لفعل أوقف وهو              : التوقيف لغة 

ل  اً عن العم اً فلان ال أوقف فلان ع، يق ل،المن ه عن العم ى منع و ، بمعن  وه
 .)١٢٧( ثم أطلق على الموضوع،مصدر حبس
وف ة"والموق ين المحبوس ا"الع ف إم ك الواق ى مل ا ، عل ىوإم ك االله  عل  مل

 .)١٢٨("نص الشارع المتعلق ببعض الأمور"تعالى، والتوقيف

 : التوقيف إصطلاحاً:الفرع الثاني
من  م تتض وانين ال ة  لق ف الجزائي اً للتوقي اً تعريف ة عموم العربي

اطي ل ،الاحتي د  ب ع اختلاف لق ه م ة علي ارة للدلال ه مجرد الإش أشارت إلي
ة      طرة الجنائي انون المس ر ق د عب مية، فق ن    التس ة ع ة المغربي ي المملك  ف

ف ال"التوقي اطي بالاعتق انون ". )١٢٩(الاحتي ذ ق راءاتوأخ ة الإج  الجنائي

                                                 
 مؤسسة  ،، بيروت ٢الرابع، ط ن العرب، الجزء    أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسا        ،ابن منظور ) ١٢٧(

 .م١٩٩٢ سنة  ،التاريخ العربي
 والطباعـة   للتوزيع دار الدعوة     ،  تحقيق إبراهيم مصطفى وآخرون    ،)المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية    ) ١٢٨(

 .١٠٥١ ص ت،. ، دستانبولإ ،والنشر
 . من قانون المسطرة الجنائية١٥٢المادة ) ١٢٩(



ر  ري بتعبي بس "المص اطيالح ك  ،")١٣٠(الاحتي ي ذل ايره ف وانين  وس ق
 .)١٣١(الإجراءات الجنائية في آلاً من ليبيا والكويت والجزائر

ا  ادة آم ت الم ن  )٢١( نص دها م ا بع ة  وم ادي لدول انون الاتح الق
دة   ة المتح ارات العربي مى الإم ة   ( المس اآم الجنائي راءات المح انون إج ) ق

 .)١٣٢("أمر قبض"م على تعبير١٩٧٠الصادر سنة 
اطي، تسمية التوقيف     ومع اختلاف      اه      الاحتي  اً،واحد يبقى   إلاّ أن معن

تهم   داع الم و إي ره   دار وه تجلاء أم ين اس ق لح رة التحقي ف فت ا  ،التوقي إم
 . بإدانته أو ببراءته

م    والعربية  الجنائية   القوانينأن  ومن الواضح آما أشرت        الأوروبية ل
بس    اً للح ورد تعريف اطيت ا ، الاحتي دم درالي   اع ات الفي انون العقوب  ق

ذي عرف الحبس  اطيالسويسري ال ه الاحتي د ح":بأن اًاً سبيع ل  احتياطيّ آ
ق أو دواعي        حبس يؤمر   به خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقي

 .)١٣٣("منالأ
 هي  ،"المؤقتبالتوقيف   الاحتياطيالتوقيف  "أن تسمية  ويرى الباحث  

ها لتوافقه،الأنسب ة من ع الغاي و توقيف مؤقت ومحدد  ، م دةفه ة، بم  معين
ئوليته             ه أو مس ه    . لأنه إجراء استثنائي يرد على متهم لم تثبت إدانت د عرف وق

ه ي السجن  :"بعضهم بأن تهم ف ودع الم راء ي ذا الإج رة مقتضى ه خلال فت
                                                 

 .م١٩٧٢ الجنائية المصري الصادر سنة الإجراءات قانون  من١٣٤المادة ) ١٣٠(
 ١٢٣الكويتي، والمادة   قانون أصول المحاكمات الجنائية      من   ٦٩من القانون الليبي، والمادة     ) ١١٥(المواد  ) ١٣١(

 . الجزائري الجنائيةالإجراءاتمن قانون 
 لجزائري المقارن، رسـالة دكتـوراه   والمراقبة القضائية في الشتريع ا     الاحتياطي الحبس   ،بوكحيل الأخضر ) ١٣٢(

 .٦، ص ١  ط،الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية،منشورة، كلية الحقوق، جامعة العلوم السياسية،
 جامعة  ، كلية الحقوق،   وضمان حرية الفرد، رسالة دكتوراه     الاحتياطي الحبس   ،حسن صادق المرصفاوي  ) ١٣٣(

 . ومابعدها١٣، ص م١٩٥٤القاهرة، 



راء   ذا الإج إن ه ذلك ف ه، ول ى أن تنهى محاآمت ا أو بعضها إل ق آله التحقي
 ،حدث لدى المتهم أذى بليغاً، وصدمة عنيفة، ويلقي عليه ظلالاً من الشك           يُ

 .)١٣٤("ويقربه من المحكوم عليه
ف   ى أن التوقي هم إل ار بعض ق  ":وأش راءات التحقي ر إج ن أخط م

سلب حرية المتهم فترة الحبس،       بمقتضاه تُ  إذ. بحرية المتهم مساساً  وأآثرها  
ق     لحة التحقي انون لمص رعه الق د ش لطة     ،وق ا س ة توقعه يس عقوب و ل  فه

ق ق     ،التحقي لحة التحقي ه مص د ب ق قص راءات التحقي ن إج راء م ا إج  وإنم
 .)١٣٥("ذاته

اً في            :"وعُرف أيضاً بأنه    تهم دائم إجراء تحقيق يبدو في أنه يجعل الم
ه بمختلف                فيمك ،متناول يد المحقق   ه في أي وقت من استجوابه ومواجهت ن

ى        ،الشهود ؤدي إل ى       الإجراءات نجاز   إ الأمر الذي ي ة والوصول إل  الجنائي
 .)١٣٦("الحقيقة لمجازاة فاعل الجريمة على ما جنت يداه

ه وعرف التوقيف أيضاً       ق بمقتضاه          ":بأن إجراء من إجراءات التحقي
د م بإ    تقي ل الحك جن قب ودع الس تهم وي ة الم ه حري يه   ،دانت د تقتض ن ق  ولك

ة       ،تصال بالشهود   لإمصلحة التحقيق لمنع المتهم من ا       ة العبث بأدل  ومحاول
 .)١٣٧("تهاملإا

                                                 
 القاهرة ،  دار النهضة العربية،   الطبعة السادسة،    ، الجنائية الإجراءات الوسيط في قانون     ، سرور أحمد فتحي ) ١٣٤(

 .٥٩٥م، ص ١٩٩٦
م، ص  ١٩٧٩ ،١٣  ط  ،القـاهرة   دار الجيـل للطباعـة ،      ،" الجنائية الإجراءات مبادئ" رؤوف عبيد، ) ١٣٥(

)٤٠٣.( 
ر الفكـر   ع المصـري الفرنسـي، دا      دراسة لنصوص التشري   الاحتياطي الحبس   ،إبراهيم حامد طنطاوي  ) ١٣٦(

 .٤ ص ،الاسكندرية الجامعي،
 .٤٤٩ مكتب غريب ، ص ، القاهرة، الجنائيةالإجراءات ، غالي الذهبيإدوارد) ١٣٧(



ه   اً بأن ا عرف أيض ل:"آم ددها  بس زمن تح ن ال دة م تهم م ة الم  حري
انون        ا الق يس الحبس   .مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قرره  ول

ة    عقوبة على الرغم من اتحاده في طبيعته مع        ك   ، العقوبات السالبة للحري  ذل
م        ة أنه لم يصدر بعد حك ه      ،بالإدان رر أن م       " والأصل المق ر حك ة بغي لا عقوب

 .)١٣٨("قضائي بالإدانة
و    ،سلب لحرية المتهم دون حكم قضائي     "آما عرف أيضاً بأنه      لهذا فه

ب   ر تج اذ وخطي راء ش هإج راف أو أحاطت ول دون الإس مانات تح  بض

 .)١٣٩("إخراجه عن هدفه

م ف  ورغ ة التوقي اطي أهمي ع    الاحتي دم وض ب ع ن الغري ه م  إلاّ أن

ا       رد وانته ه كتعريف جامع ومانع له رغم مساسه المباشر بحرية الف .  حرمت

طلاحاً     ة واص ف لغ ى التوقي تعراض معن د اس رى أن   ،وبع ث ي إن الباح  ف

طلح  اطي فالتوقي(مص تالاحتي ذا    وه)  المؤق ي ه ل ف  الوصف الأفض

الحبس سوف      يالاحتياط وصف لأن   ،المقام ط      ب ى الخل ؤدي إل ين     ي ه وب  بين

 .الحبس آعقوبة

د       الاحتياطيأن التوقيف   آما يرى الباحث      رد    ل ما هو إلاّ تقيي ة الف حري

و  ع ت ق م لحة التحقي ته مص إجراء اقتض جن آ ه الس رائنابإيداع  ،فر الق

 . بأمر مسببمحددةوالدلائل التي ترجح ارتكابه جرماً محدداً لفترة 

 : التعريف ينطوي على عدة أمور هذافإن ومن ثم 
                                                 

 ،  القـاهرة م،  ١٩٨٨  دار النهضة العربية،      ، ٣ ط ، الجنائية الإجراءاتمحمود نجيب حسني، شرح قانون      ) ١٣٨(
 .٧٠٠ص

، ، الإسـكندرية  دار الهـدى للمطبوعـات     ، الجنائيـة  الإجراءاتصيل   تأ ،عبدالفتاح مصطفى الصيفى  ) ١٣٩(
 .ت.،د٣٦٣ص



ي     -٥ الرغم من أن آلمت  إلاّ أن اًتحملان معنى واحد   ) التوقيف والسجن  (ب

ف    ن التعري دو م ا يب ف آم ديتضمن التوقي ع  اًتقيي رد المتمت ة الف  لحري

راءة  ة الب ك بقرين ذينبخلاف السجن والحبس الأصلية وذل ان الل  يتعلق

 .بشخص أُدين بحكم نهائي بات

ى التوقيف                 إن تعبير الحب   -٦ ه إل ة من ى العقوب ا يكون إل إذ  ،س هو أقرب م

ة       فإنه يتبادر إلى الذهن      ،الحاآم حبس فلاناً  : يقال ه عقوب  أنه قد أوقع علي

زمن           دة من ال اً م اآم أوقف فلان أن الح ل ب ادر   ،بخلاف ما لو قي ه يتب  فإن

 .إلى الذهن أن ذلك آان لفترة محدودة
د  من الملاحظ     -٧ ات ا     أن العدي ة    من الاتفاقي ة   ولإقليمي د استخدمت    الدولي ق

د             ،"التوقيف"مصطلح ة، ولتوحي ى المعنى من ناحي وذلك لدقة دلالته عل
 .)١٤٠(المصطلحات القانونية من ناحية أخرى

ف أن  -٨ اًالتوقي ق   لل طبق مانات تتعل احبه ض د أن يص ابق لا ب ف الس تعري
ا          ،رتكاب الشخص لجرم محدد       إبتوفر الأدلة والقرائن التي ترجح معه

أتناوله       ،ون التوقيف محدداً بمدة معينة، وبأمر مسبب      وأن يك  ا س ذا م  وه
 .في الفصل الخاص به

                                                 
كلية الحقـوق، جامعـة     مقدمة إلى    منشورة،رسالة دكتوراه   ،"الاحتياطيالحبس  "،ة محمد سلام  إسماعيل) ١٤٠(

 .، وما بعدها١٨م، ص ١٩٨٣، ٣ ط،القاهرة ،القاهرة، عالم الكتب



 المبحث الثاني 

 تاريخ التوقيف الاحتياطي

ف   ة  إن التوقي ة الحديث ه الأنظم ذي عرفت اطي ال ك يالاحتي به تل ش
ا أن     ،القواعد التي عرفتها القواعد القانونية في الأنظمة القديمة         والتي مفاده

تثنائية إ يكون بصفة      الاحتياطيبالتوقيف  الأمر   يس هو القاعدة      ،س  لأن ، ول
ه وأن                  ه وحريت ه آرامت ي تحفظ ل المتهم وإن آان يتمتع بكافة الضمانات الت

ديماً         ذلك ق و آ انون فه ا الق ي خوله ود   ،لا تنتهك إلاً في الحدود الت  نظراً للقي
ا وقعت               ة إذا م ة، لأن الجريم ة الفردي ي   فالتي آانت تمس الحري النتيجة الت

ة     ،قديماً وحديثاً أن تنشأ مصلحتين متعارضتين      تترتب عليها     مصلحة الدول
 .صان حقوقهم وحرياتهم ومصلحة الأفراد في أن تُ،في العقاب

اطي تاريخ التوقيف    ويكشف    ى          الاحتي اه التشريعي يسير إل  أن الاتج
ية     ة الشخص ة الحري ى حماي اظ إل ث     . )١٤١(الحف ذا المبح إن ه ا ف ن هن وم

منسي ف  تض اريخ التوقي اطي ت ين الاحتي ي مطلب ف : الأول:  ف التوقي
اطي ة   الاحتي ريعات القديم ي التش ف  وال ف اني، التوقي اطيث ي الاحتي  ف

 .التشريعات الحديثة

                                                 
 .٢٥ مرجع سابق، ص ،راقبة القضائية والمالاحتياطي الحبس ،بوكحيل الأخضر) ١٤١(



 المطلب الأول 

  في التشريعات القديمة الاحتياطي التوقيف 

اطي  بجوانب هذا الموضوع سوف نتناول التوقيف         للإلمام   في   الاحتي
 :يعات القديمة في أربعة فروع آالآتيالتشر

 : في شريعة حمورابيالاحتياطي التوقيف :الفرع الأول
ف     ود التوقي ى وج ير إل ا يش ورابي م ريعة حم ي ش اك ف يس هن ل

اطي ديهم   الاحتي اً ل ان معروف ه آ عوب     ، وأن ى أن الش ود إل ك يع ل ذل  ولع
ه ف        ،"التحكيم الإلهي "القديمة استخدمت  اء أو    وذلك بإلقاء المدعى علي ي الم

ى                     ورابي عل د نصت شريعة حم اً، وق ان برئي النار لينجو من أيّ منها إن آ
ا        ة عليه ة المعاقب تهم ويرض        .جريمة الشعوذة وآيفي م   خ حيث يؤخذ الم  لحك

ه، وإن خرج       ،يعد  فإذا لم  ،النهر  فللمدعي أن يستولي على بيت المدعى علي
افى       ل    ،المدعى عليه من النهر وتع ه يُقت ذي اتهم إن ال ذا إجراء يغني    . ف  وه

 .)١٤٢( ولا حاجة للتوقيف لزوال الحاجة إليه،عن التحقيق

 : في القانون المصري القديمالاحتياطي التوقيف :الفرع الثاني
ت   وانينعرف ام التوقيف الق ة نظ اطي المصرية القديم ك الاحتي ، وذل

اء  حيث آان المتهم يحبس لحين       .بوجود السجون في المدن المصرية      الانته
ن م ن       م ا م ة العلي لاف الطبق اقة، بخ ال الش ف بالأعم ان يكل ه، وآ حاآمت

 .)١٤٣( وأآثر إنسانية، والتي آانت تعامل معاملة أقل قسوة،المجتمع

                                                 
، كلية الحقـوق، جامعـة      منشورة، رسالة دكتوراه    " المؤقت الاحتياطيالتوقيف  ": عمر فاروق الفحل  ) ١٤٢(

 .٥٢م، ص ١٩٨١، ١ ط،دمشق ،دمشق، دار الأنوار
 . ٥٣ المؤقت، مرجع سابق، ص الاحتياطي التوقيف :فحلالعمر فاروق ) ١٤٣(



د  كلوي ى ذل ر"ل عل ن الب قة م ن ش ي ى دم ار الت ين الآث ا ب ر عليه عث
ة                 م الدول دة حك المصرية القديمة آتبت في عهد الملك رمسيس التاسع في م

ارة عن محضر إجراءات قضائية     العشرين من ست    صفحات، وهي عب
ياء     جرت في أربعة أيام متوالية عن نبش القبور العائدة للملوك وسرقة الأش

ا    ي                   ،التي آانت به ة الت ة الهيئ ين في الحادث بمعرف ى المتهم د قبض عل  فق
التحقيق و ي بقامت ب ونق عالمتهم وم الراب ي الي ا ف ى حوآم  ، محبوسين حت

رو م المق رة حك ي فت ن ،نيينوف ائي م ان القضاء الجن اآم اختصاص آ  مح
الحبس،      الرؤساء  وآان لهؤلاء    ، الأقاليم ورؤساء المدن   رؤساء أمروا ب  أن ي

 .)١٤٤("ويحضروا المتهمين تحت التحفظ وذلك حتى تتم محاآمتم

 : في القانون الرومانيالاحتياطي التوقيف :الفرع الثالث
رون    والاحتياطيمن الصعب التسليم بوجود الحبس    استخدامه في الق
ى ك   ،الأول ى ذل ر إل م تش راحة لأن النصوص ل رة  ،ص ور فك د أن ظه  بيّ
اطيالحبس  دعوى الاحتي يم ال ور تقس ادس بظه رن الس ى الق ود إل ن : تع  م

 .مرحلة حضور المتهم إلى مرحلة استئناف العقوبة
دواعي       الاحتياطيوقد شاع استخدام الحبس        في العصر الجمهوري ب

عب الرو  ن الش انيأم بس  .م ب الح اطي وبجان ام  الاحتي د نظ راج وج  الإف
 .)١٤٥(وهو حق لكل مواطن روماني. بكفالة
تينان،          صدر القانو  ،م٥٢٩وفي عام     ن الدستوري من مجموعة جوس

 :الذي تضمن المبادىء التالية
 .بكفالةفراج لإا -

                                                 
، ص  مرجع سابق  ، وضمان حرية الفرد في التشريع المصري      الاحتياطيبس  الح:"حسن صادق المرصفاوي  ) ١٤٤(

١٣. 
 . وما بعدها٢٦، مرجع سابق، ص ) والمراقبة القضائية الاحتياطيالحبس  (:يل الأخضرحبوك: انظر) ١٤٥(



اً     انقضاءفراج بقوة القانون بعد     لإا -  مدة زمنية معينة، وهو ما يعرف حالي
 ). الوجوبي أو الحتمياجالإفر(

 .إلمام القاضي بأسباب الحبس -
 .صدور أمر الحبس من القاضي -
 .جسامةالجريمة -
 .وجود قرائن ودلائل قوية على الاتهام -
اطي، ومن هنا فالتوقيف       ان        الاحتي دى الروم اً ل ان معروف اد    .  آ ل نك ب

وا   ان عرف ول أن الروم راءة (نق ة الب ليةقرين دة  ،) الأص ذ بالقاع  والأخ
 .)١٤٦( الفرد برئياً حتى تثبت إدانتهتعتبراسية التي الأس

 

                                                 
 .٥٢؛ مرجع سابق، ص )الاحتياطي المؤقتالتوقيف : (عمر فاروق الفحل: انظر) ١٤٦(



 المطلب الثاني

 الحديثةالتوقيف الاحتياطي في التشريعات 

ف     د التوقي اول قواع ريع تن ى أن أول تش ا إل ارة هن ب الإش يج
اطي ا الاحتي ي فرنس و ، ف ام        ه ان ع ي نيس وا ف ك فرانس دره المل ا أص م

ه للحضور        قاضي التحقيق حق دعوة      بإعطاء وذلك   ،م١٥٣٩  المدعى علي
اني       استُ الاحتياطيد أن قواعد الحبس      بيّ ،أو توقيفه  انون الروم  .مدت من الق

ة     الاحتياطيالتوقيف  : ولتتبع تلك المرحلة سوف يتناول الباحث       في المرحل
ام          ،الوسطى ق الفرنسي لع انون       ،م١٨٠٨ وفي قانون التحقي راً في الق  وأخي

 :التاليةالفرنسي الجديد في الفروع 

 :)١٤٧( في المرحلة الوسطىالاحتياطي التوقيف :الفرع الأول
ة      ر   هذه المرحل تحكم     تُعتب ة لل تبداد نهاي دأ الشرعية،       ،والاس  وأتت بمب

وق  انوإعلان حق ان الإنس ة الإنس رام حري ى احت ذي نص عل  ووضع ، ال
 .)١٤٨(الاحتياطيقواعد التوقيف 

                                                 
 .م١٨٠٨ وحتى صدور قانون تحقيق الجنايات سنة ، تاريخ قيام الثورة الفرنسيةتبدأ المرحلة الوسطى من) ١٤٧(
 : عليها الآتينصم، ومن ضمن المواد التي ٢٦/٧/١٧٨٩ إعلان حقوق الإنسان في فرنسا في درص) ١٤٨(

 . للغيريُسئ هي كل شيء لا :الحرية: ٤/م 
 .قتياده أمام القاضيلإ لا يقبض على أي فرد إلا ٥/م 
 . في القانونالمبينة الأحواليمكن أن يتهم إنسان أو يقبض عليه أو يحبس إلاّ في لا : ٧/م 
       .يعتبر الشخص بريئاً حتى تثبت إدانته: ٩/م 
 أو على الأكثر خلال أربع وعشرين ساعة، فإذا لم يتبين أن            ،كل فرد يقبض عليه تحقق حالته فوراً      : ١١/م

 .، أما إذا وجد محل لمساءلته فإنه يرسل إلى دار التوقيفهناك جرماً يسند إليه يخلى سبيله فوراً



ف       د التوقي ديل قواع م تع د ت اطي وق رات الاحتي دة م ي ، ع ام   فف ع
ه                 ١٧٨٩ ى عدم جواز توقيف المدعى علي م صدر قانون تضمن النص عل

 .الذي ليس له محل إقامة إلاَّ إذا تعلق الأمر بجناية تستوجب عقوبة بدنية
بعدم جواز الحبس إلاّ في الجرائم المعاقب           :"وقد نادى بعض الفقهاء    

ؤمر عليها بعقوبات بدنية وأن      ة قضاة، ويجب            ي ه من ثلاث ر  أوام  تسبيب  ب
ة           الاحتياطيالحبس   ذه المهل ، واستجواب المتهم في أقصر مهلة، وحددت ه

تهم     ى الم بض عل اريخ الق ن ت اعة م رين س أربع وعش ة  ،ب ين أنظم  وتحس
ن   تفيد م ه، ولا يس وم ببراءت وس، المحك ويض المحب راح تع السجون، واقت

 ".)١٤٩(التعويض ذوو السوابق والمتشردون والعائدون والعاطلون
، وللقاضي الحق   ةن أمر التوقيف صادراً من ثلاثة قضا      ولا بد أن يكو    

 . القبض على المتمرد عن العدالة والمتلبس بالجريمةإلقاءفي 
ى                 اد القبض عل ى ازدي ائد أدى إل ذا الوضع الس ومما لا شك فيه أن ه

 . قانونيمبررالأشخاص وحبسهم دون 

اني رع الث اطي التوقيف :الف ات االاحتي ق الجناي انون تحقي ي ق لفرنسي  ف
 :م١٨٠٨لعام 

ام أخذ  ات الفرنسي لع ق الجناي انون تحقي ام بم ١٨٠٨ مشروع ق النظ
 مصلحة   :هماحاول فيه التوفيق بين مصلحتين متعارضتين       حيث  المختلط،  

لحة الأ     ه، ومص ة أمن ي حماي ع ف رادالمجتم وقهم   ف ان حق ي أن تص  ف
اتهم ذا لو. وحري ده ى فق ى   أبق انون عل ف  الق د التوقي اطقواع  يالاحتي

 .)١٥٠(القديمة
                                                 

 .٥١ ص ،، مرجع سابق) والمراقبة القضائية الاحتياطيالحبس  (:أبو كحيل الأخضر) ١٤٩(
 :ويلاحظ أن من أهم هذه القواعد ما يلي) ١٥٠(

 .لا يجوز حبس المتهم إلاّ إذا كانت من الجرائم المعاقب عليها بعقوبة بدنية -



ان الهدف      حيث   وبعد ذلك صدرت قوانين عدة      ا آ ة     منه ة الحري  حماي
ة ا، الفردي ام  أهمه ل لع انون إبري ذي. م١٨٥٥ ق ق  ال ى قاضي التحقي  أعط

ده               ة، وبع اة لجسامة الجريم صلاحية بإخلاء سبيل المدعى عليه دون مراع
انون  در ق نة  )١٤(ص وز س ق   ،م١٨٦٥ تم ي التحقي دة ف ل القاع ث جع  حي

 .)١٥١(، وإخلاء السبيل هو الاستثناءالاحتياطيلابتدائي هي التوقيف ا
مشروعاً لتعديل قانون تحقيق     OUFAURم قدم الوزير    ١٨٧٩وفي سنة    

دوري لنظام التوقيف       (م يتضمن   ١٨٠٨الجنايات الصادر عام     د ال  ،)التجدي
ام   قانون وم  ١٨٩٢  عام ثم صدر قانون  .  صرف النظر عنه   ثم    ،م١٨٩٧  ع

دة التوقيف       : ول على حيث نص الأ   اطي خصم م ى       الاحتي اني عل  ونص الث
ق            ه إجراءات التحقي انون      . وجوب حضور محامي المدعى علي م صدر ق ث

ف    ، م١٩٣٣ تثنائي للتوقي ابع الاس ى الط نصّ عل ذي ي اطي،ال  إذ لا الاحتي
 .)١٥٢( إذا آان له محل إقامة معروفاحتياطيّاًيجوز توقيف المدعى عليه 

انون      ك صدر ق د ذل ة الفرنسي   الإجراءات  وبع ام  الجنائي . م١٩٥٨ لع
ة    خصائصهومن أهم    دة محددة للحبس              العام ى م ه نص عل اطي أن ، الاحتي

                                                                                                                                                         
 . المؤقت في الجناياتالإفراج لا يطبق نظام -
 . المجرمين العائدين أو المتشردينا عن المتهم في جرائم الجنح ما عدالإفراجويجوز  -
 .، وتسمع طلبات النيابة العامةبكفالة الإفراجتنظر غرفة المشورة في طلب  -

 .، وما بعدها٦٨ مرجع سابق، ص ،المؤقت الاحتياطي التوقيف :فحلالعمر فاروق ) ١٥١(
 : ومنها،م تفوق مزاياه١٩٣٣ قانون ئدر الإشارة إلى أن مساوتج) ١٥٢(

 .التعقيد في إجراءات التحقيق -
 .استخدام وسائل الحيل والمماطلة من قبل المتهمين عن طريق الطعن في الأحكام -

، وما ٥٤ مرجع سابق، ص،) والمراقبة القضائيةالاحتياطيالحبس  (  بوكحيل الأخضر  :انظر في تفصيل ذلك   
 .بعدها



ك   وهي   الاحتياطي،ن الجرائم التي يجوز فيها الحبس       آما بيَّ  ي يعاقب   تل الت
 .)١٥٣(عليها القانون بعقوبة الحبس أو بعقوبة أشد

تئناف آما نص على حق المدعي عليه في           رار  اس ق     ق  ، قاضي التحقي
ذي رُ             الاتهام على غرفة    وأوجب   تهم ال دم من الم فض   مباشرة الطلب المق
 .فراج عنه خلال خمسة عشر يوماً وإلاّ أفرج عنهلإطلب ا
ه  م ١٩٥٨قانون الدراسات التي أجريت على      خلال   ولقد أتضح من    أن

 .)١٥٤( تجميع للقوانين السابقة بعد التعديل والإضافة والحذفعبارة عن

 : في القانون الفرنسي الجديدالاحتياطي التوقيف :فرع الثالثال
ة   ورإن دراس ود االتط اطي تق ف الاحتي اريخي للتوقي اء لت ى إلق  إل

د،     ي الجدي انون الفرنس ى الق وء عل ين  الض ى يتب ل   حت دى وص ى أي م إل
ف  اطيموضوع التوقي ابقة، والاحتي ل الس ن خلال المراح د صدرت ل م ق

ه / حزيران ١٥قانون  عدة قوانين وصولاً إلى      ذا    . )١٥٥(م٢٠٠٠ يوني وفي ه
 : أهم ما يميز هذه المرحلة عن غيرها آما يليسأبينالفرع 
انون   : أولاً اً لق اطي طبق ف الاحتي داف التوقي ات وأه ران ١٥ غاي  حزي

 :م٢٠٠٠
                                                 

  وهذا القانون وضـع عـن      ،م١٩٥٨ الفرنسي لسنة    الإجراءات، من قانون    ١٣٥،  ١٣(،  ١٢٢ :المواد) ١٥٣(
 وتم التصديق عليه مـن قبـل        ، بعد الحرب العالمية الثانية    BESSONطريق لجنة من فقهاء القانون برئاسة       

 .م٣١/١٢/١٩٥٧بتاريخ الفرنسي البرلمان 
 .١٢٨ ص  في التوقيف الاحتياطي، مرجع سابق،، النظرية العامةعمر واصف العريف: انظر) ١٥٤(
 :من هذه القوانين التي صدرت) ١٥٥(

 . الذي أعاد فكرة الفرقة الجنائية، وهي مشكلة من قاضي ومساعدين اثنين،م١٩٩٢قانون سنة  -
 . تتكون الفرقة الجنائية من رئيس محكمة أو قاضي مفوض:م١٩٩٣لسنة ) -( كانون الثاني ٤قانون  -
م الـتي أبقـت     ١٩٩٦ لسـنة    )- ( كانون الأول  ٣م وقانون   ١٩٩٣ سنة   غسطسأ/  آب ٢٤قانون   -

 .لقاضي التحقيق سلطاته واجازت مراقبة سريعة من قبل قاضي الحريات



 : في الآتيالاحتياطيحدد هذا القانون غايات وأهداف التوقيف  
 .الإثباتسائل  والمحافظة على و،الوصول إلى الحقيقة -
 .عدم فرار المتهم من العدالة -
 وسلامة المجتمع بمنع الجريمة قبل وقوعها، والقبض         ،الحفاظ على أمن   -

 . عليه وتوقيع العقوبة الرادعة،على مرتكبها
 . وحماية المدعى عليه،الحفاظ على النظام العام -
انون الفرنسي      أهم الأحكام الجديدة  ومن      ة      ، في الق ة متابع   تأسيس لجن

ف  اطيللتوقي كيلها  . )١٥٦(الاحتي تم تش انيين ي ن برلم ز ،م ي التميي ،  وقاض
ي     ووعض د ممثل ام، وأح انون، ومح اتذة الق د أس ة، وأح س الدول ن مجل  م

 .البحث القضائي
ث   رى الباح ة  أن وي كيل لجن ات    تش ة الهيئ ن آاف توى وم ذا المس  به

اك            اك التشريعية والتنفيذية لا يتصور معه أن يكون هن وق    انته راد   لحق الأف
ق التوقيف       اطي، في تطبي ل    الاحتي أنه       ب ق حرفي لضمانات      إن من ش تطبي
 .احتياطيّاًالمتهم أثناء توقيفه 

 :)١٥٧(قاضي الحريات والتوقيف: ثانياً
ا يسمى         لعل أهم ما جاء بالقانون الف       قاضي  برنسي الجديد هو إنشاء م

 ؟إنشائه الهدف من عن تساؤل يبرز ولكن ،الحريات والتوقيف
 :يحقق الأهداف التاليةإنشاء قاضي الحريات والتوقيف قع أن الوا

                                                 
 : ما يليالاحتياطيمن مهام هذه اللجنة الخاصة بمتابعة التوقيف ) ١٥٦(

 .الاحتياطية بالتوقيف ق المتعلالإحصائياتدراسة  -
 . ونشره، وإعداد تقرير سنوي، والاستماع إلى شكاويهم،القيام بزيارة الموقوفين -

قاضي الحريات والتوقيف هو قاضي من رتبة رئيس أو نائب رئيس، يتم اختياره من قبل رئيس محكمـة                  ) ١٥٧(
 .البداية



ان   )٤ ف، وآ إجراءات التوقي ك الخاصة ب ق عن تل راءات التحقي فصل إج
رة؛ لأن           ذه الفك ر من           المحقق بعض القضاة ضد ه ذي يعرف أآث  هو ال

 . القضيةملفغيره 
 .هإصدار أمر التوقيف أو مدّ )٥
 .جميع طلبات إخلاء السبيل لا بد أن تخضع له )٦

 :م١٥/٦/٢٠٠٠ في ظل قانون الاحتياطيشروط التوقيف : ثالثاً
انون     ل ق ي ظ تهم ف ف الم ا لتوقي ن توافره د م روط لا ب اك ش هن
 :، هيم١٥/٦/٢٠٠٠
ة     )٥ ه بعقوب ب علي رة المعاق رة والخطي رائم الكبي ن الج رم م ون الج أن يك

د أن  ةوإذا تعلق الأمر بجنح   . ث سنوات جنائية تعادل أو تتجاوز ثلا      فلا ب
 .تجاوز العقوبة خمس سنواتت
 الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الأدلة، ولمنع       الاحتياطي التوقيف   اعتبار )٦

 .التأثير على الشهود أو ضحايا الجريمة
ار )٧ ف اعتب اطي التوقي دعى  الاحتي ة الشخص الم دة لحماي يلة الوحي  الوس

ه، ولضمان حضوره ه،علي د لجرم اب ، ووضع ح اودة ارتك دم مع  وع
 .الجريمة

اطي  التوقيف    تباراع )٨ ة المساس بالنظام           الاحتي يلة المناسبة لمواجه  الوس
ولكن بشرط     ، وخطورتها على المجتمع    ،العام والذي ينشأ عن الجريمة    

ة، أو   المواد الجنائي ك ب ق ذل ر  إذا أن يتعل اوز عش ة تتج ت العقوب آان
 .سنوات

 :م١٥/٦/٢٠٠٠ في قانون الاحتياطيجراءات التوقيف إ: رابعاً



ا   من ق ران ١٥نون تض ام  /  حزي ه لع ة  ٢٠٠٠يوني راءات معين م إج
يجب إتباعها عند توقيف المتهم احتياطيّاً ويمكن إيجاز هذه الإجراءات في             

 : الآتي
 الحريات  إلى قاضي  ثم يسلّمه  ،صدر قاضي التحقيق الأمر بالتوقيف    يُ

ه،          يمثلوالتحقيق، ثم     الشخص المتهم أمام قاضي الحريات بحضور محامي
ا إم  ة     وهن ت الرقاب تهم تح راراً بوضع الم ات ق در قاضي الحري ا أن يص
ائية ه،القض رى ضرورة لتوقيف ر لا يصدر  .  أو أن ي ا أن الأم ويلاحظ هن

التوقيف  اطيب دم الاحتي ب أن يق ي تتطل ة الحضورية، والت د المرافع  إلاّ بع
 ، ومن الممكن أن تكون جلسات المحكمة سرية        ،خطيةالالنائب العام طلباته    

ق بشرط  ى المساس بمصالح التحقي ك إل ؤدي ذل  والإضرار بشرف ،ألاّ ي
خص لاً    . الش ف معلّ ر التوقي ون أم د أن يك ي    .ولا ب ر قاض ر أم ا يعتب  آم

ذاً  ات ناف ر    ،الحري ذ أم تهم وتنفي ول الم ة قب ات التنفيذي ى الجه  وعل
 .)١٥٨(التوقيف

                                                 
 .١٣٣ مرجع سابق، ص الاحتياطي، النظرية العامة في التوقيف .عمر واصف العريف) ١٥٨(



 المبحث الثالث

 والاستيقاف وبين القبض الاحتياطيالتمييز بين التوقيف 

  تحت المراقبةوالوضع والاعتقال 

ان المقصود ب ا آ اطيالتوقيف لم و :الاحتي تهم بإيداعه :ه ة الم  سلب حري
رة  دار   ق              محددة  التوقيف لفت زمن لضرورة تقتضيها مصلحة التحقي  من ال

ي القضية  م ف ل صدور حك ذا قب بس  ، ل ر ويحصل الل تبه الأم د يش هفق  بين
ة ا         الأ الإجراءات وبعض   ي تمس حري القبض     خرى الت رد آ تيقاف لف  والاس
ة    والوضع  المؤقت    والحجز  والاعتقال رة       ، تحت المراقب  وللخروج من دائ

ا      استقلال بينها سأتناول في هذا المبحث آيفية     الخلط    التوقيف بماهيته عن م
 :على النحو التاليوذلك في خمسة مطالب  ،سواه



  المطلب الأول 
 التوقيف الاحتياطي والقبض

 
بض  ت"الق راء يس يرة  إج دة قص ة الشخص لم لب حري ذلك ، هدف س ل

 .)١٥٩("ن سلطة مختصة بالتحقيقع يصدر القرار بالقبضيجب أن 
القبض   و إلا  ف ا ه ف  م رورية للتوقي ة ض اطيمقدم ل الاحتي ، فك

ه          .  لا بد أن يكون مقبوضاً عليه      احتياطياموقوف   ا في ر لم وهو إجراء خطي
ك شأن ا            اعتداءمن   أنه في ذل اطي لتوقيف    على الحرية الشخصية ش  الاحتي

 :وهناك بعض الفوارق بينهما فيما يلي. إلا أنهما يختلفان من حيث المدة
ق           الاحتياطييعد الحبس   : أولاً ق بسلطة التحقي  من أعمال التحقيق التي تتعل

أمور الضبط            ،دون غيرها  دب م ا ن ائي  فلا يجوز له  في مباشرته،     الجن
ي                ق الت د من إجراءات التحقي ى آشف       في حين أن القبض يع  تهدف إل

ي      رته ف ي مباش ترك ف ائي يش أمور الضبط القض إن م ذا ف ة، ول الحقيق
 .نطاق الحدود التي ينص عليها القانون مع سلطة التحقيق

دة الحبس       : ثانياً اطي قد تستمر م ام وعدة شهور          الاحتي ة أي ين أربع د   ، ب  وق
ام  ن ع ر م ى أآث بض. تصل إل ا الق انون  ،أم ي الق راوح ف ه تت إن مدت  ف

 .ن بين ست ساعات وخمسة أيامالمقار
ل        الوضعية   القوانينتوجب  : ثالثاً على سلطة التحقيق أن تستجوب المتهم قب

 استجواب ، أما القبض فلا يلزم أن يسبقه        الاحتياطيإصدار أمر الحبس    
 .)١٦٠(ا يأتي الاستجواب بعد القبض عليه وإنم،المقبوض عليه

                                                 
 .٥١مرجع سابق، ص ) الاحتياطي العامة في التوقيف النظرية (:عمر واصف العريف) ١٥٩(
 .٢٣ ص ، مرجع سابق،)الاحتياطيالحبس  (:ة محمد سلامإسماعيل: انظر) ١٦٠(



ح  بض  ويتض ك أن الق ن ذل ف  م ع التوقي ق م اطيالاحت يتف ي ي  ف
الاختلاف بينهما ينحصر في مدة الحجز       لكن  مساسهما بالحرية الشخصية،    

 .فقط
ى سيطرته                     دل عل ا ي ابض م ار الق والقبض لكي يأخذ أحكامه لا بد من إظه

ه  على المقبوض   ك خضوع واستسلام من جانب المقبوض           علي ع ذل ، ويتب
 .)١٦١(فإذا لم يكن الأمر آذلك فلا يعد قبضاً. عليه

ا أشرت     فمن نتائجه التوقيف تماً إن   والقبض أيض   ه آم الاحتياطي لأن
 .)١٦٢( لهةسابق عليه ومقدم

                                                 
 جريمة معينه، وهو    للتحقق من  فهناك قبض    :أن هناك نوعين من القبض    يرى الدكتور أحمد فتحي سرور      ) ١٦١(

 لحرية الشخص إلاّ إنه ليس مـن        اًان تقييد  وهو وإن ك   ، وهناك قبض مادي   ،إجراء من إجراءات التحقيق   
إجراءات التحقيق؛ لأنه يهدف إلى الحيلولة دون فرار أحد الأشخاص الذي قامت عليهم دلائل تـرجح                

، مرجـع   الجنائية الإجراءاتأحمد فتحي سرور الوسيط في قانون       . يراجع في ذلك د   . ارتكابهم جريمة ما  
 .٣٣٦سابق، ص 

 من نظـام    )٢٦ ( بمهمة جمع الاستدلالات وهم رجال الضبط الجنائي في المادة         ورد النص على القائمين   ) ١٦٢(
 :وهمالسعودي  الجزائية الإجراءات

 .أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.١ 
 . الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكزمديرو. ٢ 
 وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع     ،ة، وضباط الجوازات   وضباط المباحث العام   ،ضباط الأمن العام  . ٣ 

 وضباط قوات الأمن الخاصة، وضـباط       ، وضباط حرس الحدود   ، السجون والضباط فيها   ومديروالمدني،  
الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم الـتي تقـع ضـمن                  

 .اختصاص كل منهم
 .افظات ورؤوساء المراكز المحمحافظو. ٤ 
 .رؤوساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها. ٥ 
 .رؤوساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم. ٦ 
 .الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة. ٧ 
 . واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمةالجهات. ٨ 



ق       أموري الضبط          ،والقبض إجراء تختص به سلطة التحقي دب م ا أن تن  وله
 .القضائي للقيام به

انون   ويضيف    ادي     بعض شراح الق راه الم بض،   عنصر الإآ ى الق إل
رة           ة التجول فت زمن  م  باعتبار أنه حرمان الشخص من حري طالت أو    ،ن ال

اء،قصرت ى البق ه عل ي    وإرغام ه ف ماع أقوال داً لس ين تمهي ان مع ي مك  ف
 .)١٦٣(جريمة ما

ف       ن التوقي ف ع بض يختل ول أن الق ل الق اطي ومجم و ،الاحتي  وه
ذهن        ،ما سبق بيانه  تحضير وتمهيد له على ضوء        آما يجب ألاّ يغيب عن ال

ل     و يحم دهما فه ه أح ا يواج رد حينم لاح الض أن الف ب   س ي يج مانات الت
ا مراعاته د تطبيقهم د   ،ا عن ن أش ا م راءات لأنهم ة  الإج اً بحري  مساس
 .)١٦٤(الفرد

ام لو  ص نظ د ن راءاتق ة الإج عودي  الجزائي ى أنالس ل :"عل لرج
تهم الحاضر     ى الم بض عل ة الق بس بالجريم ة التل ي حال ائي ف الضبط الجن

ذ          ى أن يحرر محضراً ب ه، عل ى اتهام ة عل ل آافي ذي توجد دلائ لك، وأن ال
ق  ة التحقي إبلاغ هيئ ادر ب اءيب وال لا  والادع ع الأح ي جمي وراً، وف ام ف  الع

أمر            إبقاءيجوز    المقبوض عليه موقوفاً لأآثر من أربع وعشرين ساعة إلاّ ب
ى رجل الضبط   تهم حاضراً فيجب عل م يكن الم إذا ل ق ف ابي من المحق آت

                                                 
 .٢٤٩ ص مرجع سابق الجنائية في القانون المصريالإجراءات مبادئ":رؤوف عبيد) ١٦٣(
 ما هو إلا قبض مستمر، ولذلك       الاحتياطيالتوقيف  ":ي الدين عوض أن   يمحمد مح :  الدكتور الأستاذيرى  ) ١٦٤(

راجـع  . يات الدولية بينهما باعتبارهما يمثلان انتهاكاً للحرية والسلامة الشخصية والاتفاقالإعلاناتقرنت  
 ومـا   ١٨٦ص  مرجع سابق،    الجنائية،   الإجراءات في   الإنسان حقوق   ،ي الدين عوض  يمحمد مح : في ذلك 
 .بعدها



اره بطه وإحض راً بض در أم ائي أن يص ك ف،الجن ين ذل ي  وأن يب
 .)١٦٥("المحضر

 الجزائية على أنه يجب على رجل الضبط       الإجراءاتآما نص نظام     
ه  وض علي تهم المقب وال الم وراً أق مع ف ائي أن يس ام . الجن دد نظ وح

ائي            الإجراءات ل رجل الضبط الجن أربع   )١٦٦( الجزائية مدة القبض من قب  ب
وهذا   وبعد ذلك إما أن يرسله إلى المحقق أو يقوم بإطلاقه          .وعشرون ساعة 

ة       راءات الجنائي انون الإج ك ق ال ذل ة مث وانين المقارن ذلك الق رره آ ا تق م
 .)١٦٧(المصري 

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٣٣المادة ) ١٦٥(
 . السعوديئية الجزاالإجراءات من نظام ٣٣المادة ) ١٦٦(
سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضـمان الحريـات           ، صفا إسماعيلعادل إبراهيم   : انظر) ١٦٧(

 .٢٦٦م، ص ٢٠٠١ ،القاهرة ،طباعةلوالحقوق الفردية، النسر الذهبي ل
 



 المطلب الثاني 

  التوقيف الاحتياطي والاستيقاف 

تيقاف   د بالاس ؤال  ": يقص بيل لس ابر الس اف ع رد إيق مه  همج ن اس  ع
ه ه وجهت و، أو )١٦٨("وعنوان ن إ" :ه راء لا يمك اذهج وافر اتخ  دون ت

 ةأن يضع الشخص نفسه طواعيه واختياراً في موضع شبه            وهو   ،شروطه
ة   أو ريبة طاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة            ة      العام للكشف عن حقيق

الوقوف       " :الاستيقافويترتب على   . )١٦٩("أمره ر ب  للاستيضاح تكليف الغي
 .)١٧٠("عن هويته

نقضلو  ة ال ه محكم د عرّفت اق ا بقوله ي أحد أحكامه ه :" المصرية ف أن
راء ي ن ال        إج ري ع بيل التح ي س ة ف لطة العام ل الس ه رج وم ب رائم، ق ج

ا     اح               والكشف عن مرتكبه رره الظروف، وهو أمر مب تباه تب ، ويسوغه اش
لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في             

دخل         ئ وآان هذا الوضع ينب      . والظن الريبةموضع   تلزم ت  عن ضرورة تس
ادة            المستوقف للتحري وا   م الم لاً بحك ه عم انون     ٢٤لكشف عن حقيقت  من ق

 .)١٧١(" الجنائيةالإجراءات
ث   رى الباح تيقاف أن وي بط    الاس ل الض ه رج وم ب راء إداري يق  إج

ك الشخص نفسه        الإداري  للتأآد من هوية الشخص وفحصه متى وضع ذل
 .قصد منع الجريمة قبل وقوعهاب ةموضع شك وريب

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ٣٣/٢ ةالفقر) ١٦٨(
 .١٨٣، ص مرجع سابق ، الجنائية في القانون المصريالإجراءات مبادئ ،رؤوف عبيد) ١٦٩(
 .٣٨، ص ٥؛ ط٢٠٠١، القاهرة ، مطبعة الاقتصاد الحبس الاحتياطي علماً وعملاً ،،معوض عبدالتواب) ١٧٠(
 .١٥٩، ص ٣٠ رقم ٣٠ س ،م، مجموعة أحكام النقض٢٥/١/١٩٧٩نقض ) ١٧١(



ح    ن الواض تيقافأن وم ى ه الاس و  عل من ذا النح و اًمساسيتض  ول
ه من التجول              ، بحرية الفرد  اًبسيط ه ومنع ه وإيقاف التعرض ل ك ب  رغم   ، وذل

تهم           ادي للم رى أن    ،أنه لا ينطوي على تفتيش أو تعرض م  إلاَّ أن الباحث ي
رر     م ه دون مب د من ه والتأآ ن هويت ؤاله ع اف الشخص وس رد إيق ه ،ج  في

ك مساس بحرية الفرد     ي ي   في الأحوال      وذل ا نفسه موضع شك      الت ضع فيه
، مع التسليم بأن الاستيقاف على النحو المتقدم، والذي لا يصاحبه أي            ةوريب

 .)١٧٢(تعرض مادي يكون عملاً مشروعاً
لطة      ال الس ن رج د حصل م ون ق تيقاف أن يك ترط لصحة الاس ويش

ق  اديين ح راد الع يس للأف ائي فل بط القض ال الض ن رج ة أو م العام
ملإا ان له تيقاف، وإن آ بس س وال التل ي أح رب حق ف ى أق تهم إل اد الم  اقتي

ي وضع                 ة الت رجل من رجال السلطة العامة، ولا بد من توافر الشك والريب
 .)١٧٣(ستيقافللإفيها المتهم نفسه لقيام المبرر 

د       أن لا يتجاوز  ل السلطة العامة    ويجب على رج    تيقاف عن  حدود الاس
و     تيقاف ه ن الاس بض ع ل الق ا يفص رته؛ لأن م وء  :"مباش ن ض عاع م ش

ين          وارق ب دمت الف ه انه ي تبين ة ف لطة العام ل الس أ رج عيف إن أخط ض
ا دام آل                     الإجرائيين اً للآخر في جوهره م ا مرادف  وأصبح آل واحد منهم
 .)١٧٤("اقتياد الشخص إلى قسم الشرطة منهما يجيز

                                                 
 .٣٧٠ مرجع سابق، ص  الجنائية،الإجراءاتن يط في قانوالوسأحمد فتحي سرور، : انظر) ١٧٢(
 وانظر في   .٨٠، مرجع سابق، ص     ق الإنسان في الإجراءات الجنائية    حقو،  محمد محيي الدين عوض   : انظر) ١٧٣(

 ؛٣٧٠ مرجـع سـابق، ص       ، الجنائية الإجراءات الوسيط في قانون     ، أحمد فتحي سرور   :نفس الموضوع 
 دار النهضـة    ،، دراسة مقارنـة   ه فيه في مرحلة الاستدلال     المشتب حقوق وضمانات ،  وأسامه عبداالله قائد  

 .٦٩، ص ٣م، ط١٩٩٤ ،القاهرة،  ،العربية
ة وضمان الحريات والحقـوق     سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالي     ،   صفا إسماعيلعادل إبراهيم   ) ١٧٤(

 .٢٦٦، ص مرجع سابق، الفردية



ام   رق نظ م يتط راءاتول عودي  الإج ة الس ى الجزائي واده إل ي م ف
ة لنظام      مش ليه في     لكن أشير إ   ،الاستيقاف  الإجراءات روع اللائحة التنفيذي
تيقاف آل من           ":حيث نص على أن   . الجزائية لرجال السلطة العامة حق اس

ا                ه، وسؤاله عم يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره، وذلك لاستجلاء حال
ى                ،يثبت شخصيته ووجهته   تهم، وإذا ترتب عل ى الم ذا قبضاً عل  ولا يعد ه

ى رجل الضبط     ،ر حالة من حالات التلبس بجريمة     هذا الاستيقاف ظهو    فعل
 .)١٧٥("الجنائي حينئذ مباشرة الاختصاصات المخولة له في ذلك

ي في         لو  ة قد أشار النظام الإجرائ ل صدور         المملك تيقاف قب ى الاس  إل
ام  راءاتنظ ةالإج ف   ، الجزائي تيقاف والتوقي ة الاس من لائح ك ض  وذل
ة        حيث أجازت لرجال الدوريات وغ    . المؤقت يرهم من رجال السلطة العام
 .)١٧٦( آل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمرهاستيقاف

ه،      ن ماهيت توقف ع بيل أو الشخص المس ابر الس ة آشف ع ي حال وف
ن ريب  ا حصل م ع م ة فيجب إخلاء  ةورف لطة العام دى رجل الس  وشك ل

ل   ة والتنق ة الحرآ ه بحري ماح ل بيله والس ا إذا .س ن  أم توقف ع ز المس  عج
ام   إثب إن نظ ه ف راءاتات هويت ةالإج عودي الجزائي ز    الس ك العج د ذل  قي

 .)١٧٧(بجريمةبظهور حالة من حالات التلبس 

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ٣٣/٢الفقرة ) ١٧٥(
 الداخليةصدرت بقرار سمو وزير      والتي    من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف      )١(المادة  انظر  ) ١٧٦(

 صفر  ٧ في   ٢٩٨٨في العدد رقم    ) أم القرى ( ونشرت بالجريدة الرسمية     ،هـ١٧/١/١٤٠٤ في   ٢٣٣رقم  
 .)م١٩٨٣ (–هـ ١٤٠٤

 عليه مرتكبها،    المجني  الجريمة متلبساً بها إذا تبع     وتعد .ال ارتكابها ببرهة يسيرة   تكون الجريمة متلبساً بها ح    ")١٧٧(
 وإذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريـب حـاملاً آلات أو             ، وقوعها إثر تبعته العامة مع الصياح      أو

ا وجدت به    أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذ             ،أسلحة، أو أمتعة، أو أوراقاً    



ائي       ومن ثم يجب على      لاغ رجل الضبط الجن ة إب رجل السلطة العام
 .بذلك لمباشرة اختصاصه في هذه الحالة

ا   ن هن دىوم تلاف يتضح م يّن الاخ ين الب ا ب تيقاف م ه الاس  بمفهوم
ابق ين التوقيف  الس ذآر، وب ابقة ال ه س اطيوحالات وم إلاَّ الاحتي ذي لا يق  ال

اً محدداً              ه جرم رجح ارتكاب ل ت دخل    .قبل شخص توفرت قرائن ودلائ  ولا ي
  . لأن آل شك يفسر لصالح المتهم،في تلك الدلائل والقرائن الشك والريبة

 

                                                                                                                                                         
حالة تتعلق باكتشافها لا بأركانهـا القانونيـة        :"بس هو ل، والت "في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك       

 ."ويعتمد على مشاهدتها وقت ارتكابها أو بعده بوقت يسير
  الجنائيـة  الإجـراءات  الوسيط في قانون     ، أحمد فتحي سرور   .د،انظر تفصيل واف عن التلبس وحالاته     = 

 الجزائية  الإجراءات كما يلاحظ أن المادة الثلاثون من نظام         . وما بعدها  ٢٥٣ ص   ،جع سابق  مر المصري،
 .نص عليها قانون الإجراءات الجنائية المصري على حالات التلبس التي تقد نصالسعودي 



  المطلب الثالث 

 والاعتقال الاحتياطي التوقيف 

ا يقصد ب   ه من                لالاعتق ا ومنع ان م ال  حجز الشخص في مك  أو  الانتق
ر محددة      الاتصال ة              ، بغيره لمدة غي م يرتكب جريم ه ل رغم من أن ى ال  ، عل

 .وذلك بموجب نص تشريعي خاص
ومثل هذا الإجراء في واقعه يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث            

ي      تور الأردن ا الدس رة ومنه اتير المعاص ه الدس ذت ب ذي أخ توال ر  والدس
ويتي  دم     ،المصري ، والك ية وع ة الشخص ة الحري ى حماي ص عل ذي ن  ال

د     دود، وبع ي أضيق الح ددة، وف ة مح دها إلاّ بموجب نصوص قانوني تقيي
د   رد ق ن أن الف د م بالتأآ توجب أرتك ة تس اذ جريم راء اتخ ذا الإج ل ه  مث

 .)١٧٨(بحقه
ة واحدة وهو           والاعتقال  ان لعمل ا وجه ة     : والتوقيف آلاهم  سلب حري
تهم    المته روق     ،م دون صدور حكم قضائي بحق الم اك بعض الف د أن هن  بيّ

 : فيما يليسأوضحها والاعتقال، الاحتياطيبين التوقيف 

 :ساس القانوني الذي يستند إليه الإجراءلأمن حيث ا: أولاً
 يستند الإجراء الذي تتخذه سلطات التحقيق إلى        الاحتياطيفي الحبس    
قانون  عليها في    اً جريمة محددة منصوص   اببارتك احتياطيّاً المحبوس   اتهام

وانين   أو أحد  العقوبات ة     ق ات التكميلي تند         ،العقوب ذي يس ال ال  بخلاف الاعتق
 والتي تتمثل في الاشتباه أو الخطورة        ،إلى حالة الخطورة الإجرامية للمتهم    

                                                 
 الأردني دراسـة تحليليـة في القـانونين         ، والرقابة القضائية  الاحتياطي التوقيف   ،نائل عبدالرحمن صالح  ) ١٧٨(

 .٣٦م، ص ١٩٨٥عمان،  والفرنسي، الجامعة الأردنية،



ة  ،على الأمن العام بمعنى أن هدف الاعتقال هنا هو       ع الجريم ة   من  أو الوقاي
 .منها
 : الإجراءلاتخاذمن حيث الشروط الواجب توافرها : اًثاني

بس    ي الح ترط ف اطييش تجواب الاحتي ر بح اس ل الأم تهم قب ه سب الم
ال    أما   ، مع إبلاغه بأسباب توقيفه    احتياطيّاً  يشترط استجواب     فلا في الاعتق
ل ات     ،المعتق ا الجه ذآرات تحرره ارير وم ى تق ي عل ه مبنّ  لأن اعتقال
 .الشرطية

 : الإجراءباتخاذحيث السلطة الآمرة  من :ثالثاً
ق         الاحتياطي،في التوقيف      بخلاف   ،يصدر الأمر من سلطات التحقي

راً            الاعتقال  الذي يستند على نصّ تشريعي بموجبه تتخذ السلطة التنفيذية أم
 .بالاعتقال

 :للإجراءمن حيث الطبيعة القانونية : رابعاً
د  الاحتياطيالتوقيف    ق  إجراء من إجراءات ا       يع ا  ،لتحقي ال  أم  الاعتق
 .)١٧٩(نص تشريعي  يستند إلىاً إدارياً تدبيرفيعد

ب   ي ولا ري ال نأف فاً  الاعتق ا تعس تعمار، وأآثره ات الاس د مخلف  أح
 بأحد أو    الاتصالوإلاّ فماذا نسمي حجز الشخص وسلبه حريته، ومنعه من          

ا فلا                 ة؟ ومن هن د  ممارسة حياته العادية دون جريمة ارتكبها، ودون رقاب ب
مانات   ه بض ن إحاطت رورة م ق بض بيبهتتعل د ، تس ة  وتحدي ه، والرقاب  مدت

 . وهذا ما يراه الباحث نحو الاعتقال،القضائية على تنفيذه

                                                 
 في ضوء الفقه وأحكام     الاحتياطيالحبس  مجدي محب حافظ،    انظر في الاختلاف بين التوقيف والاعتقال،       ) ١٧٩(

 .ت.ط، د. دالقاهرة،،  النسر الذهبي للطباعة،القضاء



 المطلب الرابع 

  تحت المراقبةوالوضع التوقيف الاحتياطي 

ه      الوضعيعبر عن     ة بأن صورة مصغرة من التوقيف        :" تحت المراقب
ه    ، وعرفه الأستاذان  الاحتياطي مقتضاه  إجراء بوليسي ب    :" ميرل ومنيتو بأن

دة قص          يرة، تقتضيها دواعي     تخول الشرطة سلطة الإبقاء تحت تصرفها لم
اً     في أماآن  آل شخص دون أن يكون متهماً        ،التحقيق التمهيدية   رسمية غالب

 .)١٨٠("ما تكون مراآز الشرطة أو الدرك
 : تحت المراقبةالوضعالهدف من : أولاً

و تحت المراالوضع  ة ه ف  :قب ة ضرورية للتوقي اطي مقدم ، الاحتي
ق  تهمالوضعوعن طري وال الم تم سماع أق ه، أو ، ي ي أمر إطلاق  والبت ف

ادة   ذلك نصت الم ه، ل ام ٣٤توقيف ن نظ راءات م هالإج ى أن ة عل  : الجزائي
تهم المقبوض                    ( وال الم وراً أق ائي أن يسمع ف ى رجل الضبط الجن يجب عل

ه  ه ي   ،علي ا يبرئ أت بم م ي ع      وإذا ل اعة م رين س ع وعش لال أرب له خ رس
ه                 تهم المقبوض علي ه أن يستجوب الم المحضر إلى المحقق الذي يجب علي

  .)١٨١()خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه
                                                 

 :منسـوباً إلى  . ٣٥ ص   ، سـابق   مرجع الاحتياطي،النظرية العامة في التوقيف     :"عمرو واصف العريف  ) ١٨٠(
MERLE Ret Vitun"traite de droit Penal et de criminolgie"Dallz, Poris, p. 18.11. 

يجب علـى مـأمور     :" على أنه  صتنالتي  انون الإجراءات الجنائية المصري      من ق  )٣٦(يقابل ذلك المادة    ) ١٨١(
ع وعشرين   يأت بما بيرئه يرسله في مدى أرب        وإذا لم  ،أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط     الضبط القضائي   

ثم تـأمر   .  ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين سـاعة            ،ةساعة إلى النيابة العام   
 الجزائيـة   الإجـراءات من قانون أصول    ) ١٠٠(وكذلك نصت المادة    ". بالقبض عليه أو إطلاق سراحه    

 العدلية الاستماع إلى أقوال المتهم، وفي حالة عدم اقتناعـه           يجب على موظف الضابطة   :(الأردني على أنه    
 يجب أن يحيله إلى المدعي العام في مـدة أقصـاها ثمـان            ،بالمعلومات والدفوع التي أدلى بها المشتكى عليه      



 :تحت المراقبة يهدف إلىوعلى ذلك فإن الوضع 
 . عرض وقائع على سلطات التحقيق دون أدلة آافيةتجنب -٣
 .ين دون المشتبه فيهمالإبقاء على المتهم -٤

 : تحت المراقبةبالوضعالسلطة الآمرة : ثانياً
ائي      اختصاص  تحت المراقبة من      الوضعسلطة     ، رجال الضبط الجن

ادة  ه الم ا نصت علي ذا م ام ٣٤وه ن نظ راءات م ة الإج عودي  الجزائي الس
ق    لإعلى أن قيامهم بوظائفهم في الضبط الجنائي خاضع          شراف هيئة التحقي

ام    ا والادعاء الأمر             . )١٨٢(لع  بالوضع والسبب في قصر السلطة الخاصة ب
ة          ،تحت المراقبة لرجال الضبط    ة الفردي  أنهم أقدر الناس على ضمان الحري

 .)١٨٣(للمتهم
ف    ذا بخلاف التوقي اطيوه ق  الاحتي ى المحق و مقصور عل ذي ه  ال

ائي  ال الضبط الجن ائز لرج ر ج واه، وغي ا أشرت  . دون س م آم ائز له وج
ة تحت الالوضع ام ،مراقب ى أن نظ راءات عل ي  الإج م ف اح له ة أب  الجزائي

ل     ،)١٨٤(حالة التلبس بالجريمة  ذي توجد دلائ  القبض على المتهم الحاضر ال
ه    ة                 ،آافية على اتهام إبلاغ هيئ ادر ب ذلك، وأن يب ى أن يحرر محضراً ب  عل

السعودي  الجزائية   الإجراءات آما نص نظام     ، العام فوراً  والادعاءالتحقيق  
                                                                                                                                                         
وأربعون ساعة، والذي بدوره يستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة وبعد ذلك يتخذ قراره النهائي إما                

 .إطلاق سراحه بأو ،بتوقيفه
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٢٥المادة ) ١٨٢(
 .٥٣ ص ،، مرجع سابق والمراقبة القضائيةالاحتياطي الحبس ،بوكحيل الأخضر) ١٨٣(
حالتي التلبس والندب هما حالتان تجيزان لرجل الضبط الجنائي ممارسة وظائف المحقق المتمثلة في القـبض                ) ١٨٤(

 وإلاّ  ، وهذا الأمـر بصـفة اسـتثنائية       .الاستجواب ا مصلحة التحقيق عد   تطلبهت وكل إجراء    ،والتفتيش  
 في  اً يجب توافرهـا    على أن هناك شروط    ،فالأصل أن المحقق يجب أن يباشر بنفسه جميع إجراءات التحقيق         

 .موضع هذه الدراسةحالتي التلبس والندب ليست 



د ى ع اءم عل واز إبق رين  ج ع وعش ن أرب ر م اً لأآث ه موقوف وض علي  المقب
 .)١٨٥(ساعة إلاّ بأمر آتابي من المحقق

ام    ي نظ ذين يجوز حجزهم ف د الأشخاص ال دم تحدي ن ع الرغم م وب
راءات عوديالإج ة الس د  ، الجزائي ائي عن ل الضبط الجن ه يحق لرج  إلاّ أن

ع الحاضري   ة أن يمن بس بالجريم ة التل ي حال ه ف ل انتقال ة مح ن مبارح ن م
ذلك                 لازم ب ر المحضر ال تم تحري ى ي ه، حت ه أن    ،الواقعة، أو الابتعاد عن  ول

ة             . يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقع
ائي أو          وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجن

اهم عن الحضور  ن دع د مم ع أح ت ،امتن ي افيثب ك ف ال  ذل لمحضر، ويح
 .)١٨٦(المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه

ة     آما يشمل      ه معلومات           الوضع تحت المراقب وافرت لدي  أيضاً من ت
ه        ذه المعلومات أو      الإدلاء وعدم    ،عن الجريمة المرتكبة خوفاً من هروب  به

ى       رف عل ن الضروري التع ذي م ة وال ب الجريم ن مرتك ه م أثير علي الت
 .)١٨٧(و التحقق من شخصيتههويته أ

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٣٣المادة ) ١٨٥(
 الجنائية  الإجراءاتمن قانون   ) ٣٣(يقابل ذلك المادة    .  السعودي  الجزائية الإجراءات من نظام    ٣٢ المادة   )١٨٦(

 لمن خالف الأمر الصادر مـن    جنيهاً لا تزيد عن ثلاثين      نص على توقيع عقوبة الغرامة التي     المصري والذي   
 ٢٠٠١ لسنة   ٣٢٨ بناني رقم من قانون أصول المحاكمات الل    ) ٣٢(وكذلك المادة   . رجل الضبط القضائي  

 من خالف قرار منع مغادرة مكان الجريمـة بمبلـغ           كما عاقب م  ٢٠٠١ لسنة   ٣٥٩رقم  المعدل بالقانون   
 .يتراوح بين مائتي ألف ومليوني ليرة

 . الجزائية الجزائريالإجراءاتمن نظام ) ٥٣/١ (و) ٥٠/٢ (المادة) ١٨٧(



 المبحث الرابع 

  التوقيف الاحتياطي في المملكة العربية السعودية في ظل 

  والقبض والتوقيف الاستيقافلائحة أصول 

عودية   تُ  ة الس ة العربي د المملك اًع م   أنموذج زام بحك ي الالت اهراً ف  ظ
م   وقد نصّ على ذلك في نظام ا       ، في جميع المجالات   الإسلاميةالشريعة   لحك

ي  الأمر الملك مالصادر ب ي ٩٠/ أرق ؤرخ ف ـ٢٧/٨/١٤١٢ الم د زاد . ه وق
اة واحي الحي زام وشمل مختلف ن ذا الالت ة ،ه ي المملك ا حدث ف راً لم  ونظ

ة السعود ذالعربي ع المجالات من ي جمي دم ف ك ية من تق د المؤسس المل  عه
ه االله دالعزيز رحم ن ،عب د م دار العدي دم بإص ذا التق ة ه ب مواجه  وتطل

لامي    ا رع الإس ام الش ن أحك تمدة م اة مس واحي الحي نظم ن ي ت ة الت  ،لأنظم
ع              قدمةويأتي في م   بلاد، ومن وع ال  تلك الأنظمة ما يتعلق بنشر الأمن في رب

ا    ،الجريمة قبل وقوعها   ة    ، والقبض على مرتكبه ديمهم للعدال ا   .)١٨٨( وتق ولمّ
ان الحبس  اطيآ د الاحتي راءات أح ةالإج ا بوض   الهام رز فيه ي يب وح الت

اب   ي العق ة ف ين مصلحة الدول اقض ب ين ،التن رام وب ات احت وق وحري  حق
راد بض،الأف تيقاف والق ذا الغرض لائحة أصول الاس  والحجز ، صدر له

ت، والتوقيف  اطيالمؤق ر الاحتي رار وزي ك بق ة، وذل م الداخلي ي ٣٣ رق  ف
ام السامي ووزارة                ١٧/١/١٤٠٤ اميم الصادرة من المق ى التع هـ إضافة إل

اطي وهذا المبحث يتناول دراسة التوقيف       . ةالداخلي ل       الاحتي ة قب  في المملك
ام   دور نظ راءاتص ك ؛الإج ان وذل ف     لبي ا التوقي ر به ي م ل الت  المراح

                                                 
، ١٥ائية في المملكة العربية السعودية، مرجع سـابق، ص        عدنان خالد التركماني، الإجراءات الجن    : انظر) ١٨٨(

علي بن حسن القرني، الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب، مكتبة الرشـد،                
، عبدالرحمن زيد الزنيدي، تطبيق الشريعة الإسـلامية في         ٢٤هـ،ص  ١٤١٥، الجزء الأول،    ١الرياض ط 

ه في الحياة، صدر هذا الكتاب عن الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عـام              المملكة العربية السعودية وآثار   
 .  وما بعدها٩٠هـ، ص١٤١٩على تأسيس المملكة العربية السعودية، 



ك في ثلاث مطالب        الجزائية الإجراءات قبل صدور نظام     الاحتياطي ، وذل
 :على النحو التالي



 المطلب الأول
 طيالاحتياالجهة المختصة بإصدار أمر التوقيف 

  قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية

ي تمس     ، إجراء من إجراءات التحقيق    الاحتياطيلما آان التوقيف       الت
ه    د أحاطت راد فق وق الأف ك حق ه تنته ن خلال ة الشخصية، وم وانين الحري ق

ه    الإجراءات الجنائية الوضعية   رد حقوق  وتحول دون  ، بضمانات تحمي للف
 .)١٨٩(ن هدفه المرسوم لهالتجاوز في استخدامه أو إخراجه ع

التوقيف     ر ب دار الأم اطيوإص رحلتين  الاحتي ي م ون ف ة : يك  مرحل
ق ا دائيلإالتحقي ة،بت ة المحاآم ق   ، ومرحل ة التحقي ن مرحل ا ع لام هن  والك

ر       ة أم ة المحاآم ي مرحل التوقيف ف ر ب دار الأم ك؛ لأن إص دائي وذل الابت
اطي الاولذا فإن إصدار أمر التوقيف         .يستوجب إدانة المتهم   يس   اً أمر  حتي  ل

هولة ه ،بالس ة ب لطة مختص ر ذو س ك الأم ن يمل ون م د أن يك ل لا ب  ، ب
 : في ثلاثة فروعسأتناولهوللإحاطة بجوانب هذا الموضوع 

                                                 
 عـن  إجراء من إجراءات التحقيق إلاّ أنه يختلـف في طبيعتـه             الاحتياطيهناك من يرى بأن التوقيف      ) ١٨٩(

 التي يكون الهدف من وراءهـا الكشـف عـن           ،والتفتيش/  كالاستجواب،  الأخرىإجراءات التحقيق   
 اللاحق  الإجراء لا يترتب عليها بطلان      الاحتياطي بينما يرى أن المخالفات التي تنشأ عن الحبس          ،الحقيقة
 . كحالات الاستجواب الباطل،للتوقيف



 الجهات والأشخاص الذين يحق لهم الأمر بتوقيف المتهم وإطلاق سراحه         :الفرع الأول 
 :ستيقاف والقبض والتوقيفلإفي ظل لائحة أصول ا

ن الم  ف   م أن التوقي وم ب اطيعل ة   الاحتي اس بحري ى مس وي عل  ينط
رد وف ،الف ى أن ا : ه الة واضحة إل ر ورس ردتعبي ياج لف ه بس  انتهكت حريت

ل الاتصال قوامه منعه من التحرك أو      ذا فحسب   ، أو التنق يس ه ل هو   ، ول  ب
إن إصدار         ، في غرفة هي خير شاهد على فقدانه الحرية        يوضع ا ف  ومن هن

ر   د أم ف يع ر التوقي ين    أم ل ب ة الفاص ه بمثاب ة، لأن ة الأهمي ي غاي اً ف
لحتين اب  :مص ي العق ة ف لحة الدول ك   ، مص ي أن تنته راد ف لحة الأف  ومص

اتهم وقهم وحري تيقاف والقبض والتوقيف  ،حق ة الاس د نصت لائح ذلك فق ل
وان              "على أنه  ارك، ودي مع مراعاة ما تنص عليه أنظمة أمن الحدود والجم

ة والت  ة الرقاب الم، وهيئ قالمظ ن   ،حقي ي ع المعروف والنه ر ب ة الأم  وهيئ
ا               ة له ة المنظم وائح التنفيذي ة والل تثناء   ،المنكر، وغير ذلك من الأنظم  وباس

ا إلاّ             الأوامر السامية والتعليمات بعدم جواز إطلاق سراح المدعى عليه فيه
 يحق لكل من الآتين آلٌ      ،بعد استئذان المقامات العليا، أو بعد الرفع للوزارة       

ي دائ  ه    ف دعى علي ف الم ر بتوقي ه الأم اً،رة اختصاص لاق احتياطيّ  أو إط
 :سراحه

 .أمراء المناطق ونوابهم -٨
 .مدير الأمن العام ومساعدوه -٩
 .مدير الشرطة -١٠
رطة  -١١ دير الش اعدو م دير،مس ائي و وم بط الجن ام  ، الض ديرو أقس  وم

 .الشرطة بالنسبة للقضايا التي لاتزال قيد النظر من قبل أيّ منهم
ديرو     ا مدير الإدارة  -١٢ ر  لعامة لمكافحة المخدرات، وم ا     و الف ة له ع التابع

 .بالنسبة لجرائم المخدرات، وما في حكمها



ديرو   -١٣ رور، وم ة للم ديرو الإدارة العام بة  م رور بالنس  إدارات الم
 .لحوادث السير

وازات   -١٤ ام الج دير ع ايا    ،م بة لقض وازات بالنس ديرو إدارات الج  وم
 .)١٩٠(الجوازات والإقامة

ت لا   ا أوجب ي   آم ة الت ى الجه ف عل بض والتوقي تيقاف والق ة الاس ئح
وف       إطلاق الموق ر ب وف الأم ة الموق ا معامل ع إليه اًترف ة احتياطيّ  بالكفال

 :الحضورية أو الغرمية أو بهما معاً في الأحوال الآتية
 .إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما -١٠
 .ةإذا آان الجرم موضوع الاتهام ليس من الجرائم الكبير -١١
ة        -١٢ ه التهم وف أو توجي ة الموق رجح إدان ا ي ات م ن بالتحقيق م يك إذا ل

 .القوية إليه
د         -١٣ افع    ،في غير جرائم القتل العمد، أو شبه العم ل المن  وجرائم   ، وتعطي

وق            ،الفساد في الأرض   ع الحق د أدى جمي  والسرقات إذا آان الموقوف ق
 .الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها أو قدم آفيلاً بأدائها

ا ي            -١٤ ى الموقوف مم ند إل اً    ج إذا آان الجرم المس ه نظام ة علي وز المعاقب
ة معروف            ه محل إقام اً، ول بالغرامة فقط، وآان الموقوف معروفاً وملي

ى إذا       ،بالمملكة أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظاماً        أو نصف حدها الأعل
 .بأدائهامالياً آانت ذات حدين، أو قدم آفيلاً 

ة ا  -١٥ ت عقوب دين    إذا آان وف ذات ح ند للموق رم المس ن الج جن ع  ،لس
ن             ان قد أمضى مدة تزي     وآ ى س ى أو عل ى نصف حدها الأعل  أيّ  ،ةد عل

                                                 
 بموجـب تعمـيم      وقد تم تعيمم اللائحة    . من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف      )١٥  (المادة) ١٩٠(

 .هـ٨/٢/١٤٠٤ في ١٨/٧٢٧١صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 



ه بظروف         ،المدتين أقل، ولم تكن له سوابق       ولم يقترن الجرم المسند إلي
 .تدعو لتشديد العقوبة

ند       -١٦ ى إذا آان الجرم المس اً لنظر القاضي        إل راً متروآ  ، الموقوف تعزي
د أمض  ان ق التوقيف وآ اطيى ب أآثر  الاحتي ب ب ر أن يعاق دة لا ينتظ  م

 .منها
 .إذا آان الموقوف حدثاً لم يبلغ سن العاشرة -١٧
م       -١٨ إذا آان الموقوف حدثاً بلغ العاشرة، ولم يتجاوز الخامسة عشرة، ول

 .)١٩١( أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه،تكن ثمة ضرورة لتوقيفه
ح   ن ويتض تيقافم ول الإس ة أص واد لائح بض م ال : والق  أن رج

ائي  ا الضبط الجن رحلتين هم ي م الهم ف ون أعم تدلال : يمارس ة الاس مرحل
ام رجال         .)١٩٢(الابتدائي ومرحلة التحقيق    ،وجمع المعلومات   ولا شك أن قي

رد        ام بمج ى الاته ل إل د تمي رطة ق د؛ لأن الش ر منتق ذلك أم ام ب ن الع الأم
ن خلال ا   ام م ن الع ل الأم عى رج الي يس بهة، وبالت ات الش ى إثب ق إل لتحقي

رد                 ه للف د اتهام ا يؤي الجريمة التي استند فيها إلى الشبهة، والبحث عن آل م
ة      دام الرقاب ا                وأرى أن .في ظل انع ق، وم ناد أمر التحقي ا هو  إس ى هن الأول

داً عن         اد بعي يتبعه وأوامر التوقيف إلى سلطة مختصة تتمتع بالنزاهة والحي
را      مم ،سلطة الاستدلال وجمع المعلومات    د، ا يكفل معه حقوق وحريات الأف

ذي  ما أخذ به نظام الإجراءات الجزائية السعودي       وهذا   ناد       ال ى إس  نص عل
 .التحقيق في آل الجرائم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام

                                                 
 .من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف)  ١٦  (المادة) ١٩١(
 وتطبيقاتها في المملكـة العربيـة       الاحتياطيضمانات المتهم في إجراءات التوقيف       عبداالله غازي المريخان،  ) ١٩٢(

 .٤٩هـ، ص١٤١٢، المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض،تير غير منشورةالسعودية، رسالة ماجس



ي        اص ف ث خ ي مبح يل ف ن التفص يء م ه بش أتعرض ل ا س ذا م وه
 .الفصل الثاني من هذه الدراسة

ة أصول   تيقافالاويلاحظ أن لائح ت  س د خول ف ق بض والتوقي  والق
دة                  دّ م ة م ا في حال أمراء المناطق الإشراف على سائر التحقيقات بالرفع له

 .التوقيف أو الرفع للوزارة
ى أن   تفويضات أمراء المناطقولما آانت لائحة      د نصت عل ر  ": ق أمي

ات                ائر التحقيق ى س و   "المنطقة هو  المرجع المختص في الإشراف عل  -فه
ة             - وهذه الحال  ات حتى تتضح الأوصاف الجرمي  مخوّل باستكمال التحقيق

ا              دانون فيه التي تكشف عنها دعوى الحق العام المتعلقة بها الأشخاص والم
 .)١٩٣(وبيانات إدانتهم

ا  فآم ام السجن والتوقي ديري ، أوجب نظ ى م ة عل ه التنفيذي  ولائحت
دراء الشرط            ة وأوامر   السجون تنفيذ أوامر التوقيف التي تصدر إليهم من م

 .)١٩٤( ومنع الزيارة عنه،الإطلاق، وحجز من يتطلب حجزه انفرادياً

 سلطة الجهات والأشخاص ذات العلاقة بتوقيـف المتـهم في مرحلـة             :الفرع الثاني 
 :المحاكمة
ة القضية     ق وإحال ن التحقي اء م د الانته ه بع ة الأصل أن ى المحكم إل

رة واتصال،المختصة ذه الأخي مياً ه دعوى رس لطة  فإ، بال ة لس ه لا علاق ن
اً    ية نهائي ق بالقض ة      ؛التحقي اص محكم ن اختص بح م ا أص ر هن  لأن الأم

 .الموضوع
ه  اءً علي إن ،وبن ة ف ذه المحكم ق ه ا يتعل دة محددة فيم دة بم  ليست مقي

تهم أو  ف الم راجبتوقي هالإف ار ، عن ر  باعتب لاذ الأخي ي الم ة ه  أن المحكم
                                                 

 .هـ١٣٨٠ في ٧٢٥من قرار مجلس الوزراء رقم ) أ( المادة الثالثة من الفقرة :انظر) ١٩٣(
 .هـ٢١/٦/١٣٩٨ في ٣١/صدر نظام السجن والتوقيف بموجب المرسوم الملكي رقم م) ١٩٤(



ه  ه وحريت ى حقوق اظ عل تهم للحف ا،للم ى أس ة يجب أن  وعل س أن المحاآم
 .)١٩٥(تكون سريعة وعادلة ومنهيه لموضوع الدعوى

ن  ي وم رعية ه اآم الش وم أن المح ة   المعل ة العام ي  صاحبة الولاي ف
تثنى بمقتضى النظام         الفصل ا اس ة المنازعات والجرائم إلاّ م . )١٩٦( في آاف

ه     ك أن د صلاحية الفصل في خصومة                  إذا ومقتضى ذل م يصدر نظام يعّق  ل
اآم الشرعية للبت في          انعقاد فإن الأصل    ؛جهة قضائية معينة ل   الولاية للمح

ة بالف        ة العام ا       ص الخصومة فهي صاحبة الولاي ة المنازعات إلاّ م ل في آاف
 .استثنى نظاماً

 في ظل لائحة أصول الاستيقاف والقـبض        الاحتياطي انقضاء التوقيف    :الفرع الثالث 
 :والتوقيف

واد    ت الم ن ١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٥نظم تيقاف    م ول الاس ة أص لائح
 والشروط اللازمة   الاحتياطي، التوقيف   انقضاء حالات   ،والقبض والتوقيف 

 وهو إحدى  ، وهو ما يعبر عنه بالإفراج الوجوبي والإفراج الجوازي    ،لذلك
 : على النحو الآتي،)١٩٧(صور التصرف في التحقيق

 : قبل صدور حكم قضائي:أولاً

                                                 
 وتطبيقاتها في المملكـة العربيـة       الاحتياطيلمتهم في إجراءات التوقيف      ضمانات ا  ،عبداالله غازي المريخان  ) ١٩٥(

 .٥١ مرجع سابق، ص،السعودية 
 .هـ١٤/٧/١٣٩٥وتاريخ ) ٦٤/م(، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  من نظام القضاء٢٦لمادة ا) ١٩٦(
 العربيـة    المملكـة  النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقياتـه في        ":سعد محمد علي ظفير   ) ١٩٧(

 فيصـل معـيض     ،وانظـر في ذلـك    . ١٧٠هـ، ص   ١٤١٧،  ١ط، الرياض،   ، مطابع سمحه  السعودية
 :المملكة العربيـة السـعودية،     هيئة التحقيق والإدعاء العام ودورها في نظام العدالة الجنائية في         :"القحطاني

 .٢٢٩  ص،١هـ، ط١٤٢٠الرياض  ،أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية



ا       على الجهة الت    )١٦ (أوجب نص المادة    ع إليه ة ي ترف  الأمر   المعامل
اً بإطلاق سراح الموقوف      ا           احتياطيّ ة أو بهم ة الحضورية أو الغرمي  بالكفال

 )١٩٨(.معاً
 :الإفراج بعد صدور الحكم: ثانياً

ادة   ت الم وف ) ١٧(أوجب راح الموق اًإطلاق س ي احتياطيّ التين ف  الح
 :التاليتين

ى  ة الأول ائي ببراءت   : الحال رار قض م أو ق در حك وت  ،هإذا ص دم ثب  أو بع
 . أو بعدم مسئوليته، أو بصرف النظر عن الدعوى قبله،إدانته

ة  ة الثاني ط   : الحال جن فق ه بالس م علي التوقيف    ،إذا حك ى ب د أمض ان ق  وآ
 . مدة مساوية أو تزيد عن محكوميتهالاحتياطي

التين، يجب إطلاق           اتين الح اً، سراح الموقوف     ففي ه تم    احتياطيّ خصم   وي
تهم             مدة التوقيف من     ى الم ا عل م به  .مدة العقوبة السالبة للحرية التي قد يحك

ى صلاحية الأمر        ومن العرض السابق يتبين أن هناك عدة جهات قائمة عل
ة برجال الضبط       ب ، في ظل لائحة الاستيقاف    الاحتياطيبانتهاء التوقيف    داي
ارا   اطق  الجنائي، وأم ة   ،ت المن ذه    والجهات القضائية    ، ووزارة الداخلي ، وه

ا   ة سلبية تم تلاف   ناحي ة         يه ذي نظم      في نظام الإجراءات الجزائي السعودي ال
اطي عملية انقضاء التوقيف      ذلك    الاحتي ى النحو   ،، والسلطة المختصة ب  عل

 . الباحث في الفصول القادمةسيوضحهالذي 
 

                                                 
 ٦٨ ص ،غرميةأو  بكفالة حضورية احتياطيّاًسبق الإشارة إلى حالات إطلاق الموقوف ) ٢( 



 المطلب الثالث

  الجرائم التي توجب توقيف المتهم

اطي الأصل أن التوقيف     ع إلاّ ق الاحتي رة      لا يوقّ ة آبي تهم بجريم ل م ب
ا، اًمنصوص إن   عليه ذا ف ةل ريعات غالبي ى   التش نص عل ى ال  تحرص عل

ي    رة ف رائم الكبي االج ك  ، قوانينه ي تل اً    وه ف تلافي توجب التوقي ي تس الت
ا               ،للاجتهاد اً له ألة وتنظيم ذه المس ل المحقق في ه او و. من قب ل الباحث   يتن

 :الجرائم التي توجب توقيف المتهم في فرعين

 الاسـتيقاف  الجرائم التي توجب توقيف المتهم في ظل لائحة أصـول            :رع الأول الف
 :والقبض والتوقيف

نصت المادة العاشرة من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف           
 : وحددتها بالجرائم الآتية،على الجرائم الكبيرة

 .)١٩٩(القتل العمد وشبه العمد -٢١
 .)٢٠٠(جرائم الحدود الشرعية -٢٢
 .عض المنافع البدنيةجرائم تعطيل ب -٢٣
 .السرقة تعزيراً -٢٤
 .الاغتصاب -٢٥

                                                 
:  العمد هو  والقتل شبه  . أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالماً بكونه آدمياً معصوماً            :القتل العمل هو  ) ١٩٩(

قصد التأديب له كالضـرب     بأو   بقصد العدوان عليه،      إما ،تعمد الجاني ضرب المجنى عليه بما لا يقتل غالباً        
 : تحقيـق ، المغـني،  محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه ابن قدامة،: انظر. والحجر، والعصا ،بالسوط

 ، هجر للطباعـة والنشـر     ،م١٩٨٦ –هـ  ١٤٠٦ عام   ،عبداالله التركي وعبدالفتاح محمد، الطبعة الأولى     
 .٣/٣٣٠/٩/٣٣٨ ص ،بالقاهرة

 ، والحـد اصـطلاحاً    ،صل مصدر حده يحده حداً إذا دفعه ومنعه       لأ وهو في ا   ،د حد  جم :الحدود في اللغة  ) ٢٠٠(
 .عقوبة مقدره شرعاً تجب حقاً الله تعالى



 .)٢٠١(التعدي على الأعراض واللواط -٢٦
 . أو تقديمها للغير، أو الاتجار فيها،صنع المسكرات أو تهريبها -٢٧
ا      -٢٨ ا  ، وصنعها  ،تهريب المخدرات وما في حكمه ا  ، وزراعته  ، وحيازته

 . وتعاطيها بدون ترخيص،والاتجار فيها وتقديمها للغير
ل -٢٩ ب الأس ذخائرتهري رة،حة وال واد المتفج نعها، والم ار ، وص  والاتج

 . وحيازتها دون ترخيص، واستعمالها،فيها
ة، أو       -٣٠ لحة ناري ا أس تعمل فيه ي تس اجرات الت ات والمش المهاوش

 .بيضاء، والمشاغبات الجماعية التي تقع بين القبائل
 . والغابات، والمحال التجارية، في المساآنداحداث الحريق العم -٣١
 .نات الغير عمداًقتل حيوا -٣٢
 .تزييف النقود والأوراق المالية -٣٣
 .تزوير المحررات -٣٤
 .الرشوة -٣٥
انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة، والمباحث العامة، ومن         -٣٦

  .في حكمهم
 .مقاومة رجال السلطة العامة -٣٧
 .إختلاس الأموال الحكومية -٣٨
 .التعامل بالربا -٣٩
ا     والتعل ،جميع الجرائم التي تقضي الأوامر السامية      -٤٠ يمات بالرفع عنه

 .الداخلية إلى وزير

                                                 
 وهو عمل قبيح وفاحشـة كـبيرة،        ، أو إتيان المرأة في دبرها     ، إتيان الرجل الرجل في دبره     :يراد باللواط ) ٢٠١(

 وقص علينا قصتهم تحذيراً لنا من أن نسلك         ،فاعلها وذم االله سبحانه وتعالى      ،أجمع المسلمون على تحريمها   
 .٨/١٨٧  مرجع سابق،ص المغني،،  قدامة ابن: انظر،سبيلهم



اني  رع الث ف      :الف دم توقي ى ع عودي عل ام الس نص النظ ي ي رائم الت  الج
 :وإطلاق سراحه في ظل لائحة أصول الاستيقافبها المتهم 

د             أن سبق يتضح      مما   تيقاف والقبض والتوقيف ق  لائحة أصول الاس
 تتطلب توقيف المتهم     إجرامية  بيّد أن هناك أفعالاً    ،حصرت الجرائم الكبيرة  

ة         ن اللائح ة م ادة الخامس ه الم ا نصت علي و م ام، وه ة أي دة ثلاث ا لم فيه
ة             ،المذآورة دة الثلاث ات خلال م  ويجب في جميع الأحوال استكمال التحقيق

ة القضائية            ى الجه وافرت بحق      ،أيام يتعين بعدها إحالة المتهم رأساً إل  إذا ت
 .)٢٠٢(اً محدداً جرمارتكابهالشخص المحتجز أدلة ترجح 

ا قضايا    الإجرامية بعض القضايا البسيطة،     ومن بين تلك الأفعال       منه
الحيوان     الأخلاقية،الصلاة والجنح    اع  وقضايا    ، وعدم الرفق ب ى   الاجتم  عل
رب، أو   و الط تلاء، أو الله رم اخ تائم ، مح اغبات، والش  ، والمش
 .)٢٠٣( والمهاوشات البسيطة، وإتلاف المزروعات،والمضاربات

                                                 
 . من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف٩المادة ) ٢٠٢(
وكذلك تعميم  . هـ٣٠/٤/١٣٨١و في   /ح/٣هـ ورقم   ٢٨/٤/١٣٨١ في   ٢٠٥١القرار الوزاري رقم    ) ٢٠٣(

أنه لا يجوز توقيف المتهم مدة تزيد عن ثلاثة أيـام           :"هـ الذي ينص على   ١٣٩٠  عام ٣٧٣٥الوزارة رقم   
 ."إلاَّ إذا صدر أمر بمد حبسه من الجهة التي تتولى المحاكمة



 لب الثالث المط

  الضمانات القضائية والشكلية والموضوعية المصاحبة للتوقيف

وم أن   ن المعل ون م ي يك ف ه لك اطي التوقي حيحاً الاحتي د أن لاف ص ب
ا التوقيف             ز النظام فيه اطي تكون الجريمة مما يجي وافر   ،)٢٠٤(الاحتي وأن تت

ررات توجب التوقيف       أو  بحقه أسباب     اً مب وأن يجري استجوابه      ،احتياطيّ
ى              ،قبل توقيفه  ذا المطلب إل ماً ه ذلك مقس ى النحو       وسأتعرض ل رعين عل ف

 :التالي

 : المتهم قبل توقيفهاستجواب :الفرع الأول
تهم              الاستجواب ة من الم  إجراء من إجراءات التحقيق يهدف إلى جمع الأدل

ه             )٢(نفسه ، وهو إجراء خطير؛ لأن المتهم في مواجهة المحقق مباشرة، وفي
ق م  ق المحق ة ضده،   يتحق ة الموجه ي الأدل ه ف تهم، ويناقش ن شخصية الم

تهم         اك ضمانات يجب       ،ويبني المحقق من خلاله تصوراً آاملاً عن الم  وهن
ة الاستجواب            ا في مرحل ار إحاطة المتهم به ذي يحدد         باعتب ه الفيصل ال  أن
تجواب ن الاس د زم تهم آتمدي ير الم راؤه ،مص لطة وإج طة الس  بواس

ن إبداء أقواله بحرية تامة، وحقه في الدفاع عن         المختصة، وتمكين المتهم م   
ا         ،نفسه أتناوله في موضع لاحق        وحقه في الاستعانة بمحام، وهذا م  من   س

 .هذه الدراسة

 في ظل لائحة أصول الاستيقاف والقـبض        الاحتياطي مبررات التوقيف    :الفرع الثاني 
 :والتوقيف

                                                 
 . في المطلب الثاني من المبحث الرابعالاحتياطيسبق إيضاح الجرائم التي يجوز فيها التوقيف ) ٢٠٤(
 .٣٦٤ ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءاتنون  الوسيط في قا، أحمد فتحي سرور:انظر) ٢(



ة   ر     :القاعدة العام تهم ب ه      ئ أن الم ى تثبت إدانت ه لا يجوز        ومن    ، حت ا فإن هن
وم         أو تفتيشه دون وجود مس     القبض عليه أو  توقيفه   ذلك، ومن المعل أن وغ ل

رد     انتهاك طبيعة تعسفية تتمثل في      له الاحتياطيالتوقيف   م     حرية الف ومن ث
ا في التوقيف                    تناد عليه م الاس ي ت ررات الت ة   ذاتفلا بد أن تكون المب  أهمي

رة الب      نلاّ   ويجب أ   . من التوقيف أمراً ضرورياً     تجعل حث عن    نسى في غم
ذلك  .  وليس هو القاعدة     ، إجراء شاذ واستثنائي   الحقيقة أن هذا الإجراء هو     ل

ررات توقيف                 فقد   ى أسباب ومب نصت المادة الحادية عشر من اللائحة عل
تهم  اًالم ااحتياطيّ ك بقوله اطي  :" وذل ف احتي ذآرة توقي وز إصدار م لا يج

رة، وأن   من الجرائم الك ارتكابهه بحق شخص ما لم يكن الجرم المسند إلي      بي
 : على النحو الآتياحتياطيّاً لتوقيفه ةتتوفر بحقه أسباب موجب

ة       -٦ بس الجاني إذا          ،أن يكون متلبساً بارتكاب الجريم  وحددت اللائحة تل
ة، أو          ارتكابشوهد حال    ه أو العام  الجرم أو حال صياح المجنى علي
ه   بعهم ل بطت بحوز  إتت ا، أو إذا ض ر ارتكابه لحة، وآلات، أو  ث ه أس ت

ا               ياء تحصل عليه أدوات من التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو أش
دل        ،من ارتكابها  ة ت ار مادي ا أو ساهم          ل وإذا وجدت آث ه مرتكبه ى أن  عل
 .في ارتكابها

ه في          بارتكاب المعتبرة شرعاً    بإرادتهإذا أقر    -٧ ا يجوز توقيف  الجرم، فهن
 ).١ (ةغير أحوال التلبس الواردة بالفقر

ه         ة مقبول بينّاتإذا توافرت    -٨ رجح إدانت ة ت  جرم  بارتكاب ، أو أدلة معقول
ار        بالبيّناتما المقصود   : مفاده تساؤل   يبرزوهنا  . محدد ا هو معي  ؟ وم

 تقديرها ؟ وهل الأدلة المعقولة يعود تقديرها للمحقق أم للقاضي ؟ 



راه الب     ، الأدلة يعود إلى المحقق     تلك لا شك أن تقدير    ا   ،احث  وهذا ما ي  م
دة التوقيف  د م ك حق م ه يمل اطيدام أن ي الاحتي ر ف يأتي إيضاح أآث ، وس

 .الاحتياطيمبحث لاحق عن مدة التوقيف 
ه           -٩ ى حيات ره     ،إذا آان بقاؤه يشكل خطراً عل اة غي ى      ، أو حي ؤدي إل  أو ي

ين ه  ل للأمن العام أو يحدث هياجاً أو بلب       الإساءة اس ب ذه الحالات   . الن وه
 فإن  : وبناء عليه  ، فهناك غيرها من الحالات    ليست على سبيل الحصر،   

راحه      لاق س ه إط ور مع ل لا يتص خص بالقت ام ش د  ،اته ك يع  لأن ذل
 . وتهديداً لحياته هو للأمناًتهديد

ه                 -١٠ ان يخشى من إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة أو آ
 .أو تأثيره على مجريات التحقيق



 المطلب الرابع 
 ة التوقيف في ظل لائحة الرقابة على مشروعي

  أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف

 الجهة  ويكون لهذه  ،الأصل أن الرقابة على مشروعية التوقيف تكون لجهة قضائية          
 والتراهة ما يجعلها قادرة على حفظ حقوق المتهم الموقوف، وهذا ما جـرت              الحيدةمن  

ض الدول، ومنها المملكة العربية     غير أن هناك بع   . الجزائية العربية عليه أغلب التشريعات    
ويشير البعض إلى . السعودية أسندت مهمة الرقابة على مشروعية التوقيف إلى جهة إدارية  

هناك رقابة تلقائية، تتمثل في التركيز على السلطة المختصة بإصدار أمـر التوقيـف              : أن
ويستدلّون علـى   ،  الاحتياطي والذي يتعلق بالجرائم التي يجوز فيها التوقيف         الاحتياطي،

بمراقبة الحاكم الإداري لتنفيذ التوقيف الاحتياطي في ظل اللائحة عنـدما ترفـع             : ذلك
 .)٢٠٥( لطلب مدّ مدة التوقيفللإمارةالقضية 
رى الباحث  ف  وي روعية التوقي ى مش ة عل اطي أن الرقاب ا الاحتي  إنم

اً تكون بداية في إيقاف المتهم       ع  يصاحبها سما   ، من سلطة قضائية      احتياطيّ
دة التوقيف          ومحاميهوجهة نظر سلطة التحقيق، والمتهم،       دّ م ى م  للعمل عل

تهم             ،من عدمه   وهذه هي الرقابة القضائية التي تضمن خلالها آفالة حق الم
وهناك من يرى أن الرقابة على مشروعية التوقيف قد         . في الدفاع عن نفسه   

اءً  ون بن بتك ى طل ك عل ى ذل ارت إل ا أش تهم آم ة الم ة  أصول  لائح لائح
تيقاف والقبض والتوقيف ي ، )٢٠٦(الاس ررتالت ديم ق تهم تق  أن من حق الم

إذا رأت   - وللإمارة أن تشكل     ،اعتراض على طلب الشرطة بمدّ مدة توقيفه      

                                                 
 .من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والتوقيف) ٢١ (،)١٢ (تينالمادانظر ) ٢٠٥(
ضـمانات المتـهم في      ،عبداالله غازي المريخان  :  هذا الرأي   حول عرض   وانظر اللائحة،من  ) ١٩(المادة  ) ٢٠٦(

 . وما بعدها١٤٩ربية السعودية، مرجع سابق، ص  وتطبيقاتها في المملكة العالاحتياطيإجراءات التوقيف 



ك رعي- ذل ار ش ن مستش ة م ي  ، لجن ر ف رطة، للنظ ن الش دوب م  ومن
 من  اعتراضالأمر يعد بمثابة     بيّد أن الباحث يرى هنا أن هذا         ،الاعتراض

ة      لموقوفا ى الرقاب  لأن الأمر وحسب نص اللائحة أجاز            ، وليس فيه معن
ة           ،للإمارة النظر فيه إذا رأت ذلك      ل المحكم  بينما الرقابة تكون ذاتية من قب

ها دون     اء نفس ن تلق ف م روعية التوقي ب مش ث تراق ب حي ن طل م
ة            .)٢٠٧(أحد وهذا ما يأخذ به فريقاً راجح من شراح قانون الإجراءات الجنائي

 .ريالمص
ائية والموضوعية    كلية القض ا أن الضمانات الش ول هن ل الق  ومُجم

وجاء بعضها في    في اللائحة     بعضها مصاحبة للتوقيف الاحتياطي قد ورد    ال
 :والملاحظ عليها ما يليشكل تعاميم وأوامر سامية 

اً؛ لكن     استجواب ال يجب    -٧ ه احتياطيّ ل توقيف تهم قب م تتطرق    اللائحة م  ل
ات             لضمانات الاستجواب    وق وحري ى حق اظ عل ا في الحف رغم أهميته

 .الأفراد
 لم تتضمن اللائحة نصاً صريحاً يوجب           ،من حيث الضمانات الشكلية    -٨

 .تسبيب الأمر الصادر بالتوقيف
ه                -٩ لاغ الموقوف بأسباب توقيف ى إب اً لم تنص اللائحة عل  وهي   احتياطيّ

 .ضمانة مهمة يجب أن تكون محل اهتمام المنظم السعودي
تهم          ،ق بالضمانات القضائية  فيما يتعل  -١٠ ى حق الم  فقد أشارت اللائحة إل

اًالموقوف  تظلم احتياطيّ ي ال ام ف ى المق اميإل ة ؛ الس يم طريق  لكن تنظ
 .التظلم لم تتعرض لها اللائحة

                                                 
 .٦١٥ ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءاتأحمد فتحي سرور؛ الوسيط في قانون ) ٢٠٧(



ام         -١١ ي       قيام رجال الأمن الع  الاستدلال   بمباشرة الإجراءات في مرحلت
ات ع المعلوم ر م ،وجم دائي أم ق الابت د والتحقي ونتق ه ، وه ر خولت  أم

 .لرجال الأمن العام لائحة الاستيقاف والقبض والتوقيف
تهم عن التوقيف التعسفي           -١٢ م تنص اللائحة       ،فيما يتعلق بتعويض الم  ل

نظم السعودي مع           على ذلك  ه الم ذا أمر تدارآ ي   بعض   وه الأمور الت
ه   ه آرامت ه، وتصون ل تهم حقوق ظ للم ت  ،تحف ى تثب اً حت ه متهم  وتبقي

د         سأوضحهإدانته آما    اني عن ام     لاحقاً في الفصل الث  نظام    دراسة أحك
 .تفصيلاًالسعودي بخصوص التوقيف الاحتياطي  الجزائية الإجراءات

ه  ا لا شك في ابق  ومم ات  أن العرض الس ة والتعليم ي اللائح ا ورد ف لم
التوقيف  وائح الخاصة ب اطيوالل ة  الاحتي ة الهام ان المرحل و بغرض بي  ه

وائح            التي انتقل بها المنظم السع     م شتات الأوامر والتعليمات والل ودي في ل
اطي  التوقيف الاحتي ة ب رد     الخاص وق الف ي بحق امل يف د ش ام موح ي نظ  ف

اب          ،والجماعة ة في العق راد في    ، ويوازن بين مصلحة الدول  ومصلحة الأف
 .أن تصان حقوقهم وحرياتهم



 المبحث الخامس 

 انون الحالي  التوقيف الاحتياطي في القانون المصري قبل صدور الق

ة               ق سواء آانت هي النياب في القانون المصري نجد أن سلطة التحقي
ع              العامة أو قاضي التحقيق تجمع بين يديها سلطتا التحقيق والإحالة في جمي

انون  ال وهو ما تضمنه     . جنايات، أم جنح، أم مخالفات     سواء أآانت الجرائم   ق
م  نة ١٧٠رق عم، ١٩٨١ لس ذي جم ي ي ال لطتين ف ين الس ة  ب ة العام د النياب

 .وهي خصم للمتهم
اآم    نص منذ أن  تاريخ طويل في مصر بدأ       الإحالةولقضاء     قانون مح

نح    ١٩٠٥الجنايات لسنة    ى م ة  م عل ة قاضي   " لقاضي سمي    الإحال ، "الإحال
د    ١٩٥٠لسنة  ) ١٥٠ ( الجنائية رقم  الإجراءاتوعندما صدر قانون     م آان ق
م عدل عن      التحقيق فإلى قاضياسند التحقيق أساساً   ات، ث ي الجنح والجناي

م      انون رق وم ق ب المرس ذلك بموج ل ب نة )٣٥٣(العم ل ١٩٥٢ لس م وجع
ة        ،التحقيق بيد النيابة العامة    م  . وأبقى على قاضي التحقيق آسلطة احتياطي  ث

ام     ١٩٦٢ لسنة  )١٠٧(صدر بعد ذلك القانون رقم       ة الاته ذي ألغى غرف م ال
ة قضائية      ةالإحال آسلطة إحالة وأحل محلها مستشار        دة ، وهو جه م  محاي  ث

ار   ى مستش ةألغ م  الإحال انون رق نة ١٧٠ بالق بحت الآن ١٩٨١ لس م وأص
 . وسلطة تحقيق في الجنايات والجنحاتهامالنيابة العامة سلطة 

ظ أن   ري  ويلاح ة المص راءات الجنائي انون الإج ة   ق ول النياب م يخ  ل
اً تهم   في استمرار حبس الم      الإحالةالعامة سلطة الفصل في أمر        أو  احتياطيّ

راج ه الإف بض علي ي الق ه أو ف به ، عن اً وحس د  ،احتياطيّ ل لق ى بحق ب اآتف
ادة  ي الم ا ف ة المخول له ى أن١٤٢النياب ي تنص عل الأمر الصادر :" والت

تهم                     ى الم القبض عل د ب ة من إصدار أمر جدي بالإفراج لا يمنع عضو النياب



ات ا            وحبسه ة ضده أو أخل بالواجب ه    إذا قويت الأدل ا   ".لمفروضة علي  وآم
ام في                العامة  يلاحظ أن أمر النيابة      ة أي دة أربع انون الحالي يكون لم في الق

تهم     دها   حبس الم تم تمدي ي          ي ك من القاضي الجزئ د ذل ى       ، بع ا نصت عل  آم
ادة  ك الم روءة) ١٥٠(ذل ع مق ادة م راءات ) ٢٠٥( الم ي تتضمن إج أن الت

دة أو   الضع من حيث        الحالي خا   الإجراءات  في نظام     الاحتياطيالحبس   م
 .)٢٠٨( عن المتهم المحبوس لإشراف القاضي الجزئيالإفراج
ان      التوقيف      وبعد العرض السابق لبي اطي  المقصود ب ارق ،  الاحتي  والف

ه  بيهة ب ون ش ي تك ين المصطلحات الت ه وب ا ،بين ر به ي م م المراحل الت  ث
ى وحتى عصرنا الحديث             م وضع التوقيف       ،التوقيف من العصور الأول  ث

اطيالا ام     حتي دور نظ ل ص عودية قب ة الس ة العربي ي المملك راءات ف  الإج
ة الفصول  السعودي يبدو منطقياً أن أتناول في  الجزائية   ا أورده  التالي ذا   م ه

اطي  تتعلق بالتوقيف  من مواد    النظام الجديد  ى         الاحتي اظ عل ى الحف  تهدف إل
تهم وق الم ه،حق مان حريت ف  ، وض مول التوقي ه وش ون آرامت  وص

نظم  حيث حرص      وشكلية، وموضوعية     ، بضمانات قضائية  طيالاحتيا الم
ي آانت مصاحبة                لبيات الت ة الس ادي آاف ألة السعودي على تف  التوقيف   لمس

 . والتي تم الإشارة إليها سابقاًالاحتياطي
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، وما بعدها٢٠٦ ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءاتحقوق الإنسان في :" الدين عوضمحييمحمد ) ٢٠٨(



 
 الجزائيـة وفي قـانون      الإجـراءات ضمانات المتهم أثناء استجوابه في نظـام        : ثانياً

 :المصري الجنائية الإجراءات
 معاملته على أساس    احتياطيّاً، أثناء توقيفهِ    ،يقتضي تطبيق مبدأ افتراض براءة المتهم     
 يتمتع المتـهم   وعلى هذا الأساس يجب أن       ،أنه برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات       

 وقـد أوضـح     ،الضمانات التي تكفل الموازنة بين حق الفرد وحق الدولة في العقـاب           ب
اسة سابقاً ضمانات المتهم أثناء استجوابه في الشريعة الإسلامية والتي          الباحث في هذه الدر   

 قد وضع قواعد لاستجواب المتهم قبل أكثر من أربعة عشر           ،خلص فيها إلى أن النبي      
قرناً خلت، وبما أن الشريعة الإسلامية أعطت لأولياء الأمور الحق في تنظيم القضاء مـن               

 كمـا   ، ومن حيث النظر في الوقائع     ،ن المناطق حيث تخصيص سلطة القاضي في منطقة م      
وبناء عليه فإنه يجوز إيجاد هيئة      . أجازت لهم أن يتخذوا أعواناً فيما هم بصدده من الحكم         

والتي يكون   "هيئة التحقيق " ،تساعد القاضي في مهمته، وهو ما يطلق عليها بلغة العصر         
ستجواب المتهم على نحـو     وهي المعنية با  . )٢٠٩(الغرض الأساسي منها اكتشاف الحقيقة    
 .الاستجوابسيوضحه الباحث في عرضه لضمانات 

 :  على سلطة التحقيقالاستجوابقصر ) ١
 الجزائيـة لهيئـة     الإجراءات فقد أوكل نظام     ، وخطورته الاستجواب،نظراً لدقة   

كما خـصّ   . )٢١٠(التحقيق والادعاء العام التحقيق والإدعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته        
 .)٢١١(وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصةالهيئة 

                                                 
 ،ائية الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية       الجن الإجراءات " ،عدنان خالد التركماني  : انظر)  209(

 ).١٣٢(مرجع سابق، ص 
 . الجزائية السعوديالإجراءاتمن نظام ) ١٤ (:المادة)  210(
 . الجزائية السعوديالإجراءاتمن نظام ) ١٦ (:المادة)  211(



 وفقـاً لمـا هـو    ،وأوجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة  
منصوص عليه في النظام، وله في غير الجرائم الكبيرة أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن                

 هـي   ، ومعنى ذلك أن هيئة التحقيق والادعاء العام       .)٢١٢(ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك    
تعتبر نائبة عـن    بذلك  هي  والجهة المنوط بها أمر تحريك الدعوى الجنائية ممثلة في المحقق،           

 .)٢١٣(المجتمع في التحقيق والإدعاء العام
 ولا يخضع في عمله     ،والمحقق حينما يمارس عمله ذلك فهو يتمتع بالاستقلال التام        

 .)٢١٤(لهعمالشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في إلاّ لأحكام 
 وما يترتب عليه من نتائج حاسمة، فقد حظـر نظـام            الاستجواب،ونظراً لأهمية   

، بـل وفي ذات     الاستجواب الجزائية على رجال الضبط الجنائي القيام بمهمة         الإجراءات
محقق أن يندب كتابة أحـد رجـال        السياق نفسه، وتأكيداً لذلك أجاز هذا النظام لل       

 عـدا اسـتجواب     ،الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيـق          
 إلاّ في   ،، لما يمثله هذا الإجراء من كونه مرحلة هامة في تحديد مصـير المتـهم              )٢١٥(المتهم

                                                 
 . الجزائية السعوديالإجراءاتمن نظام ) ٦٤(المادة  )  212(
 فيمن يعين عضواً بهيئة التحقيق  والإدعاء العام، فقد نصت المادة الأولى من لائحة               هناك شروط خاصة  )  213(

في ) ١٤٠(أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام والعاملين فيها الصـادرة بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم                  
 :هـ على ما يلي١٣/٨/١٤٠٩

 وأن يكون حسن السيرة والسلوك،      ، أن يكون سعودي الجنسية    :يشترط فيمن يعين عضواً في الهيئة ما يلي       " 
 وأن  ، وأن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة          ،وأن يكون متمتعاً بالأهلية اللازمة    

 وألاً يكون الشخص قد سبق الحكـم        ، وأن يكون لائقاً طبياً    ،يكون سنة عند الترشيح اثنين وعشرين سنة      
 ،يني وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التع        ،ف أو الأمانة  عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشر        

 ". مكثف لا تقل مدته عن ستة أشهربيوأن يخضع لبرنامج تدري
في ) ٥٦/م(من نظام هيئة التحقيق والادعـاء العـام الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم                 ) ٥(المادة  )  214(

 .هـ٢٤/١٠/١٤٠٩
 .  الجزائية السعوديلإجراءاتامن نظام ) ٦٦(و ) ٦٥(المادتين )  215(



الـتي   استجواب المتهم في الأحوال      : الجزائية وهي  الإجراءاتحالة واحدة أجازها نظام     
 :يخشى فيها فوات الوقت، بشرطين هما

 .أن يكون ذلك الإجراء متصلاً بالعمل المندوب له -
 .)٢١٦(أن يكون لازماً في كشف الحقيقة -

 فقط،  الاستجوابويفهم من ذلك أنه لا يجوز ندب رجل الضبط الجنائي للقيام ب           
ه وجد أحـد     وفي ،فمثلاً إذا ندب المحقق رجل الضبط الجنائي لمعاينة مكان حادث معين          

 الاسـتجواب  ما دام ، فإن له أن يستجوبه  ،المتهمين مصاباً بعيار ناري على وشك الموت      
 .متصلاً بالعمل المندوب له رجل الضبط الجنائي

 على سلطة التحقيق؛ لأنها     الاستجوابولقد أحسن المنظم السعودي حينما قصر       
 طريق إلى اعتراف    ستجوابالا ولأن   ،تتمتع بضمانات لا تتوافر في سلطة الضبط الجنائي       

 وإزاء ذلك قصر المنظم إجراء      احتياطيّاً، ويليه في الغالب إصدار الأمر بحبس المتهم         ،المتهم
يرى الباحث أن هذه الضـمانة قـد        و . على المحقق، وهذه ضمانة للمتهم     الاستجواب

 حتى ولو كـان     ،المتهم من قبل رجل الضبط الجنائي     استجواب  أضعفها المنظم، بإجازة    
 يحتاج إلى معرفة ودراية بالضمانات التي كفلها        الاستجوابف. ذلك خشية فوات الوقت   

 كـراه  وقد يكون ذلـك بوسـائل الإ       ،النظام للمتهم، كما أنه مناسبة لاعتراف المتهم      
 . بمعرفة المحقق الذي يدرك ماهيته وضماناتهالاستجواب ما لم يكن ،وغيرها

                                                 
 الجزائية، وهو مشـروع     الإجراءاتلا بد من الإشارة هنا إلى أن اتجاه مشروع اللائحة التنفيذية لنظام             )  216(

من النظام أمر يرجع ) ٦٦( الآن، يذهب إلى أن تقدير خشية فوات الوقت الوارد في المادة    يقر حتى مقترح لم   
الة مباشرة المحقـق    استح.  يقدر مسألة خشية فوات الوقت، مثال ذلك       إلى رجل الضبط الجنائي، فهو الذي     

 ويخضع هذا التقـدير     ، ومنه ما يترتب على عمله مصلحة مهمة للتحقيق        ، التي يخشى فواتها   أعمال التحقيق 
من مشـروع اللائحـة التنفيذيـة لنظـام         ) ٦٦/١( راجع في ذلك م      .لرقابة هيئة التحقيق والإدعاء العام    

 .زائية السعودي الجالإجراءات



 ،التحقيق والإدعـاء العـام أعمـالهم      ويرى الباحث أنه مع مباشرة أعضاء هيئة        
 ومع بقاء العديد من المحافظات الـتي لم يـتم اسـتلام             ،واستلام القضايا والتحقيق فيها   

 فيجب إبقاء صلاحية استجواب المتـهم       ،التحقيق من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام      
 .لمتهمبأيدي المحققين حتى في الحالات التي يخشى فيها فوات الوقت لضمان حقوق ا

 الجنائية المصري يتضح أن هذا الأخـير        الإجراءاتوبمقارنة هذا الحكم مع قانون      
 فلا يجـوز لمـأمور الضـبط        .ينص على اقتصار استجواب المتهم على المحقق دون غيره        

 ويفترض في هـذا     ،القضائي أن يستجوب المتهم، وكل ما له هو سؤال المشتبه في أمره           
 أو مواجهته بالأدلـة المتـوفرة       ،شة تفصيلية عن الجريمة   السؤال ألا ينطوي على أي مناق     

 .)٢١٧(ضده

                                                 
وللباحث ). ٥١٥( ص   ،مرجع سابق "  الجنائية   الإجراءاتالوسيط في قانون     "،انظر أحمد فتحي سرور   )  217(

 ألاّ  ، من افتراضه في سؤال رجل الضـبط الجنـائي         ،هنا وجهة نظر من الناحية العملية وهو فيما أشار إليه         
 فعلى سبيل الافتـراض عنـد       ،ملي خلاف ذلك   إن الواقع الع   ،ينطوي على أي مناقشة تفصيلية عن الجريمة      

 وأثناء قبضه على المتهم يسـأله رجـل   ،انتقال رجل الضبط الجنائي للقبض على المتهم بناء على بلاغ ضده  
 عليه فيجيبيه أنها مع شريك له في الجريمة وحتمـاً سـيتبع             أداة الجريمة التي طعن بها المجني     الضبط الجنائي عن    

ن شريكه والأدوات التي استخدمت في الجريمة وأخذه ليدل على مكان شـريكه             ذلك سؤال الجاني عن مكا    
ومواجهتهما ببعضهما البعض، وهذا كله سيفضي إلى سؤال رجل الضبط الجنائي للمتهم عن أشـياء تعـد              

 رجل الضبط الجنائي، وشغفه في الحصول على حقيقة         نهَمّإلى  لجريمة، ويسند الباحث هذا الأمر      تفصيلية في ا  
ص ريمة والقبض على مرتكبيها وجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة المادية وقرائن الأحوال التي تؤيد اتهام شخ                الج

 أنه من المعلوم أن ذلك يتم في وقت قصـير           :قولومن هنا يبرز سؤال أين المحقق من هذا كله؟ ن         . ما بالجريمة 
 السابقة لا يمكن    الإجراءات و .من الحضور  أو لظرف لا يمكنه      ،جداً قد يكون المحقق بعيداً عن مسرح الجريمة       

 .تأخيرها حتى وصول المحقق، لأن ذلك قد يترتب عليه ضياع للأدلة المادية وهروب المتهمين
 الجنائية في القـانون     الإجراءاتمبادئ  : أحمد فتحي سرور في مؤلفه    .  رؤوف عبيد مع د    .ويتفق رأي د  == 

 ، الجنائيـة  الإجـراءات  شرح قانون    ،مود محمود مصطفى  مح/ المصري كذلك لحقه في هذا السياق الدكتور      
 ).١( الهامش رقم ٢٢١مرجع سابق، ص 



 إن حصـل    الاسـتجواب  يكون هدفه مـن   وذلك لأن مأمور الضبط القضائي،      
 لأن مرحلـة    ، وهذا يحصل في ظل غياب ضـمانات المتـهم         ،الحصول على الاعتراف  

 في هـذه     ولا يجوز الاستعانة بمحام    ،الاستدلال سرية إذ قد تحصل في غير وجود الخصوم        
 .وهذا أمر سيوضحه الباحث في هذا المطلب من هذه الدراسة. )٢١٨(المرحلة

 الاستجوابوعلى الرغم من الاتجاه المحمود الذي أخذ به القانون المصري باقتصار            
 إلا أنه ما لبث أن أضعف من قوة هذه الضمانة التي أعطيت للمتهم؛ وذلك               ،على المحقق 

أمور الضبط القضائي المنتدب للتحقيق في الأحوال التي        بإجازة استجواب المتهم من قبل م     
 وأن يكـون  ، بشرط أن يكون ذلك متصلاً بالعمل المندوب له       ،يخشى فيها فوات الوقت   

 الجزائية السعودي على نحـو مـا        الإجراءات وهذا ما نهجه نظام      .لازماً لكشف الحقيقة  
 .)٢١٩(سبق بيانه

ضائي استجواب المتهم والحصول على     الاستثناء يحق لرجل الضبط الق    لهذا  وطبقاً  
 .)٢٢٠(الدليل قبل فوات الأوان

 على سلطة التحقيق وعدم استثناء ذلك الأمـر         الاستجوابويرى الباحث قصر    
 :لرجل الضبط الجنائي لدينا هنا في المملكة لأمرين

 .أن سلطة التحقيق على دراية كاملة بتفاصيل الواقعة وأدلتها -

                                                 
 ).١٨٢( ص ،، مرجع سابق" الجنائية الإجراءاتحقوق الإنسان في  " ، الدين عوضيمحمد محي)  218(
ن وقد سار على نهج القانون المصري في إجازة استجواب المتهم من قبل رجال الضبط القضائي قـانو                )  219(

م، والقانون الليبي، وكذلك قانون الأصول الجزائيـة العراقـي          ١٩٧٩) ٨٤/٢( الجنائية اليمني م     الإجراءات
 ).١ ف ٥٢م (الذي أجاز استجواب المتهم من قبل رجل الضبط القضائي في حالة الضرورة 

مرجع سـابق، ص    ،  "ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي          " ،سعد حماد صالح القبائلي   )  220(
)٢٦٥.( 



، وهذا أمر وارد في ظل إجازة نظـام         الاستجوابناء  قد يتعرض المتهم للتعذيب أث     -
 خشـية فـوات     الاستجواب الجزائية السعودي لرجل الضبط الجنائي ب      الإجراءات
 .الوقت

 ويرى الباحث أيضاً أنه بالإمكان إجازة استجواب المتهم من قبل رجل الضـبط            
 .)٢٢١(س فقط، على أن يكون ذلك تحت إشراف المحقق مباشرةبلالجنائي في حالة الت
 على سلطة التحقيق فمن باب أولى يجب قصر التوقيـف           الاستجوابوإذا اقتصر   

الاحتياطي على سلطة التحقيق، لأن من شروط التوقيف الاحتياطي أن يكون مسـبوقاً             
 . وذلك لتقليص عدد النساء اللواتي ينتظرن التحقيق.)٢٢٢(باستجواب المتهم

 : ضمانات خاصة باستجواب النساء
سعودي قواعد وضوابط عند التحقيق مع النساء، وذلـك لأجـل           وضع المنظم ال  

 : المحافظة على كرامة المرأة والبعد عن الشبهات وهذه الضوابط تتخلص فيما يلي
أن يتواجد مع المرأة المراد التحقيق معها محرم خلال مدة التحقيق بحيث لا يفارقها، وإذا               )أ

 .)٢٢٣(وب من المحكمةتعذر وجود المحرم فيتم التحقيق معها بحضور مند
إذا كانت المرأة المراد التحقيق معها موجودة بأحد السجون أو دور الملاحظة فيكتفي             )ب

 .)٢٢٤(بحضور المسئول بالسجن أو دار الملاحظة مع السجانة والمشرفة
إذا اتضح من إمارات قوية أن المتهمة تخفي أشياء تفيد في كشف الجريمـة ولـزم                )جـ

 .)٢٢٥(تيشها من قبل أنثى تنتدب لذلكتفتيشها، وجب أن يكون تف
                                                 

 العدلية استجواب المدعى عليه في حالـة        ةوهذا ما أخذ به القانون الفرنسي الذي يجيز لرجال الضابط         )  221(
 ). الجنائيةالإجراءات من قانون ٧١-٧٠م(الجرم المشهود 

قق أن يندب    والذي منع المح   ٦٥/٦ الجزائية في م   الإجراءاتوهذا  اتجاه مشروع اللائحة التنفيذية لنظام        )  222(
 .رجل الضبط الجنائي لإجراء المواجهة والأمر بالتوقيف الاحتياطي

 .هـ٢٦/٨/١٤٠٨ في ١٦/٦٨٣٨خطاب وزارة الداخلية رقم )  223(
 هـ١/٨/١٣٩٩ في ٢٩٥٥/ س٢٦تصميم وزارة الداخلية رقم )  224(



يراعى في سجن المرأة إذا اقتضى الأمر توجهها لسلطة التحقيق أن يرافقها محرمهـا في               )د
 .)٢٢٦(خروجها حتى ترجع، فإن لم يكن لها محرم فمع امرأة مأمونة قوية

 الإجراءات الجزائية السعودي وقانون     الإجراءاتحق المتهم في الصمت في نظام       ) ٢
 :ية السعودي في مرحلة التوقيف الاحتياطيالجزائ

 فيمتنع عن الإجابـة     ، هل للمتهم الحق في أن يلتزم الصمت       :تساؤل مفاده هناك  
 الإجراءاتعما يوجه إليه من أسئلة أو الإدلاء بأية معلومات ؟ وما موقف كل من نظام                

 ؟ المصري من صمت المتهم الجنائيةالإجراءاتالجزائية السعودي، وقانون 
 ،واقع أن هناك مبدأ جوهرياً يفرض نفسه على جميع إجراءات الدعوى الجنائيـة           ال

 وهو النظر إلى المتـهم      ،باعتباره إحدى الدعامات الأولى التي يستند عليها صرح العدالة        
 ونتيجة لذلك فلا يكون المتهم مكلفاً       ،على أنه بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات        

 .)٢٢٧(منه الدليل على ذلك  ولا يُطلب ،بإثبات براءته
 الجزائية السعودي على حق المتهم في الصمت،        الإجراءاتولم ينصّ صراحة نظام     

لكنه أوجب على المحقق عند امتناع المستجوب عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أو              
 . في المحضر، مع ذكر أسباب امتناعهامتناعه التوقيع على أقواله فعليه إثبات 

                                                                                                                                                         
 . من نظام الإجراءات الجزائية٤٢الفقرة : أنظر)  225(
وكـان عضـو مجلـس      . شروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية      من م  ٣٤/٥الفقرة  : أنظر)  226(

حمد القاضي قد تقدم بتوصية إلى لجنة الأنظمة والإدارة بمجلس الشورى تدعوا إلى تعيين     . الشورى، الدكتور 
عضوات تحقيق في هيئة التحقيق والإدعاء العام، لتتولى قضايا التحقيق مع السـجينات والمتـهمات، وقـد                 

ت تلك التوصية بحجة أن نظام الهيئة لا يسمح بذلك إن طبيعة التحقيق مرهقة وشاقة، وقـد يتطلـب                   رفض
وجود المحقق في جبال وعره، أو في صحاري، أو في وقت متأخر، كما أن اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء                  

 أن لا يسند اختصاص     العام مساعدة القضاء، وحتى الآن لا يسند القضاء في المملكة للنساء، فمن باب أولى             
 . هـ١٤/١١/١٤٢٥ وتاريخ ١١٧٧٧صحيفة الرياض، العدد : التحقيق مع النساء إلى امرأة، أنظر

 ـ   "اع أمام القضاء الجنـائي    ضمانات حق المتهم في الدف     " ،سعد حماد القبائلي  : انظر)  227( ق، با، مرجـع س
 ).٣٨٧(ص



فيمكن القول بأن هذا النظام يأخذ ضمناً بحق المتهم في الصمت، نظراً            ومع ذلك   
لأنه عالج صمت المتهم عن الإجابة أو التوقيع بأن أوجب على المحقق عمل محضر يبين فيه                

 . سبب الصمت أو الامتناع
ويرى الباحث أنه من المفضل أن يتضمن هذا النظام نصاً صريحاً يعـالج صـمت               

يجب تحذير  : (التي توجه إليه، بحيث يكون مضمون هذا النص كالآتي        المتهم عن الأسئلة    
 سيستمر  الاستجواب وأن   ،، أن له الحق في عدم الإجابة      الاستجواب قبل البدء في     ،المتهم

 على أن يبدي أسباب عدم الإجابة للمحقق        ،حتى ولو لم يُجب على الأسئلة الموجهة إليه       
 ).الذي يدونها في محضر خاص بذلك

 الجزائية السعودي قد بـيَّن      الإجراءاتك فيجب أن أشير هنا إلى أن نظام         ومع ذل 
 مـع   ،أسباب صمت المتـهم   عي بالطرق المشروعة إلى استظهار      أنه يجب على المحقق الس    

 ويمضـي في    ،إفهامه أن يبدي دفوعه، وإن أصّر على ذلك الصمت فيدون المحقق محضراً           
صمت المتهم لا يعتبر دليلاً ضده في توجيـه          بل اعتبر هذا النظام أن       ،إجراءات التحقيق 

 لأن الامتناع   ،وإذا اعتبر المحقق هذا الامتناع دليلاً أو قرينة ضده كان مصيباً          . الاتهام إليه 
 وأقصى ما يترتب عليه أن تظل أدلة الاتهـام حيـث            ،لا يعد اعترافاً صريحاً ولا ضمنياً     

 .)٢٢٨(كانت قبله
 الاسـتجواب على إلزام المحقق عند بـدء       أما القانون المصري فلم ينص صراحة       

 ولكن الغالبية العظمى من شراح القانون تـرى أن          ،بالتنبيه على حق المتهم في الصمت     
للمتهم الحق في الصمت ولا يجوز أن يفسر صمته لغير صالحه، وأنه طالما كان صـمت                

 يجـوز أن    المتهم وامتناعه عن الإجابة استعمالاً لحق شخصي مقرر بمقتضى القانون، فلا          
 .)٢٢٩(يكون صمته قرينة ضده

                                                 
وما ورد في تلك    ) ١٠٢/٣م( الجزائية   لإجراءاتاراجع في ذلك اتجاه مشروع اللائحة التنظيمية لنظام         )  228(

المادة يسجل لمشروع اللائحة حينما نص على كيفية مواجهة المحقق لصمت المتهم، وأنه يجـب ألا يعتـبر                  
 .صمت المتهم دليلاً ضده في توجيه الاتهام إليه

رؤوف عبيـد،   ؛ وراجـع    ٥١٦ ص   ، الجنائية الإجراءاتالوسيط في قانون     " ،انظر أحمد فتحي سرور   )  229(
؛ عادل إبراهيم إسماعيـل صـفا،       ) ٣٣٨( الجنائية في القانون المصري مرجع سابق، ص         الإجراءاتمبادئ  

 ).٣٦٣( ص ، مرجع سابق،سلطات مأموري الضبط القضائي بين الفعالية وضمان الحريات"



 :عدم التأثير على المتهم أثناء استجوابه) ٣
 الجزائية السعودي ضمانه تتمثـل      الإجراءاتمن الضمانات التي نص عليها نظام       

 ، وحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً       ،في عدم التأثير على المتهم أثناء استجوابه      
وأوجب علـى المحقـق أن يـتم        . )٢٣٠(عاملة المهينة للكرامة   أو الم  ،أو تعريضه للتعذيب  

 ولا يجوز تحليفـه ولا      ، في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله           الاستجواب
، ويجب على المحقق في تعامله مع المتـهم أن يحتـرم            )٢٣١(استعمال وسائل الإكراه ضده   

 أو أية وسيلة من وسائل      ، أو أجهزة  ،قير ولا يجوز استعمال عقا    ،إنسانيته وكرامته وآدميته  
 .)٢٣٢(العنف للحصول منه على ما يدينه

 وأن يمتنع عن    ،فللمتهم عند استجوابه مطلق الحرية في أن يجيب على أسئلة المحقق          
 فهو أيضاً وسيلة دفاع لا يملك أحد أن         ، وسيلة اتهام  الاستجواب فكما أن    ،الإجابة عليها 
 :التأثير على المتهم فهناك الإكراه المادي ومنها وتتعدد وسائل .)٢٣٣(يكرهه عليه

فعل مباشر يقع على الشخص فيه مساس بجسده، ويكون من نتيجته           " وهو   :العنف -
يترك لها فرصـة    ف أو يؤثر نسبياً     ،أن يسلبه الإرادة نهائياً بحيث يشل حرية الاختيار       

 .للتعبير، ولكن على غير رغبتها
 بقصـد   ،ة من الليل والنهار دون انقطـاع      ، لفترات متصل  الاستجوابإطالة أمد    -

 كي يصبح في حالة شديدة من الإرهاق، ويصل         ،التأثير نفسياً ومعنوياً على المتهم    
إلى مرحلة يفكر في الخروج من ذلك التعذيب ولو بالإقرار على نفسه بالكـذب              

 .)٢٣٤( والإهانة،على ارتكابه الجرم بقصد إرضاء المحقق ليكف عنه التعذيب
                                                 

 . الجزائية السعوديالإجراءاتمن نظام ) ٢(المادة )  230(
 . الجزائية السعوديلإجراءاتامن نظام ) ١٠٢(المادة )  231(
 . الجزائية السعوديالإجراءات لنظام التنفيذيةمن مشروع اللائحة ) ١٠٢/٢م (المادة )  232(
  ).٢١٥( ص ،مرجع سابق" التوقيف الاحتياطي المؤقت " ،عمر فاروق فحل: انظر)  233(
 الجنائيـة، دار  لإجـراءات اخليفة كلندر عبداالله حسين، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في قانون           ) 234(

 ).٣٤٩(هـ، ص١٤٢٣، ١ ط القاهرة،النهضة العربية،



 قد يلجأ المحقق إلى اتخاذ التوقيف الاحتياطي كوسيلة للضغط          :لاحتياطيالتوقيف ا  -
 ويرى الباحث أنـه مـن خـلال         ، على الإدلاء بالاعتراف   وإكراهه ،على المتهم 

الممارسة العملية قد يلجأ المحقق إلى حجز المتهم انفرادياً، بحجة أن مصلحة التحقيق             
 للمساومة مع المتهم في سبيل      تستوجب ذلك، ويأخذ المحقق من ذلك الحجز وسيلة       
 .فك الحجز الانفرادي عنه مقابل الحصول على اعترافاته

وقد يأخذ الإكراه شكلاً آخر غير حسي لا يقل عن الأول، كالتهديد بالقول أو              
 بحيـث  ويجعله تحت وطأة الخوف من أمر معين         ،الفعل الذي يؤثر على حرية الشخص     

وهو خوف المتـهم    : راه المعنوي كذلك الخوف   يتصرف على غير رغبته، ويعتبر من الإك      
وهـو  : "الوهم"وكذلك  . )٢٣٥(احتياطيّاًمن المحقق أن يصدر أمره بالقبض عليه أو حبسه          

ومنه . أن يعتقد المتهم خطأ بوجود تهديد أو يشعر بالوهم من شيء معين صوره له خياله              
سي أو تحت وطأة شـعور      وهي الأقوال التي يدلي بها المتهم نتيجة لانفعال نف        : "الانفعال"

 لأن كون المحقق غاضباً أو متألماً       ، وهذه تكون سليمة ويمكن الاحتجاج بها      ،داخلي بالندم 
 .لا يعتبر وحده سبباً كافياً للبطلان

 ،ولكن لا يؤثر على صحة الاعتراف قيام المحقق بتذكير المتهم بيـوم الحسـاب             
 في معنى التهديد الـذي يصـيب         لأن هذا كله لا يدخل     ، وبوجود االله  ،والحياة الآخرة 
 ولا يوجد عليه    ، إذ يظل المتهم رغم ذلك متمتعاً بإرادته على الوجه الكامل          الاستجواب،

 .)٢٣٦(أي سلطة سوى ما ينبع من ضميره ووجدانه
 أن التأثير على المتهم بأي وسيلة من وسائل الإكراه المـادي، أو             ويرى الباحث 

بته في الحصول على اعتراف من المتهم بالجريمة        المعنوي يأتي من خلال شغف المحقق ورغ      
 الجزائية على   الإجراءاتالمسندة إليه، مما يجعله ينجز القضية بسرعة، لذا فقد حرص نظام            

                                                 
مرجع " استجواب المتهم  " ، محمد سامي النبراوي   ،راجع بالتفصيل عن وسائل الإكراه المادي والمعنوي      )  235(

 . وما بعدها٤٢٥سابق، ص 
 . وما بعدها٣٢٤، ص "استجواب المتهم  "،محمد سامي النبراوي)  236(



تفادي الآثار السليبة الناتجة عن الحصول على الإقرار بواسطة الإكراه، فاعتبر كل دليـل              
 أو تفقد   ، أو أي وسيلة تشل الإرادة     يتم الحصول عليه بناء على إكراه أو وعيد أو تهديد         

 .)٢٣٧(الوعي لا يعتد به، ولا بما يسفر عنه في الإثبات
 :عدم جواز خداع المتهم أو استجوابه تحت تأثير الوعد)٤

 والتهديـد،   ، والوعيد ، الجزائية السعودي استخدام الوعد    الإجراءاتحظر نظام   
 وجعل الدليل الناتج عـن      واب،الاستج أثناء   ، أو تفقد الوعي   ،وأي وسيلة تشل الإرادة   

 ذلك أن المتهم إذا أكره على الإقرار فأقر فإنه          ،ذلك باطلاً، لا يعول عليه في إدانة المتهم       
 .)٢٣٨( أو لاحتمال عدم صدقه،يغلب على الظن أنه أقر لدفع الضرر عنه

تعمد بعث الأمل لدى المتهم بشيء يتحسن به مركزه، ويكون           ":فيقصد بالوعد 
 ومثاله وعد المتـهم     ،)٢٣٩("حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف      له أثره على    
، مما يجعل المتـهم     م المساس بزوجته وأولاده    أو تخفيف العقوبة عنه أو عد      ،بعدم محاكمته 

 ويذهب إلى الاعتراف بما لا يريد أو بما لم يفعله على أمل أن يحصل               ،يفقد حرية الاختيار  
 .)٢٤٠(قق له على الوعد الذي منحه المح

ضغط شخص على إرادة آخر لتوجهها إلى سـلوك معـين،           " فهو   :أما التهديد 
 أو إيذاء شخص آخـر  ،ويستوي في ذلك أن يكون هذا التهديد بإيذاء المتهم في شخصه         

 أو تهديـده    ، ومن صوره تهديد المتهم بالقتل رميـاً بالرصـاص         ، كأمه أو زوجته   ،يهمه
 ،وي في التهديد أن يكون مباشراً أو غـير مباشـر           ويست ،بالقبض على زوجته أو والدته    

                                                 
 . الجزائية السعوديالإجراءات لنظام التنفيذية من اللائحة ١٠٢/٢ع م راج)  237(
 . الجزائية السعوديالإجراءات لنظام فيذيةمن اللائحة التن) ١٠١/٣(المادة )  238(
 ).٣٠٤( ص ،، مرجع سابق" الجنائية الإجراءاتشرح قانون  " ،محمود محمود مصطفى)  239(
 ).٣٩٠( ص ، مرجع سابق،"تهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي ضمانات حق الم "،سعد حماد القبائلي)  240(



 ويكفي في التهديد أن يكون من       ، تعذيب شريك المتهم أمامه    :ومثال التهديد الغير مباشر   
 .)٢٤١(شأنه تخويف المهدد بحيث يرغمه على تنفيذ ما طلب منه 

 والوعيد، والتهديد وأي وسـيلة      ، الوعد ، إلى أن استخدام المحقق    ويخلص الباحث 
 الجزائية ويؤكد علـى     الإجراءات أمر يبطله نظام     ،)٢٤٢(ا التأثير على إرادة المتهم    من شأنه 

 .ضرورة استجواب المتهم في حال لا تأثير عليه
يدلى المتهم بأقواله فيجب أن     فعندها   الجنائية المصري    الإجراءاتأما في ظل قانون     

،  على الكـلام    السهل إرغام شخص    ذلك أنه من   ،لا يكون هناك أي تأثير خارجي عليه      
 .)٢٤٣(ولكن من العسير إجباره على قول الحق

ويجب الإشارة إلى ضرورة وجود رابطة سببيه بين وسائل الحيل والخداع، وبـين             
 .)٢٤٤(الاستجواب حتى يبطل الاستجواب،الأدلة المستمدة من 

 :إستعانة المتهم بمحام في مرحلة التوقيف الاحتياطي) ٥

                                                 
الأحكام العامة للنظام الجزائي في الشريعة الإسـلامية والقـانون، دار            " ،عبدالفتاح مصطفى الصيفي  )  241(

 ).٤٦٩(م، ص ١٩٩٧ ،النهضة العربية، القاهرة
 الحيلة والخداع، وذلك بأن يأتي      :هم منها  على إرادة المت    إلى أن هناك وسائل أخرى للتأثير      يجب الإشارة )  242(

 ويشير بها غشه، لأن الكذب المجرد لا يكفي لتكوين الحيلة، ،الشخص أعمالاً خارجية يؤيد بها أقواله الكاذبة    
 لأنها تنطوي علـى نـوع مـن         : وهذه الوسائل لا يجوز استخدامها     ،بل يلزم تأييده بمظاهر خارجية تعززه     

 أن يوهم المحقق المتهم أثناء استجوابة بـأن         : ومن أمثلتها  ،في الغلط فيصيب إرادته   التدليس الذي يوقع المتهم     
 أو مواجهة المتهم بأدلة     ، وهو يرتكب الجريمة   ، معيناً قد شاهده   ؟اً، أو أن شخص   شريكه في الجريمة قد اعترف    

 . أو الشهود،لا أساس لها أو يرجعها إلى غيره من المتهمين
قق مثمرة لكنها تفسد حرية المتهم في الاختيار، وتُشل إرادته، مما يجعل الاعتراف             فهذه الوسائل وإن رآها المح     

، مرجع سابق،   " الجنائية الإجراءاتشرح قانون    " ، محمود محمود مصطفى   : راجع في ذلك   .الصادر منه باطلاً  
 ).٣٠١(ص 

 ).٣٠٥( ص ،، مرجع سابق" الجنائية الإجراءاتشرح قانون   " ،محمود محمود مصطفى)  243(
 ، مرجـع سـابق    ،"ضمانات المتهم في مرحلة التحقيـق الابتـدائي          " ،خليفة كلندر عبداالله حسين   )  244(

 ).٣٤٩(ص



 يعتبر مـن أهـم      ،ام في مرحلة التحقيق الإبتدائي    إن حق المتهم في الاستعانة بمح     
 وقـد كفـل نظـام       .ه خاصة عند استجواب   ،ضمانات حق المتهم في الدفاع عن نفسه      

هم أن يستعين بوكيل أو محـام للـدفاع عنـه في             السعودي لكل مت    الجزائية الإجراءات
قاً من  نطلاا ، وهذا حق طبيعي للمتهم للدفاع عن نفسه       .)٢٤٥(مرحلتي التحقيق والمحاكمة  

                                                 
 نصت على حق المتهم في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق          التي ، الجزائية الإجراءات من نظام    ٤المادة  )  245(

عانة بمحام في مرحلة جميع الاستدلالات في نظـام          هل من حق المتهم الاست     : تساؤل يبرز ومن هنا    ،والمحاكمة
  الجزائية ؟ الإجراءات

وذلـك   الجزائية لم ينص على إستعانة المتهم بمحام في مرحلة جمع الاسـتدلالات              الإجراءاتالواقع إن نظام     
 ،ة الاستدلال  والتي يفقد فيها المتهم كل ضمانات الدفاع، في مرحل         أخذاً بالاتجاه الغالب في القوانين المقارنة،     

 بل  ،والمعارضون لفكرة الاستعانة بمحام يرون أنه لا يحق للمتهم الاستعانة بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات              
 ،ومن حق مأموري الضبط القضائي أن يمنع محامي المتهم من الحضور معه أثناء إجـراءات الاسـتدلالات                

 ولا تدخل في إجـراءات اسـتعمال        ،صومةد من إجراءات الخ   أن تلك الإجراءات لا تع    وحجتهم في ذلك    
 يضاف إلى ذلك أنه إذا لم يحق لمـأمور الضـبط            لها،هدة  ، بل مرحلة مم    ولا في إجراءات التحقيق    ،الدعوى

 كما  ، فلا داعي لحضور المحامي في هذه المرحلة       ،الجنائي المساس بحقوق وحريات المتهم أثناء تأديتهم لواجبهم       
 . تخضع للتنظيم والمتابعة من قبل عضو هيئة التحقيق والإدعاء العامأن إجراءات رجل الضبط الجنائي

 أن الخصـومة الجنائيـة       ويعتبرون وهناك من يؤيد ضرورة استعانة المتهم بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات           
 ن المتهم في هذه المرحلة يكون في أمس الحاجة إلى         أ و ، جمع الاستدلالات  مرحلةتتكون من جملة مراحل أولها      

 علـى حقـه في       وفيه محافظة  ، ويشعره بالأمان  ،محام يقف بجانبه، ليحميه من تعسف رجل الضبط الجنائي        
 وقـانون   ،)٣٤( مثل الدستور الياباني في مادتـه        ، أيد هذا الاتجاه بعض التشريعات     الدفاع عن نفسه، وقد   

 للمتهم تعين محام للدفاع عنه      يز، والتي تج  )٩٦/٣(م في المادة    ١٩٨٨  الجنائية الإيطالي الصادر سنة    الإجراءات
 .جمع الاستدلالاتفي مرحلة 

 فهي مرحلة   ، بمحام في مرحلة جمع الاستدلالات     يؤيد الاتجاه القائل بحق المتهم في الاستعانة      على أن الباحث     
  وكثيراً مـا ،في تكوين رأي عن توجيه الاتهام من عدمه لدى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام     هام  لها دور   

 فغاية رجل   الإجراءات،سام هذه المرحلة بالسرعة في إتخاذ       ذه المرحلة خائفاً، مضطرباً، لات    يكون المتهم في ه   
دلي بها المتـهم     وأي أقوال ي   ،جمع أكبر قدر من الأدلة التي تؤيد نسبة الجريمة إلى مرتكبها          هي  الضبط الجنائي   

 ـ        لسؤال رجل الضبط الجنائي قد تكون ذات أثر كبير في         إجابة   ا  تحديد موقفه من الاتهام يضاف إلى ذلك م
 .، بوجود المحاميسيشعر به المتهم من اطمئنان، وثقة



 كما كفل النظام للمتهم حضور محاميـه        .افتراض براءته حتى تثبت إدانته بحكم قضائي      
بل أوجب على المحقق ورجال الضبط الجنـائي أن يقـدموا           . )٢٤٦(الاستجوابجلسات  

 وأن يمكن المحامي من الإطلاع      .للوكيل أو المحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه       
فمن خلال ذلك يعلم بالأدلة القائمة قبل موكله ومصدرها ومـا            .على أوراق التحقيق  

علـى أن    .)٢٤٧(بينها في المحضر  ي ما لم يقرر المحقق غير ذلك لأسباب         ،يشوبها من بطلان  
 .هذا الرفض يجب أن يكون مستنداً إلى مسوغ شرعي أو نظامي

يمتد ، بل   الاستجواب الجزائية لا يقتصر على      الإجراءاتوحضور المحامي في نظام     
 .)٢٤٨(ليشمل جميع إجراءات التحقيق 

في الاسـتعانة    المتـهم    حق حين قرر    صنعاً، الجزائية   الإجراءاتوقد أحسن نظام    
 ،مرحلتي التحقيـق  ذلك  يشمل  بحيث   ، دون تحديد جرائم بعينها    ،بمحام في جميع الجرائم   

 .والمحاكمة
، والمتهم،  التحقيق في غيبة المحامي   بعض إجراءات    ذلك فللمحقق أن يجري      وعلى

 على أن تقدير تلك     ، ضرورة لإظهار الحقيقة   في ذلك  متى رأى    ، عليه، أو بعضهم   والمجني
 .)٢٤٩(الضرورة تعود إلى المحقق

                                                                                                                                                         
 حـق   ضمانات"؛ سعد القبائلي،     ٢٦٤ ص   ،"استعانة المتهم بمحام   " ، حسن علوب  :انظر في هذا بالتفصيل    

المتهم في مرحلة جمع    حقوق  "  محمد راجح نجاد،     – ٤١٧ ص هامش    ،"المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي     
 . وما بعدها٣٤٨ص " الاستدلالات بين الشريعة والقوانين الوضعية 

 فبراير  ٤٤٧القانون رقم   "  الجنائية الإيطالي الجديد   الإجراءاتقانون   "، عبدالفتاح الصيفي  ،محمد إبراهيم زيد   
 ).١٣٠(، ص م١٩٩١،  م١٩٨٨

 .ي السعود الجزائيةالإجراءات من نظام ٦٤المادة )  246(
 من  ٦٩، وكذلك المادة    السعودي الجزائية   الإجراءات لنظام   التنفيذية من مشروع اللائحة     ٦٤/١المادة  )  247(

 .السعودي الجزائية الإجراءاتنظام 
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ٦٩(المادة )  248(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٦٩المادة )  249(



ة بما فيهـا    وراق القضي على أ  ويتعين على المحقق نظاماً أن يسمح بإطلاع المحامي       
 جمـع   تي الـتي بوشـرت في مـرحل       الإجـراءات  ويشمل ذلك كافة     ،ملف التحقيق 

 في  يبينـها  ما لم يقرر المحقق غير ذلـك لأسـباب           ،التحقيق الابتدائي و ،ستدلالاتالا
 .)٢٥٠(المحضر

 وطلبات وملحوظات على ما يجري في التحقيق        وللمحامي إبداء مالديه من دفوع    
 ورأى المحقق عدم وجاهتـه      ،اً يتعلق بعدم الاختصاص   ع وإذا أبدى دف   ،كتابة أو مشافهة  

 .)٢٥١( والاستمرار في التحقيق ،وجب عليه إثباته في المحضر
كما أنه ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثنـاء                

 وله في جميـع     ،التحقيق، وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق           
إلى  وعلى المحقق ضم هذه المـذكرة        ،الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته      

 .)٢٥٢(ملف القضية
المحقق والمحامي سوياً من أجل     يعمل كل من     العمليةيرى الباحث أنه من الناحية      و

، فالعدالة لا    في المقام الأول عدم إدانة البرئ      يهمهامن ثم    و ، وإحقاق الحق  ،العدالةتحقيق  
 ألاتتأذى من إفلات مجرم من العقاب يقدر ما تتأذى من إدانة البريء، على أنه يجيـب                 

 عن الذهن أن عمل المحامي ليس كشف أخطاء المحقق فقط، وإنما تصويب تلـك               غيبي
 واستبعادها من أدلة الإثبات حتى      ، أو المحاكمة  ، سواء في مرحلة التحقيق    ،الأخطاء وبيانها 

  .لا يستخدم دليل باطل في الإثبات
                                                 

ويجدر الإشارة هنا إلى    . السعودي الجزائية   الإجراءات لنظام   التنفيذيةن مشروع اللائحة     م ٧٠/١المادة م )  250(
ويبـدو للباحـث أن    . إلى حق المحامي في نسخ أو تصوير أياً من أوراق التحقيقايرأن النظام ولائحته لم تش    

لمحامي بالإطلاع   وما دام أنه سمح ل     ،عتبر من وسائل الإطلاع   نسخ أو تصوير أي أوراق من ملف القضية ي        
 عـن موكلـه،     لتسهيل مهمته في الدفاع   على الأوراق فليس هناك مانع من قيامه بتصوير ما يراه ضرورياً            

 .ويثبت المحقق ذلك في المحضر
 . الجزائيةالإجراءات لنظام التنفيذية من مشروع اللائحة ٧٠/٥المادة )  251(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ٧٠المادة )  252(



 والمـؤتمرات  ،المقارنةالأنظمة الجزائية   و ولقد تضمنت الغالبية العظمى من القوانين     
لذي المؤتمر الدولي لرجال القانون ا    و ، ولجان حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة      ،الدولية

الذي أوصى بأنه يجب أن يكفل للمتـهم الضـمانات          م  ٢٠/٥/١٩٥٠عقد في أثينا في     
 من الاتفاقية الأوروبيـة     ٦/٣ كما نصت المادة     ،تعين بمدافع يختاره  سالضرورية لدفاعه وي  

 على أن الشخص المقبوض عليه أو المحبوس لـه          :م٤/١١/١٩٥٠ في روما في     تالتي وقع 
 . ويختاره من وقت القبض عليه،حق الاستعانة بمحام
 وحالـة   ، أنه في غير حالة التلبس     : المصري قانون الإجراءات الجنائية  وقد أوجب   

نايـات أن يسـتوجب      لا يجوز للمحقق في الج     ،سبب الخوف من ضياع الأدلة    بالسرعة  
 ،هه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجـد             تهم أو يواج  الم

ويتضح من ذلك بأن دعوة المحامي للحضور قاصرة في القانون المصري على الجنايـات              
ضر دعوة المحـامي     ومقتضى ذلك أنه يجب على المحقق أن يثبت في المح          ،فقط دون الجنح  

 أو إثبات عدم وجود محـام       ،إن وجد  إياه للحضور    للحضور قبل الاستجواب، ودعوته   
كما أوجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق       ،  )٢٥٣(للمتهم بعد سؤاله عن ذلك    

 .)٢٥٤( ما لم يقرر المحقق غير ذلك، والمواجهةالاستجوابفي اليوم السابق على 
نقوص عين على المحقق أن يسمح بإطلاع المحامي على ملف التحقيق برمته غير متوي

 .)٢٥٥(الإجراءاتمتضمناً كافة 
كما يجب إعلان اسم محامي المتهم بتقرير يكتب في قلم كتـاب المحكمـة أو إلى                

 .)٢٥٦( كان له الحق في حضور محاميه، فإن فعل المتهم ذلك،مأمور السجن
                                                 

 نـص وقـد   ). ٥٢٣( ص   ،مرجع سابق "  الجنائية   الإجراءاتالوسيط في قانون     " ،أحمد فتحي سرور  )  253(
 ندب له عضـو النيابـة       ،إذا لم يكن المتهم قد وكل محامياً للدفاع عنه         " : الجنائية على أنه   الإجراءاتقانون  

 ".ق في دائرتها يجري التحقيمحكمة الجنايات التي محامياً من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام 
 . الجنائية المصريالإجراءاتمن قانون ) ١٢٥(المادة )  254(
 ).٥٢٧( ص ، مرجع سابق،"الإجراءات الجنائيةالوسيط في قانون  "،أحمد فتحي سرور)  255(
 . الجنائية المصريالإجراءاتمن قانون ) ١٢٤(المادة )  256(



 عـن القـانون     تميز الجزائية السعودي قد     الإجراءاتيرى الباحث إلى أن نظام      و
 بخلاف قانون   ، أو تمييز  ،ة المتهم بمحام في جميع الجرائم دون حصر       المصري بشموله استعان  

 حين  ،ستعانة المتهم بمحام في الجنايات فقط     ا الذي نص على     ، الجنائية المصري  الإجراءات
أوجب على المحقق عدم استجواب المتهم أو مواجهته بغـيره إلا بعـد دعـوة محاميـه                 

 في الجنح،   ، المتهم في الدفاع عن نفسه      بحق يعد إخلالاً ولا ريب أن هذا     . )٢٥٧(للحضور
 .من يدافع عنه في جميع الجـرائم دون اسـتثناء         إلى  المتهم بحاجة   وذلك أن    ،والمخالفات

يرى الباحث أنه من الواجب تفعيل دور المحامي فما أشارت إليه النصوص غير كـاف               و
 التحقيق مع   المحامي لا يتعدى حضور    المحامي حقه في الدفاع عن موكله، فحضور         لإعطاء

، ب المتهم والإطلاع على أوراق القضية وإبداء ملاحظاته على استجوا     أقوالهالمتهم وإبداء   
 وكأن المحامي من    ،ققثبات ذلك في محضر التحقيق وهذا رهن بموافقة المح        إ و ،أو الشهود 

ويدل على ذلك أن المحامي لا يسمح له بالإجابـة          . أعوان المحقق وليس مدافعاً عن المتهم     
 . أو ينبهه إلى حقه في الصمت أو في عدم الرد على ما يوجه إليه من أسئلة، المتهمنع

 :)٢٥٨( الجزائية وأثره على التوقيف الاحتياطيالإجراءات في نظام الاستجواببطلان 

                                                 
 .ئية المصري الجناالإجراءات من قانون ١٢٤/١المادة )  257(
أي فسد وسقط حكمه فهو باطل أو ذهـب         :  بطل الشيء  : مأخوذ من كلمة بطل يقال     :البطلان لغة )  258(

 ¨β ومنه قولـه تعـالى         ،وقيل أباطيل . ضياعاً وخسراً فهو باطل وجمعه بواطل      Î) ÏIω àσ¯≈ yδ Ö£9 tG ãΒ $ ¨Β öΝèδ ÏµŠ Ïù 

×≅ ÏÜ≈ t/uρ $ ¨Β (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ 〈 )جزاء  " : الجنائية بأنه  الإجراءات ويعرف البطلان في مجال      .)١٣٩ :الأعراف
 دليلاً مرشداً للوصول إلى     تعتبر الجزائية عند عدم مراعاة أحكامه وقواعده التي         الإجراءاتإجرائي كفله نظام    

مل على   مع مراعاة الضمانات التي يجب أن تلتزم بها السلطات التي تع           ،الحقيقة الواقعية تحقيقاً لمصلحة العدالة    
 ،" القاموس المحـيط     : راجع . ولا يضار مجتمع   متهم حتى لا يضار     ،مباشرة هذا النظام وتنفيذه حيال الخصوم     

 ،"الـبطلان في المـواد الجنائيـة       " ، مدحت محمد الحسيني   ،)١٢٤٩( ص ،)٢( ط ، مؤسسة الرسالة  :بيروت
  ،)م١٩٩٣( دار المطبوعــــــــات الجامعيــــــــة،  :الإســــــــكندرية

 .٨ص 



ينطلق البطلان في الشريعة الإسلامية من قاعدة هامة مؤداها أن كـل تصـرف              
 لامية لا يعتد بـه، ولا يترتـب عليـه أي          بشري يخرج عن إطار أحكام الشريعة الإس      

 



 .)٢٥٩(أثر من وجهة نظر الشارع، أي يعتبر باطلاً
مرة  الجزائية السعودي أحكاماً خاصة بالبطلان لأول      الإجراءات نظام   ولقد تضمن 

 حيث أشتمل على مواد محددة لا تخرج عما هو          ،ة السعودية يبيتم إعمالها في المملكة العر    
 وإن لم يرد في النظام حصر لحالات        ،لامية والأنظمة التي لا تخالفها    مقرر في الشريعة الإس   

 .)٢٦٠(البطلان
 الجزائية عن بقية الأنظمة، والقوانين الدولية بـالنص         الإجراءاتوقد انفرد نظام    

على بطلان أي إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المسـتمدة منـها              
)٢٦١(. 

رت إلى البطلان فمن الممكن القول أن النظام الجزائـي          ومن خلال المواد التي أشا    
 .)٢٦٢(السعودي قد أخذ بنظام البطلان الذاتي

                                                 
لحكيم أحمد شرف، استئناف الأحكام الباطلة والمبينة على إجراءات باطلة، دارسة تحليليـة             عبدا: أنظر)  259(

 .١٧٤م، ص١٩٧٩على ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، 
 ٢٤٢ مرجع سـابق، ص      ،" الجنائية في المملكة العربية السعودية       الإجراءات " سعد محمد علي ظفير،   )  260(

 رسـالة   ،" الجزائيـة السـعودي      الإجراءاتالبطلان في نظام     "، عويد مهدي العتري   :وانظر في هذا المعنى   
 ).٢٦٩( ص ،هـ١٤٢٤ ،ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية

 الشـريعة   كل إجراء مخالف لأحكـام     " : الجزائية والتي نصت على    الإجراءات من نظام    ١٨٨ :المادة)  261(
 ".الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً 

المـذهب  :  همـا  أخذت بمذهبين  الجزائية قد    القوانين المنظمة للإجراءات  لا بد هنا من الإشارة إلى أن        )  262(
 أنه يجب على المشرع تحديد حالات البطلان، بحيـث لا يجـوز             ومقتضاه : مذهب البطلان القانوني   :الأول

وفائـدة  ) بغير نص لا بطلان   (  يخضع لقاعدة    ومن ثم  ،ن يجتهد في إقرار البطلان لغير هذه الحالات       للقاضي أ 
 مذهب البطلان   :المذهب الثاني . نطلاومن عيوبه استحالة حصر حالات الب     . هذا المذهب الوضوح والتحديد   

 سلطة تقـدير مـدى       وإعطاء القاضي  ،ويقوم هذا المذهب على أساس تحديد أحوال البطلان سلفاً        : الذاتي
 ويستند القاضي في تقديره إلى التفريـق بـين القواعـد            ،جسامة المخالفة التي يترتب عليها الحكم بالبطلان      

 إعطاء القاضـي الحريـة في       :المذهب== وفائدة هذا    ، والقواعد الإجرائية غير الجوهرية    ،الإجرائية الجوهرية 
 ومن عيوب هذا ، جامدة بالإضافة إلى الفقه في القضاءمدى تقدير جسامة المخالفة، بدلاً من تقييده بنصوص      

 . وقواعد غير جوهرية، التمييز بين ما يعتبر قواعد جوهريةصعوبةالمذهب 



 سالماً من البطلان، لابد من      ، خالياً من العيوب   ، صحيحاً الاستجوابولكي يكون   
 إجراء خطير فيـه مسـاس       الاستجواب لأن   ؛)٢٦٣(اتوفر ضماناته التي سبق الإشارة إليه     

 أو  ، دليل يتم الحصول عليه بناء على إكـراه        لذا فإن أي   ، الأساسية بحرية المتهم وحقوقه  
 ولا بمـا    ، أو تفقد الوعي لا يعتد به      ، تشل الإرادة  بأية وسيلة أو  ، أو تهديد  ،يد، أو ع  عد

 .)٢٦٤(يسفر عنه في الإثبات
خلالاً بنصوص  إ دّالاستجواب يع وذلك لأن الإخلال بضمانات المتهم في مرحلة        

فإن هذا الإخـلال    ومن ثم    لحماية وضمان حقوق المتهم      المقررةزائية   الج الإجراءاتنظام  
 ،)الـبطلان (يترتب عليه آثار نظامية متمثلة في الجزاءات الإجرائية والتي يأتي في مقدمتها      

 .)٢٦٥( الباطلةالإجراءات عن الأضرار التي أصابته جراء التعويضإضافة إلى دعوى 
 واقتصر على   ،لم يشر إلى حالات البطلان    ف المصري   أما قانون الإجراءات الجنائية   

طلان نتيجة لمخالفـة قواعـد       ولم يورد نص يقرر الب     ،)٢٦٦(الأخذ بنظرية البطلان الذاتي   
 ومابعدها من هذا    ٣٣١تحكمه نصوص المواد     الاستجواب بطلان   لذا فإن تقرير   ،"معينة

 القاعدة متعلقة    وقد تكون  ، فيترتب البطلان على عدم مراعاة القواعد الجوهرية       القانون،
كـراه  إ بغير تأثير من     الاستجواب وحصول   الاستجواب، كولاية المحقق ب   ،بالنظام العام 

 . والبطلان هنا مطلق تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها،ونحوه
ة محاميـه    ما يتعلق بمصلحة جوهرية للمدعى عليه لدعو       الاستجوابومن قواعد   

، يسقط الحق بالـدفع بـه       هنا بطلان نسبي   فالبطلان   ،طلاع على التحقيق  للحضور والإ 

                                                 
 .  من هذا المطلب الخاص بضمانات الاستجوابالثانيراجع الفرع )  263(
 . السعوديلجزائية االإجراءات المقترحة لنظام التنفيذية من مشروع اللائحة ١٠٢/٢راجع المادة )  264(
 مرجع سابق، ص " الجزائيةالإجراءاتالبطلان في نظام  "،عويدالعتري)  265(
 .٥٣٥ ص ،مرجع سابق" استجواب المتهم  " النبراوي،سامي )  266(



 الجنائيـة   الإجـراءات  من قانون    )٣٣٣( على ما هو مقرر في المادة        ،ناًصراحة أو ضم  
 .)٢٦٧(المصري

                                                 
 ).٢٢٥( ص ،مرجع سابق" التوقيف الاحتياطي المؤقت" ،عمر فاروق فحل)  267(



 المطلب الثالث

 مبررات التوقيف الاحتياطي

الأصل أن أي إجراء يتخذ في كافة مراحل الدعوى الجزائية لا بد أن يكون له ما                
 اتخاذ أي إجراء ما لم يكن هناك مبرر يدعو          بط الجنائي، والمحقق،  س لرجال الض   فلي ،يبرره
اً بحرية المتهم وسـلامته     الإجراءات مساس  ولأن التوقيف الاحتياطي من أخطر       ،لاتخاذه

 ولكي يحيط الباحث بجوانب هذا الموضوع فقـد         ،الجسدية فلا بد أن يكون له ما يبرره       
 :لتاليعلى النحو اقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

 : مبررات التوقيف الاحتياطي في الشريعة الإسلامية:الفرع الأول
استند فقهاء الشريعة الإسلامية في تقرير الحبس الاحتياطي إلى الأسباب والمبررات           

 :الآتية
مـر المتـهم المحبـوس      أ أو الحاكم في أمور أخرى غير        ،احتمال انشغال القاضي   -١

 ، ويقدم منها الأهم فالأهم    ، عدة شكاوي  ، فالحاكم أو القاضي ينظر في     احتياطيّاً
لحين الانتـهاء مـن     ،ومن هنا فقد يضطر الحاكم أو القاضي إلى حبس المتـهم          

 .)٢٦٨(الشكاوي الأخرى
، وجـب   عليه، ووجد هناك ما يسوغ إحضاره     إذا طلب المدعي إحضار المدعى       -٢

 وقد يـتم إحضـار      ،على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم، حتى يفصل بينهما        
 ، وهي مسـيرة يومـان     مسافة قصر الصلاة،  عى عليه من جهة بعيدة قد تمثل        المد

وإحضار المدعى عليه ليمثل أمام الحاكم أو القاضي وبقائه طول تلك المدة فيـه              
 . من جنس الحبس،تعويض له

                                                 
 .١٩٧ ص ٢ ج، مرجع سابق:كام تبصرة الح١١٢ ص ، مرجع سابق:قيم الجوزيةابن )  268(



 قـد  ، أو المدعى عليه من مسافة بعيدةما يماثل في عصرنا الحالي طلب المتهم    وهذا  
 .)٢٦٩( وهو إجراء له ما يبرره،فيعتبر هنا حبس له ،تزيد عن مسافة القصر

، أو  الوصول إلى الحقيقة باعتراف المتـهم      هوقد يكون المبرر للتوقيف الاحتياطي       -٣
 والرغبـة   . ومدى صلة المتهم بالجناية    ،إيجاد جو مناسب يعين على إظهار الحقيقة      

جرام خاصة معتادي الإ  لناس، وتجنيب المجتمع شروره، و    في كف أذى المتهم عن ا     
)٢٧٠(. 
كذلك روى في تبصرة الحكام أن من مبررات التوقيف الاحتيـاطي في الحـدود               -٤

أو  ، وحتى يبرأ المجروح إذا كان يسـتوجب القصـاص         ، مدة التزكية  ،والقصاص
 .)٢٧١( عليه حفظاً لمحل القصاصالمجني حبس الجاني لغيبة

 :ئية السعودي الجزاالإجراءات مبررات التوقيف الاحتياطي في نظام :الفرع الثاني
 الجزائية مبررات الحبس الاحتياطي والهدف منه، ولكنـه         الإجراءاتلم يحدد نظام    

 أو مـن    ، وذلك لمنع المتهم من الهرب     ،جعل مصلحة التحقيق مبرراً للتوقيف الاحتياطي     
 .)٢٧٢(التأثير في سير التحقيق 

 وهذا يتطلـب عـدم      ،فالتوقيف الاحتياطي إجراء ضروري للكشف عن الحقيقة      
 أو تحريف الأقوال بالاتفاق مـع       ، أو تهديد الشهود   ،لسماح للمتهم بإخفاء آثار الجريمة    ا

 :هذه المبررات على النحو التاليالباحث وسيوضح  ،شركائه في الجريمة

                                                 
 .١٥٩، ص ٢ جـ، مرجع سابق،تبصرة الحكام)  269(
 .١٤٨ ص ، مرجع سابق،" الجزائية في الإسلامالإجراءاتأصول  " ، الجنديحسني)  270(
 ).٢٢٠( ص ،٢جـ ، مرجع سابق،تبصرة الحكام)  271(
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١١٣(المادة )  272(



 :صلحة التحقيقلمالتوقيف الاحتياطي ) ١
 فإن الأسباب المرتبطة    ، ومن هنا  ،فمصلحة التحقيق هي غاية التوقيف الاحتياطي     

 .)٢٧٣( هي التي تصلح وحدها مبرراً لاتخاذ هذا الإجراء،حقيق هذا الهدفبت
، لتحقيق مبرراً للتوقيف الاحتيـاطي  الجزائية مصلحة االإجراءاتلقد جعل نظام  و

 يحول بـين المتـهم      ممافمصلحة التحقيق تتطلب مثول المتهم بين يدي سلطة التحقيق، و         
 وهذا يؤدي   ، من أطراف القضية    بأي الإضراروبين تشويه أدلة الجريمة، أو منع المتهم من         

 ،ق من مدى وقوع الجريمة    جه الحق في الدعوى عن طريق التحق      إلى الوصول إلى معرفة و    
 .)٢٧٤( وجمع الأدلة المتعلقة بها والتي تفيد نسبتها إلى المتهم،وتوافر أركانها

 :وقيف الاحتياطي لمنع هروب المتهمالت) ٢
 وهذا  . الجزائية بتوقيف المتهم لمنعه من الهرب      اتالإجراءوهذا ما نص عليه نظام      

على تبرير التوقيف الاحتيـاطي في      قوانين المعمول بها في الدول العربية تتفق        أمر تكاد ال  
حق المتهم لمنعه من الهرب، حيث أن الشخص الذي يشعر بأنه مهدد بأدلـة واضـحة،                

 .)٢٧٥(عدالةوب من وجه الر الجريمة إليه، يحاول دائماً الهوثبتت نسبة
 :التوقيف ضمان لتنفيذ العقوبة على المتهم) ٣

 ذلك أن المتهم قـد      ،أن في توقيف المتهم ضمان تنفيذ المتهم للعقوبة المحكوم بها عليه          
 من تنفيذ العقوبة عليه، ولا ريب في أن توقيف المتهم فيه حمايـة              منعاً ،يعمد إلى الهرب  

 مـن أذى     بـه   ألم وضرر للمجنى عليه وما لحق       نظراً لما تسببه الجريمة من     ،للجاني وقتياً 
 .)٢٧٦(مادي ومعنوي ونفسي قد يدفعه إلى إلحاق الضرر بالجاني

                                                 
 ).٦٠٩( ص ، مرجع سابق،" الجنائيةالإجراءاتالوسيط في قانون  " ،سرورأحمد فتحي )  273(
، ص  ، مرجع سابق  "ة التحقيق الابتدائي    ضمانات المتهم في مرحل    " ،خليفة كلندر عبداالله حسين   : انظر)  274(

٥٩٤. 
 ).٤٠ (، مرجع سابق،"التوقيف المؤقت والرقابة القضائية  " ،نائل عبدالرحمن صالح: انظر)  275(
 مرجع  ،"الحبس الاحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي       "،إبراهيم حامد طنطاوي  : انظر)  276(

 ).١٤(سابق، ص



  :)٢٧٧(مبررات التوقيف الاحتياطي في القانون المصري: الفرع الثاني 
 الجنائية مبررات التوقيف الاحتياطي أو      الإجراءات المصري في قانون     المقننلم يحدد   

 قد اتخذ   الإجراءات أن قانون    ١٤٣اد من الفقرة الأولى من المادة       الهدف منه، ولكن يستف   
أنه : (حيث تنص تلك الفقرة على       . )٢٧٨(من مصلحة التحقيق مبرراً للتوقيف الاحتياطي     

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي ، وجب قبل انعقاد المدة السالفة               
المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرهـا        الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح       

بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منـهم علـى                 
خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك والافراج عن المتهم بكفالة أو بغير              

 ".كفاله
                                                 

لا بد من الاشارة هنا إلى أن بعض القوانين قد نصت على مبررات التوقيف الاحتياطي فنجـد مـثلاً                   )  277(
احتمال هرب : يف الاحتياطي هي م قد نص على أن أهم مبررات التوق    ١٩٦١الدستور التركي الصادر سنة     

مـن دسـتور    ) ٠١٧٨ونرى كذلك المادة    ". المدعى عليه، أو محاولة تبديل أو تخريب الأدلة القائمة ضده         
لا يجوز القبض على أي فرد يشتبه بارتكابه جرم مـا أو   :  على أنه    ١٩٧٤ الصادر سنة    اجمهورية يوغسلافي 

 ".ضرورياً لسير التحقيق الجنائي أو لصيانة أمن الناس إلا إذا كان هذا التدبير احتياطيّاًتوقيفه 
: م على أن مبررات التوقيف الاحتياطي ثلاثة      ١٩٤٨وقد نص قانون الأصول الجزائية في السويد الصادر عام           

خطورة هرب المدعى عليه ، وخطورة تواطؤه ، وخطورة ميله للإجرام ، واعتبر قانون الأصـول الجزائيـة                  
هو من أهم مبررات التوقيف فقد دلت الإحصائيات التي جـرت في السـويد سـنة                السويدي أن الأخير    

 .من الموقوفين% ٣٢م على أن خطورة الميل إلى الاجرام هو السبب الوحيد في توقيف ١٩٧٥
م على أن مبررات التوقيف الاحتياطي      ١٩٦٩ سنة   قانون الأحوال الجزائية في بولندا     من   ٢١٧ونصت المادة   

 سبب جدي يخشى معه إختفاء أو هرب المدعى عليه ، أو احتمـال ارتكابـه جـرائم                  عندما يوجد : "هي
وفي الواقع فإن مبررات التوقيف الاحتياطي تختلف مـن قـانون           ". جديدة، أو لخطورة الجريمة المسنده إليه       

 .لآخر وتحمل في طياتها الكثير من الاختلاف على حسب نظرة قانون البلد لمضمون التوقيف الاحتياطي 
وبالنسبة لمـا   ). ١٨٧(مرجع سابق ، ص     " التوقيف الاحتياطي المؤقت  "عمر فاروق محمد ،   : راجع في ذلك    

م، ص  ١٩٧٨ورد من إحصائيات فقد أوردها المؤلف منسوباً إلى المجلة الدولية لقـانون العقوبـات سـنة                 
)٣٤٩.( 
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د أن الدستور المصري ربط التوقيف       الجنائية المصري نج   الإجراءاتوبخلاف قانون   
ان الحريـة   " ، وذلك حين قـرر    )٢٧٩(بضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع      " الاحتياطي  

الشخصية حق طبيعي وهي مصونه لا تمس ، وأنه فيما عدى حاله لا يجوز القبض علـى        
لزمه أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تسـت                 

 ".ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع
 من التعليمات العامة للنيابة العامة قد حددت مبررات التوقيف          ٣٨١ولكن المادة   

أن الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته        "الاحتياطي ، حيث نصت على      
 ـ             .. ق  ضمان سلامة التحقيق الإبتدائي من خلال وضع المدعى عليه تحت تصـرف المحق

وكذلك وقاية المدعى عليه من إحتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام بسبب جسامة             
وهناك من يرى بأن المكان المناسب ، لتحديد مبررات الحبس الاحتياطي هـو             ". الجريمة
 الجنائية ، فمن خلاله يتم إيضاح المبررات والضوابط التي تسـتند إلى             الإجراءاتقانون  

 الجنائيـة   الإجـراءات يغني ورود ذلك في الدستور عن وروده في قانون          ولا  . توافرها  
 )٢٨٠ (.مفصلاً

 :رأي الباحث
 إلا بناء على جريمة     احتياطيّاًالأصل أنه لا يجوز أن تسلب حرية الشخص ويوقف          

ارتكبها ، وتوفرت دلائل كافية على الاتهام ، وليس مجرد الظن والشك وإذا أخـذنا في                
وقيف الشخص مرتبطة باستجوابه على النحو الذي أوضحناه سابقاً،         الاعتبار أن مسألة ت   

وأن هذا الأمر شرط أساسي للتوقيف ، إذا في الاعتبار كل ذلك وأن الشخص يرى حتى                
تثبت إدانته من هنا فإن المبرر للتوقيف الاحتياطي يجب أن يتلائم مع ماهيـة التوقيـف                

 والمبرر الذي يراه الباحث ملائمـاً للتوقيـف         بإعتباره إجراءاً خطيراً ماساً بحرية الفرد ،      
الاحتياطي هو مصلحة التحقيق ، والذي يتفرع منها الحفاظ على الأدلة المادية وعـدم              
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السماح للمتهم بالعبث فيها، أو الاتصال بالشهود والتأثير عليهم ، أو بأحـد أطـراف               
توقيف الاحتياطي  القضية ، كل ذلك يدخل في مصلحة التحقيق ، وأما مسألة القول بال            

رضا لشعور المجنى عليه وإمتصاص غضبه، فإن هذا لا يتوافق وقرينة البراءة التي يتمتع بها               
المتهم، فحين لا يكون هناك مبرر لتوقيف المتهم فيجب ان يطلـق سـراحه فـوراً لأن                 

 . من القاعدة والتي تقول بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانتهاستثناءاًالتوقيف 
ا بتوقيف المتهم نزولاً لشعور المجنى عليه ، فإن ذلك يؤدي إلى التوقيف             ولو سلمن 

في كل قضية بها مدعى بالحق الخاص ، ولم يعد هنا التوقيف الاحتياطي اسـتثناء مـن                 
القاعدة بل أصبح هو القاعدة، وهذا على خلاف الأصل في اعتبار التوقيف مسألة تطبق              

 .في أضيق الحدود
 إستعمال التوقيف الاحتياطي لضمان تنفيذ العقوبة وهـو         وهذا الأمر ينطبق على   

 تطبيقها بخـلاف التوقيـف      أمر يراه الباحث مجحفاً بحق المتهم ، لأن هناك بدائل يجب          
ي كالإفراج بكفالة ، أو بحسب مقر الإقامة ، فالشخص الذي له مقـر إقامـة                الاحتياط

ه خياراً صعباً وليس هروبـاً      ثابت ومعروف لا يفكر في الهرب من وجه العدالة ، بإعتبار          
 .من العدالة فقط بل من الأهل ، وتدمير لحياته

ومجمل القول هنا ، فإن ما يريده الباحث هو أننا ما دمنا نسلم بأن المتهم يتمتـع                 
 من القاعدة فإنه يرى أن تطبيقه يكون      استثناءوأن التوقيف الاحتياطي هو      بقرينة البراءة ،  

ت أي مبرر ، بل يجب أن يكون المبرر الوحيد له هو مصلحة             في أضيق الحدود ، وليس تح     
التحقيق ، وهذا ما نهجه النطام السعودي والذي جعل مصلحة التحقيق مبرراً للتوقيـف              

 .الاحتياطي



 المطلب الرابع
 صفة المتهم الذي يجوز توقيفه

 ومن المعلوم أن المتهم يجـب أن        ، متهم حي  قبلالأصل أن الدعوى الجزائية تقوم      
 لكي يواجه الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة بما فيها مرحلة          ،يكون مدركاً مختاراً مكلفاً   

التي تتطلب توقيفه استناداً إلى توفر الدلائل الكافية على الاتهام، في           ،  التوقيف الاحتياطي 
اطي  أن التوقيف الاحتي   د بيّ ،المقابل يكون المتهم متسلحاً بالضمانات المقررة له في النظام        

 تسـاؤل هـام     يبرز ومن هنا    ،ل متهم لا يجيز النظام توقيفه مثل كونه حدثاً        قد يكون قب  
 الجزائية مثل هـذا الأمـر ؟        الإجراءات الشريعة الإسلامية ونظام     كيف عالجت : مفاده

 :وللإجابة على هذا التساؤل قسم الباحث هذا المطلب إلى الفروع التالية

 : في الشريعة الإسلاميةاحتياطيّاً للأحداث وتوقيفهم  المسئولية الجنائية:الفرع الأول
ة الجنائيـة    من حيث المسئولي   ،والكبار  الشريعة الإسلامية بين الصغار    لقد ميزت 

 وظلت هذه القواعد ثابتة دون أن       ،عد تحكم مسئولية الصغار   ات قو تمييزاً كاملاً، ووضع  
 أكثر  الصغار، بالرغم من مضي   ث القواعد التي تقوم عليها مسئولية       من أحد  وتعتبرتتغير  
 ".)٢٨١( أربعة عشر قرناً من الزمن عليها من

، )٢٨٢( فإن مسئولية الحدث الجنائية تختلف عن المسئولية الجنائية للكبار         وعلى ذلك 
فإن .  كناية عن الشباب وأول العمر     ، حداثة السن  :منهاعدة معان    لغة   ويقصد بالحدث 
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ة في الشريعة الإسلامية تقـوم       ويترتب على ذلك أن المسئولية الجنائي      ،"مختاراً وهو مدركاً لمعانيها ونتائجها    
 : أسسةعلى ثلاث

 . أن يأتي الإنسان فعلاً محرماً:أولاً 
 .أن يكون الفاعل مختاراً: ثانياً== 
 . أن يكون الفاعل مدركاً:ثالثاً 
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 أي ذكـــرت الســـن قلـــت حـــديث الســـن، وغلمـــان حـــدثان 
 .)٢٨٣(أحداث

 فقد جاء في الأشباه والنظائر أن الحدث هو الصـغير،           :والحدث شرعاً هو الصغير   
 .)٢٨٤(وليس غلاماً إلى البلوغ

ومرحلة البلوغ هنا هي من العاشرة إلى الخامسة عشر، حيث يرى جمهور الفقهاء             
 ـ  ، إذا استكمل خمس عشر سنة حكم ببلوغه       ،أو أنثى كان   ذكراً   ،أن الطفل  ن  لحديث اب

 عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنه فلم يجزه           أن الرسول   "عمر رضي االله عنهما     
 .)٢٨٥("ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

 لأنها مرحلة فاصلة يودع فيها الناشىء حياة الطفولة،         ؛ولهذه المرحلة أهمية متميزة   
 وتتفجـر   ،فة مظاهر شخصية الطفل   ويصل النمو في هذه المرحلة إلى صفة النضج في كا         

 وهي مرحلة استقبال لبداية النضج وتحمل المسئولية، مرحلة تتصف          ،فيها الطاقات الباقية  
 ولا في المظاهر الخارجية الناتجـة       ، لا يستطيع الحدث التحكم فيها     ،بالانفعالات العنيفة 

 .)٢٨٦(عنها
، فـلا   جريمته جنائياً ، فإنه لا يسأل عن      ذا ارتكب الحدث جرماً   إوفي هذه المرحلة    

 ية، وإنما يسأل مسئولية تأديب    ، ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح       ،يحد إذا سرق أو زنا مثلاً     
  أن لا يعتبر الصـبي     ،اًويترتب على اعتبار العقوبة تأديب     ،فيؤدب على ما يأتيه من الجرائم     
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 ،ان منها تأديبياً   وأن لا يوقع عليه من عقوبات التعزير إلا ما ك          ،عائداً مهماً تكرر تأديبه   
 . الإدراك التام: ثم تأتي بعد ذلك مرحلة.)٢٨٧(كالتوبيخ، والضرب

 أي بلوغه الخامس عشر من عمـره        ،وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصبي سن الرشد      
 .)٢٨٩(، أو بلوغه العام الثامن عشر على رأي أبي حنيفـة          )٢٨٨( الفقهاء   جمهورعلى رأى   

 يكون إنسان مسؤولاً جنائياً عن جرائمه       ، وفي هذه المرحلة   )٢٩٠(ومشهور مذهب مالك  
أياً كان نوعها فيحد إذا زنا، أو سرق، ويقتص منه إذا قتل أو جرح، ويعزر بكل أنواع                 

 .)٢٩١(التعازير
 : هما،وتجريم الشارع لسلوك الحدث بسبب جريمته مقيد بأمرين

غ عـن    ليس من نوع مساءلة البال     ،إن مساءلة الحدث عن سلوكه المخالف للشرع      : أولاً
 فالحدث في حاجة إلى الإصلاح      ،عد من قبل المساءلة التأديبية     فإن مسئولية الأول تُ    ،فعله

 .والتأديب والتهذيب أكثر من حاجته إلى الردع والإيلام بإنزال العقاب الصارم عليه
إن العقوبة التي توقع على الحدث لا بد أن تكون بمنأى عن القسوة والشـدة، وأن                : ثانياً

 .)٢٩٢(، وإعادته إلى المجتمع عضواً نافعاًهد منها إصلاحيكون القص
بل إن الشريعة الإسلامية تعتبر الصغر من الأسباب التي تـؤثر علـى الوصـف               

، وإن كـان    صبي لا يحمل الحكم عليه بالعقوبة      الحنابلة إقرار ال   إذ يعتبر  ،الشرعي للجريمة 
 ـ وفي هـذا يقـول ابـن قد   ،صادقاً؛ لأن فعله لا يوصـف بالجريمـة         : المقدسـي  ةام
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 فكان حكم فعلهما    ، ولهذا لا يصح إقرارهما    ،ولأن الصبي والمجنون لا قصد صحيح لهما      "
 .)٢٩٣("حكم الخطأ

إن عمده في    لذا ف  ،أن القلم مرفوع عن الصبي للحديث السابق      كما يرى المالكية    
 .)٢٩٤( لو كان في حكم العمد لوجب القصاصحكم الخطأ ولأن عمده

 أو اعتباره خطأ، فإن كان      ،ما اعتبار فعل الصبي عمداً    إ :نويرى الشافعية احتمالا  
 وقولهم  ، وإن كان عمده خطأ فلا قصاص      ،عمد الصبي عمد فالقصاص إن كان له فهم       
 .)٢٩٥(هذا في البالغ العاقل المشارك للصبي في القتل
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 الإجـراءات  في نظـام     احتياطيّاً المسئولية الجنائية للأحداث وتوقيفهم      :الفرع الثاني 
 :زائيةالج

الذي لا يقل عمره عن سبع سـنوات        ": لقد عرف النظام السعودي الحدث بأنه     
ويتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقـاً        . )٢٩٦("ولم يتم الثامنة عشر عاماً    

 .)٢٩٧(للأنظمة، واللوائح المنظمة لذلك
 يعتد بقول    بل ، بحفائظ النفوس  ةولا يعتد في ثبوت البلوغ من عدمه بالبيانات المثبت        

 .)٢٩٨(يان ما إذا كان الحدث مكلفاً رشيداً من عدمهبالقاضي ب
الشـريعة  عما قررّتـه     المسئولية الجنائية للأحداث في النظام السعودي        ولا تخرج 

الإسلامية من التفرقة بين مرحلة الإدراك الضعيف وسن السابعة وحتى الخامسـة عشـر    
 .  الثامنة عشرحتىر ومرحلة الإدراك التام وهي من سن الخامسة عش

 :في قضايا الأحداث، على النحو التالي النظام السعودي ويمكن إيجاز أحكام
 :لطة المختصة بالتحقيق مع الأحداثالس: أولاً

 والتحقيق في   ، بالتحقيق في جرائم الأحداث    ،التحقيق ممثلة في أعضائها   تختص هيئة   
الأسباب التي  على  تعرف  لبعد ل قضايا انحراف الأحداث يتطلب التعمق في نفس لم تنضج          

 والكشف عن مثل ذلك ليس بالأمر الميسور إلا لمن          ،دفعته إلى الجريمة والبواعث المختلفة    
 .)٢٩٩( ورفق،كان على دراية بنفسية الحدث وكيفية معاملته في لين

ويوجب النظام السعودي تسليم الحدث لدار الرعاية الاجتماعية فور القبض عليه           
ويسلم للمختصين في دار الرعاية الاجتماعية بموجب مذكرة رسمية من          ،في جميع الأحوال  

                                                 
 الحقــوق العامــة، ، الإدارة العامــة للحقــوق، وزارة الداخليــة، الجنائيــةالإجــراءاتمرشــد )  296(

 ).٨٥( ص هـ،١٤٢٣الرياض،
 . الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١٣(المادة )  297(
 .هـ١٢/٥/١٣٩٦ في ١٣٤قرار الهيئة القضائية العليا رقم )  298(
 وراجع المـادة    .)٢٠١( ص   ، مرجع سابق  ،القضاء في جرائم الأحداث    " ،حمد بن محمد حمد الماضي    )  299(

 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١٣(



 ولا يجـوز   ولا يحتجر بأي حال من الأحوال في مكان آخر،           ،الجهة التي أمرت بتوقيفه   
 بل إن النظام السعودي أوجب في حالة عدم وجود          ،إيداع الأحداث في السجون العامة    

ض فيها على الحدث فيجب إرساله إلى أقرب        دار للملاحظة الاجتماعية في المنطقة التي قب      
 .)٣٠٠(منطقة بها دار للملاحظة

 : السعودي الجزائيةالإجراءات في نظام احتياطيّاًحبس الحدث : ثانياً
 لحـين اسـتكمال   احتياطيّـاً "الحدث"حبس المتهم قد تتطلب إجراءات التحقيق   

 . الأدلة الماديةتأثيره على  أو،إجراءات التحقيق لجمع الأدلة وخشية هروب الحدث
 ةولا يجوز توقيف الأحداث دون سن الخامسة عشرة إلاّ في الجرائم الكبيرة الموجب            

 ولا يجوز توقيف من هم      ، ومصادقة رئيس الدائرة على ذلك     ، وبأمر من المحقق   ،للتوقيف
 وذلك  ؛ فما دون  ةالنظام سن الحادية عشر   قد حدد   و. )٣٠١(دون سن الحادية عشر مطلقاً      

 ، حتى لا تفسد أخلاقه بحكم الاختلاط بغيره من المسجونين         ،ث عن السجن  لإبعاد الحد 
 فلا معنى لتوقيعها    ،يضاف إلى ذلك من كان من مثله لن  توقع عليه عقوبة مقيدة للحرية             

 .)٣٠٢(بصفة غير مباشرة عن طريق التوقيف الاحتياطي
قيـف  حالة ارتكاب الحدث لجريمة موجبـه للتو      في  : مفادهم  اهوهنا يثار تساؤل    

 ولم يقبض عليه إلا بعد بلوغه التاسعة عشر من عمره فهل يعامل علـى               ه وهرب احتياطيّاً
 أساس عمره حين ارتكابه للجريمة أو معاملته على أساس عمره حين القبض عليه؟

                                                 
 الجنائية والذي أصدرته وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للحقوق في            الإجراءات تضمن مرشد    لقد)  300(

حـتى  تعلق بالحدث من ساعة القبض عليه       هـ كل التعليمات التي ت    ١٤٢٣  الصادرة عام  النسخة الأخيرة 
 .هتنفيذ الأحكام الصادرة بحق

 . الجزائيةالإجراءات لنظام ذيةالتنفي من مشروع اللائحة )١١٣/٢( انظر المادة)  301(
 مرجع سابق،   ،ريع المصري تشالحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد في ال       " ،حسن صادق المرصفاوي  )  302(

 ).١٦٣(ص 



الواقع هنا أن المحقق في هذه الحالة يملك توقيف المتهم احتياطيّـاً مـتى تـوافرت                
 .ية الشروطمبررات التوقيف الاحتياطي بق

الإجـراءات  قانون   وتوقيفهم احتياطيّاً في     المسئولية الجنائية للأحداث  : الفرع الثالث 
 :المصريالجنائية 

لسـنة  ) ٣١( للأحداث هو القـانون رقـم        اً خاص اً المصري قانون  القانونأفرد  
حدث من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة        "المادة الأولى منه كل      ، حيث عرفت  م١٩٧٤
 ." كاملة، وقت ارتكاب الجريمةميلادية

فـلا  الخامسة عشر،   :  سن المسئولية الجنائية للحدث هي     وأعتبر القانون المصري  
ث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشـر        ة أن يحكم على الحد    يجوز طبقاً لنص المادة السابق    

اً على ذلك فإنه لا يكفي لصحة أمر    وتأسي. )٣٠٣(، ويرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير      سنة
لمصري فيهـا   بس أن يكون صادراً ممن يملكه في جريمة من الجرائم التي يجيز القانون ا             الح

 وأن  ،، بل يلزم أن يكون من جهة قد جاوز سنه الخامسـة عشـر             حبس المتهم احتياطيّاً  
 ويبنى عليه   ،تتوافر في حقه من جهة أخرى دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المنسوبة إليه            

 إلا إذا كانـت     احتياطيّـاً دث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشـر         أن لا يجوز حبس الح    
مر بإيداعه إحدى دور الملاحظة     ظروف الدعوى تستدعي التحفظ على الحدث جاز الأ       

 .)٣٠٤( ما لم تأمر المحكمة بمدّها ، على أن لا تزيد مدة الإيداع عن أسبوع،الاجتماعية
 وسوف يحل هـذا     ،م الخاص بالطفل  ١٩٩٦ لسنة   )١٢(قد صدر القانون رقم     لو

 منه،  )١١٩( نص في المادة     حيث ،م١٩٧٤ لسنة   ٣١القانون محل قانون الأحداث رقم      
 الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنه، ويجوز للنيابة إيداعـه            احتياطيّاًلا يحبس   "على أنه   

 وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف        ،إحدى دور الملاحظة لمدة لا تزيد عن أسبوع       
                                                 

الحبس الاحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض         "،إبراهيم حامد طنطاوي  : انظر)  303(
 ).٤٧( ص ، مرجع سابق،"التشريعات العربية 

 ).١١٤( ص ، مرجع سابق،"الحبس الاحتياطي علماً وعملاًَ  " ، معوض عبدالتواب:انظر)  304(



 على ألا تزيد مدة الإيداع على أسـبوع مـا لم تـأمر            ، التحفظ عليه  الدعوى تستدعي 
 الإجـراءات المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليهـا في قـانون             

 أو لمن الولاية عليه     ، الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه      ، بدلاً من ذلك   ، ويجوز ،الجنائية
 ."خلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيهلتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإ

كما أصبحت محكمة الأحداث مشكلة من ثلاثة قضاه ويعاونها خبيران أحـدهما            
 .)٣٠٥(من النساء

 ، واتهم معه في جناية غير طفـل       ة سن ةتجاوز سنه خمس عشر   وإذا كان الطفل لم ت    
 .)٣٠٦(أحيل الطفل إلى محكمة الجنايات

 وقوانين خاصـة    اًللتحقيق مع الأحداث نظام   المقارنة    القوانين وتفرد الغالبية من  
والهدف من ذلك هو أن نفسية الحدث تختلف عن الكبار عنـد            . )٣٠٧(تميزهم عن الكبار  

 بل إن تلك التشريعات راعت أن يكون إيقاف الأحداث          احتياطيّاً،التحقيق معه وحبسه    
ود لهم بالخلق والتعامـل     ن عليها من المشه   ، ويراعى أن يكون القائمو    في أماكن معده لهم   

 وفي بعض الدول العربية يقوم على تلك الدور نساء متخصصـات في التربيـة               ،الحسن
 .وتأهيل الحدث

                                                 
 . المصريم١٩٩٦من قانون الطفل لسنة ) ١٢١(المادة )  305(
 . المصريم١٩٩٦من قانون الطفل لسنة ) ١٢٢(المادة )  306(
، وفي سوريا   م١٩٧٠ يوليو   ١٧المعدل في   م  ١٩٤٥سنة  ل ،فنجد مثلاً في فرنسا صدر قانون الأحداث      )  307(

 ، الـذي  م١٩٨٣ القانون الكويتي لعام     صدرو. م١٩٧٤ لعام   )١٨( قانون الأحداث الجانحين رقم      رصد
 وفي المادة السادسة والثانية     ،"من دون سبع سنوات لا يلاحق جزائياً      " :نص في المادة الخامسة منه على أن      

 لسنة  ٢٤الأحداث الأردني رقم    ==ردن صدر قانون    وفي الأ . على اتخاذ تدابير حماية وإصلاح    : نص فيهما 
وفي .  سـنة  ١٢-٧على اتخاذ تدابير حماية وإصلاح للحـدث بـين          ) ١٩(ادة  الم وقد أشير في     .م١٩٦٨

 ـ         ،)م١٩٧٦(البحرين صدر القانون الخاص بالأحداث لسنة        أن  وفي قطر جاء في قـانون العقوبـات بش
وفي الجزائر جاء في قانون     . ن العمر فليس بمسئول جنائياً     دون السابعة م   بان من هو  ) ١٨(الأحداث المادة   

 البـاب الأول    ،قواعد خاصة بالمجرمين الأحداث في الكتاب الثالث منه       ) م١٩٦٦(العقوبات الجزائي لسنة    
 .منه



 على تقسيمات مختلفـة     ، من النظام السعودي والقانون المصري     وقد اعتمد كل  "
، مـع إخضـاعهم      عدمه للأحداث تبعاً لسنهم لتقرير خضوعهم للمسئولية الجنائية من       

 .)٣٠٨(" وإصلاح، أو لعقوبات مخففة فيما إذا كانوا في سن معينة،لتدابير
 هعد عقبة كـبيرة في طريـق إصـلاح         تُ توقيف الحدث ن مسألة   أ ويرى الباحث 

 حتى وإن كـان  ، لأنه لا يمكن إغفال الجانب السلبي في موضوع توقيف الحدث ،وتقويمه
وال إلى اختلاطه بغيره من      لأنه سيؤدي في كل الأح     ،توقيفه في دار الملاحظة الاجتماعية    

ل يدرك   والك ، ومن ثم فالحدث سيسأل غيره من الأحداث عن سبب إيقافهم          ،الأحداث
 وهو حينما يـتم     . التي يتعلمها الحدث   ئ ترسخ فيها المباد   ،مأن فترة عمره هي فترة تعل     

اث  يتعلم من الأحد   هإيقافه في دار الملاحظة لأول مرة فهو لا يعلم عن الجرائم شيئاً لكن            
 وبدلاً من إصلاح الحدث وتقويمه فإن       ، وسبل ارتكابها  ، الجرائم التي ارتكبوها   أنواعحتماً  

 والباحث  .النتيجة ستكون عكسية، وستزيد من معرفة الحدث بالجرائم وكيفية ارتكابها         
ه يرى لا ينكر دور الخبراء المختصون في التربية والعاملون في دار الملاحظة الاجتماعية لكن    

 وهـذا لا يشـمل      ،البحث عن بدائل لتوقيف الأحداث    ضرورة  ع الأمر يفرض     واق أن
 . والقصاص،جرائم الحدودفي خاصة لجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وا

كما يرى أنه بالنسبة لتحديد عمر الحدث وإحالة هذا الأمر للقاضي ليحدد عمر             
مرده للقاضي وإنما يحـال     الحدث في النظام السعودي فهذا أمر من الناحية التطبيقية ليس           

 وهي التي تعطي تقريراً طبياً بعمـر الحـدث،          ،الحدث إلى اللجنة الطبية في المستشفيات     
 .)٣٠٩( للعمرهوهذا في نظر الباحث أسلم وأحوط من نظرة القاضي وتحديد

 ، في موضوع متصل بهذه الدراسة إلى أن المتهم يتمتع بقرينة الـبراءة            سبقتلقد  و
براءته ومعاملته على هذا النحو في جميع مراحل الـدعوى لحـين          فتراض  اويقتضى ذلك   

                                                 
 ).١٨٩( ص ، مرجع سابق،"القضاء في جرائم الأحداث  " ،حمد بن محمد بن حمد الماضي)  308(
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نه ولذا فإ  .صدور حكم نهائي بات بالإدانة وذلك الأمر يشمل الفرد صغيراً كان أم كبيراً            
 فإن المفترض في    ،يجب عند القبض على الحدث إرساله فوراً إلى دار الملاحظة الاجتماعية          

 وهذا  ،ثامنة عشر وهو سن التمييز، والإدراك     عمره أن يكون في سن الخامسة عشر إلى ال        
 تنفيذ الحكم من    حتى ،يوجب تمتعه بالضمانات التي تصاحب المتهم من حين القبض عليه         

 وحقه في الاتصال بمن يرى الاتصال بـه،         ،إحاطته بالتهمة، وحقه في الدفاع عن نفسه      
 بالضـمانات   يتمتعويجب أن    . وحقه في محاكمة عادلة وعلنية     ،وحقه في الاستعانة بمحام   

 ألا ترى أن هناك من الأحداث مـن يرتكـب   . الجزائية الإجراءاتالتي نص عليها نظام     
 دفعه لإرتكاب   الجريمة وهو سوى ولم يلاحظ عليه أي جنوح لكن هناك من الظروف ما            

 .)٣١٠(الجريمة
 دائرة خاصة بالتحقيق مع الأحداث يكون مسماها        توجدولعل من المفيد هنا أن      

 في هيئـة التحقـق      المعروفـة تكون ضمن دوائر التحقيق     "تحقيق مع الأحداث  دائرة ال "
 . ودوائر المال، ودوائر النفس،والادعاء العام كدوائر العرض والأخلاق

 
 
 
 
 
 

                                                 
 فقد يتم القـبض     ،وتأكيداً لهذا الرأي فهناك من مناطق المملكة لا يوجد بها دار للملاحظة الاجتماعية            )  310(

 ساعة أو تزيد عـن      ٢٤على الحدث ويستغرق إرساله إلى المنطقة التي يوجد بها دار للملاحظة أكثر من              
وحقـه في   == وإبلاغه بالتهمة الموجهـة إليـه،        ،ولى إحاطته بسبب القبض عليه    ذلك، ومن هنا فمن الأ    

 وحقه في إيجاد بدائل عـن       ،الاستعانة بمحام للدفاع عنه وإبلاغ من يرى إبلاغه عن القبض عليه وتوقيفه           
 . كالحجز تحت المراقبة، أو الإطلاق بالكفالة،التوقيف



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
الضمانات الشكلية والقضائية التي نص عليها نظام 

 المصريوالقانون  الإجراءات
 

 :ويتضمن هذا الفصل مبحثين
 .الاحتياطيالضمانات الشكلية للتوقيف : بحث الأولالم

 .الاحتياطيالضمانات القضائية للتوقيف : المبحث الثاني
 



 

 المبحث الأول

 الاحتياطيالضمانات الشكلية للتوقيف 

 :تمهيد وتقسيم
ف     حة التوقي ي لص اطيلا يكف وعية  الاحتي روط الموض وافر الش  ؛ ت

اطي لإصدار أمر التوقيف      ى الن   الاحتي ه في الفصل            عل ذي سبق بيان حو ال
ا تسبيب الأمر                      وافر شروط شكلية لإصداره، أهمه د من ت ل لاب السابق، ب
ة              ة الموجه اً والتهم ه احتياطيّ وتدوين بياناته وإبلاغ الموقوف بأسباب توقيف
ا سيوضحه                 ذلك، وهو م ة المختصة ب إليه ومدة التوقيف الاحتياطي والجه

 : الباحث في المطالب التالية



  الأول طلبالم

  وتدوين بياناتهالاحتياطيب الأمر الصادر بالتوقيف ي تسب

اطي ب التوقيف  يتبدو أهمية تسب  ه ضمان  في  الاحتي  ا لا غنى عنه  ه أن
ه            ع في توقيف اً للمتهم، وذلك بإيراد السبب المقن ، بمعنى أن المحقق      احتياطيّ

و التوقيف فه ر ب ا يصدر الأم فحينم رر التوقي اف يب ى سبب آ تند إل ،  يس
 :في الفروع التاليةوسيوضح الباحث هذا الأمر 

وتدوين بياناته في  الاحتياطي تسبب الأمر الصادر بالتوقيف  :  الأول الفرع
 :الفقه الإسلامي

، يشكل   أمر التوقيف الاحتياطي، وتدوين بياناته    ب  يلا شك في أن تسب    
بابه         ضمانة هامة للمتهم بحيث لا يتخذ هذ       وافر أس د ت  فهل   ،ا الإجراء إلاّ بع

 عرف الفقه الإسلامي تسبيب أمر التوقيف وتدوين بياناته ؟
د              اؤللإجابة على هذا الس    ى أن القضاء الإسلامي ق ل يشير الباحث إل

ديوان ام ال ن الخطاب ،عرف نظ ر ب يدنا عم ن وضعه س ان أول م  ، وآ
 أو  ، وهي ما يكتب بين الخصوم من إقرار       ،والديوان يشتمل على المحاضر   

ار دون ف،إنك ل         وي ا قب ة م ي مرحل راءات ف ن إج ذ م ا اتخ ل م ه آ ي
ة  دعوى       . )٣١١(المحاآم ة بال ات المتعلق ة البيان ذآر بالمحضر آاف ا ي  من  ،آم

ة  يإآتاب م القاض ه،س دعى علي ار، والم دعوى وت ن .يخ ال رض م  والغ
ل           :المحضر ا قب ة م ين الخصوم في مرحل ا جرى ب  أن يتذآر به القاضي م

د            وآذلك ما اتخذ م    ،الحكم في الدعوى   ه عن ن إجراءات ليسهل الرجوع إلي
 .)٣١٢(الحاجة

                                                 
 .٧٥، ٧٤، ص ٢ جـ،ضي للماوردي أدب القا؛ ٣٦٩ ص ،٥ جـ، حاشية ابن عابدين)٣١١(
 .٦١٥ القسم الثاني، ص ، للبهوتي، شرح منتهى الإيرادات؛ ٧٧ ،٧٥ ص ،٢ للماوردي جـ، أدب القاضي)٣١٢(



ب   لاً أن يكت ى القاضي إذا حبس رج ه يجب عل ا أن مهإآم م إ و،س س
 .)٣١٣( وتاريخ الحبس، والسبب الذي حبس لأجله، وجده، وموطنه،أبيه

رروا ويؤ د ق اء ق ا سبق أن الفقه ذ مم د خ ى القاضي عن ه يجب عل أن
ي   الشكلية    عض الإجراءات   ب أن يتبع    الاحتياطيالتوقيف  بمر   الأ إصدار الت

ي ل ف ن القضية :تتمث ات ع ة البيان دوين آاف دعىإ و، ت م القاضي، والم  ،س
ه دعى علي بس،والم اريخ الح ر  ، وت باب إصدار أم ب القاضي أس  وأن يكت

 .التوقيف

اني رع الث التوقيف : الف ادر ب ر الص بيب الأم اطيتس ام الاحتي ي النظ  ف
 السعودي والقانون المصري 

 ، ومنع إدارات السجون   ، السعودي تسبيب أمر التوقيف    أوجب المنظم 
ول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب                دة     ،ودور التوقيف من قب  ومحدد الم

دم إب  و ة، وع لطة المختص ن الس ه م ع علي ي   موق ددة ف دة المح د الم ه بع قائ
ر ب  ، )٣١٤(الأم ا أوج ه    "آم بض علي ن يق ل م وراً آ غ ف ف ،أن يبل  أو يوق

ه بض علي باب الق ه أو تو،بأس ه ،قيف ون ل راه   ويك ن ي ال بم ق الاتص ح
 .)٣١٥("لإبلاغه

التوقيف              اطي،  ويستفاد من هذه المادة ضرورة تسبيب الأمر ب الاحتي
ه يتطلب إبلاغه بأسباب التوقيف               ذلك أن    إبلاغ المتهم بأسباب القبض علي

ة      لأن الأخير    الاحتياطي، تهم   له تأثير مباشر على الحري ولا  . الشخصية للم
رار التوقيف فقط     الأمر بال  يشمل د ليشمل الأمر بتس     ،تسبيب ق ل يمت بيب  ب

                                                 
 .٣٤٦ ص ،٣ جـ، الفتاوى الهندية)٣١٣(
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ٣٦: (ر المادة انظ)٣١٤(
 .السعودي  الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١١٦: ( المادة)٣١٥(



ازل   يش المن ادر بتفت ر الص ال ا  الأم ائل الاتص ة وس ة، ، ومراقب لبريدي
 .)٣١٦(والتلفونية ،والبرقية

ن  لحة        اويمك ون مص ن آ عودي م نظم الس ه الم ار إلي ا أش ار م عتب

ه من الهرب               تهم لمنع اف الم بباً في إيق ي      ،التحقيق س أثير في س ر  أو من الت

د اتخذ              ، تسبيباً لأمر التوقيف   ،التحقيق نظم السعودي ق ى أن الم  وهو ما يعن

ة للحبس           ق غاي اطي، من مصلحة التحقي إن        الاحتي ه ف اء علي الأسباب  " وبن

ذا    اذ ه رراً لاتخ دها مب ي تصلح وح دف هي الت ذا اله ق ه ة بتحقي المرتبط

 .)٣١٧("الإجراء

ى تسبيب الأمر      عل  فلم ينص  المصري   أما قانون الإجراءات الجنائية   

التوقيف   ادر ب اطي،الص ر    الاحتي بيب الأم وب تس أن وج ل ب ى وإن قي  حت

ادة     ه الم د نصت علي التوقيف ق ادر ب تور المصري ) ٧١(الص ن الدس  ،م

يادة       دأ س ة بمب اول النصوص المتعلق ذي يتن ع ال اب الراب ي الب واردة ف وال

ى أن         ل ب             "القانون والتي تنص عل ه أو يعتق غ آل من يقبض علي سباب  أيبل

ه ه أو اعتقال بض علي أن  ..".الق ك ب ى ذل رد عل اء إذ ي د ج نص ق ذا ال ه

ال وص الاعتق ة  ،بخص ي حال ة ف لطة التنفيذي ه الس وم ب راء تق و إج  وه

ة    راد، أما ضمانات المتهمين في الأ     د به حرية الأف    تقيّ ئالطوار حوال العادي
                                                 

تفتيش المساكن عمل من     ":التي نصت على أن   السعودي   الجزائية   الإجراءات من نظام    ١٨٠ :من ذلك ما جاء في المادة      )٣١٦(
 مع مراعاة انه    ، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه                ،قيأعمال التحق 

تيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماًَ وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام              لا يجوز دخول المساكن أو تف     
من نظـام  ) ٦٥(وهذا ما نصت عليه المادة    .  والهاتفية ،شمل أيضاً مراقبة وسائل الاتصال البريدية، والبرقية      ييب  بوالتس". 

دعاء العام أن يـأمر بضـبط الرسـائل والخطابـات           رئيس هيئة التحقيق والإ   ل " :بقولهاالسعودي   الجزائية   الإجراءات
، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة          قبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها    وله أن يأذن بمرا    ، والطرود ،والمطبوعات

 ".ة التحقيق على أن يكون الإذن مسبباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات مصلح،وقعت
 .٦٠٨ ص ،، مرجع سابق" الجنائية الإجراءاتالوسيط في قانون  " ، أحمد فتحي سرور)٣١٧(



التوقيف            اطي المتمثلة في ضرورة تسبيب الأمر الصادر ب م    الاحتي رد  ، فل ي

 .)٣١٨(بشأنها شيء
ى وجوب                  وخلاصة انون صراحة عل ه ينبغي أن ينص الق  ما تقدم أن

اطي تسبيب الأمر الصادر بالتوقيف      ادة في الضمانات الممنوحة         الاحتي  زي
بيب بطلان الأمر الصادر       إغفال التس  ويترتب على لحماية الحرية الفردية،    

 .)٣١٩(بالتوقيف
انون المصري      و ويوجب المنظم السعودي    رار التوقيف      الق اشتمال ق

ى  اً إعل ه رباعي وب توقيف خص المطل م الش قإ و،س م المحق ف ،س  وتكيي
تهم     م الم تهم، واس ى الم ندة إل ة المس ه،الجريم مي ، وتوقيع تم الرس  ، والخ

تهم في دار التوقيف مع               ول الم أمور التوقيف بقب يضاف إلى ذلك تكليف م
 .)٣٢٠(بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها

دو أهمي ة  وتب ن جه ر م ى صدور الأم د عل ى التأآي ات إل ك البيان ة تل
ر في أمر التوقيف            ،معينة ة التزوي اد قطعي ى         . وإبع  ونسبة أمر التوقيف إل

 .)٣٢١(مصدره، وتحديد الشخص الذي سيتم إيقافه تحديداً نافياً للجهالة
ة     وإذا صدر أمر التوقيف مستوفياً الشروط الشكلية أصبح        اً لكاف  ملزم

ات المخاطب  ه،الجه تهم   ة ب ول الم ف قب أموري التوقي ى م دون . )٣٢٢( وعل

                                                 
، ٢ دار النهضة العربية، القـاهرة، ط      ،"المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي       " ،هلالي عبداللاه أحمد  :  انظر )٣١٨(

 .ت.، د)٧٥٩(ص 
 ).١١٨( مرجع سابق، ص ،"الحبس الاحتياطي  " ،ي حسن صادق المرصفاو: انظر في ذلك)٣١٩(
 الجنائيـة   الإجـراءات من قانون   ) ١٢٧(، والمادة   السعودي الجزائية   الإجراءات من نظام    )١٠٤: ( راجع في ذلك المادة    )٣٢٠(

 .المصري
 ، سـابق   مرجع ، دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي     ، الحبس الاحتياطي  ، إبراهيم حامد طنطاوي   : انظر في ذلك   )٣٢١(

 ،)١٠٨( مرجـع سـابق، ص       ، الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وإحكام القضـاء        ، مجدي محب حافظ   ؛ ٧١،  ٧٠ص  
)١٠٩.( 



ا النظام              ول   ،بحث فيما إذا آان الأمر قد صدر في الأحوال التي أجازه  والق
 فضلاً عن إعطاء مأمور     ،بعكس هذا يؤدي إلى تعطيل تنفيذ أوامر التوقيف       

 .)٣٢٣(التوقيف رقابة على أوامر التوقيف التي تصدر إليه

 : أي الباحثالمقارنة ور: الفرع الثالث
ه الإسلامي        ى  يسجل الباحث هنا سبق الفق وانين  عل ا   الق الوضعية فيم

بيب  ق بتس التوقيف  يتعل ادر ب ر الص اطي، الأم ه الاحتي دوين بيانات  ، وت
ف        راءات التوقي ي إج ع ف لام يتب ي الإس ي ف اطيفالقاض روط الاحتي  الش

كلية ى     ،الش ذي نص صراحة عل عودي ال نظم الس ه الم ار علي ا س و م  وه
ب التوقيف تس اطي،يب الأمر الصادر ب انون الاحتي م يتضمن الق ي حين ل  ف

 .المصري صراحة النص على تسبيب أمر التوقيف
التوقيف          وصفوة القول   أن الباحث يرى أهمية تسبيب الأمر الصادر ب

اطي، ا   الاحتي التوقيف نصها م ي الفصل الخاص ب ادة ف ال م رح إدخ  ويقت
 :يلي

ق تس       " ى المحقق    ،توجب توقيف المتهم   إذا تبين أن مصلحة التحقي فعل
بباً          ،إصدار أمر بتوقيفه   ك الأمر مس ى أن يكون ذل ه  ، عل  وفي  ، ويراعى في

تهم     ،" المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة     ،مده ك   ، وفي ذلك ضمانة للم  وذل
ه       بعدم إصدار أمر توقيفه إلا       ا أن في بباً، آم ضمانة للمحقق في    إذا آان مس

                                                                                                                                                         
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعـاء        ) ٣٩ (،)٣٨ (،)٣٧ (: ليس هذا فحسب بل أوجب النظام في مواده        )٣٢٢(

 والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقـوف         ،م في أي وقت    زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصه       ،العام
 أي  وأن على مأموري التوقيف إبلاغ أي شكوى مـن . ويسمعوا شكاواهم،بصفة غير مشروعة، وأن يتصلوا بالموقوفين     

 وعلى الأخير الانتقال إلى المكان الموقوف فيه أي شخص ورد بـلاغ عـن               ،دعاء العام موقوف لعضو هيئة التحقيق والإ    
 . أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة،فراج عنه إذا كان سجنه بصفة غير مشروعة، وأن يأمر بالإ أو سجنه،هتوقيف

 ).١٢١( ص ، مرجع سابق،"الحبس الاحتياطي  "، حسن صادق المرصفاوي: انظر في ذلك)٣٢٣(



ى إصدار أمر     ه عل ا     عدم إقدام  التوقيف إلا في الأحوال المنصوص عليه
 .نظاماً



 المطلب الثاني 

 احتياطيّاًإبلاغ الموقوف بأسباب توقيفه 

ه  ام الموج ه بالاته ان توقيف الشخص دون معرفت من الخطورة بمك
ه ا ت وتمكي،ل ه، ومن هن دفاع عن نفس ن ال ه م وف ن لاغ الموق ة إب أتي أهمي

ا س     له وسبب   الموجة   بالإتهام   احتياطيّاً ذا م يوضحه الباحث في      توقيفه، وه
 :الفروع الآتية

اً  إبلاغ الموقوف بالتهمة الموجه له وأسباب توقيفه         :الفرع الأول   احتياطيّ
 في الفقه الإسلامي 

تهم بال            دأ إحاطة الم ه،      عرفت الشريعة الإسلامية مب ة الموجه إلي تهم
ام  ة الاته ق الرسول   . وأدل د طب د  صحابت ووق ذا المب ده ه اً ه من بع أ تطبيق

ام                عملياً، فلم يكن الرسول        ة الاته د عرضه لأدل يحكم في قضية إلا بع  ل
ة الموجه       ه تفصيلاً    ةعلى المدعى عليه والتهم ،  دون أن يعرف الكذب      ، إلي

ة، اً  والحيل لام طريق ه الصلاة والس ول علي ى الرس داع إل ذا ، والخ و به  وه
قاعدة   وهي    ي،لغرب إلا في منتصف القرن الماض      يضع قاعدة لم يعرفها ا    

رة        لأ، وا )٣٢٤(إبلاغ المتهم الموقوف بالتهمة الموجه إليه        ك آثي ى ذل ة عل مثل
 :منها

                                                 
 النهضـة العربيـة، القـاهرة،    ، دار"دور الرسول الكريم في إرساء معالم النظام الجنائي الإسلامي        "محمود نجيب حسني،     )٣٢٤(

 .٤٠م، ص ١٩٨٤



ن سعد         " ى النبي           ،ما روى عن سهل ب لاً جاء إل ال    ، أن رج ه  أ فق ن
ي          دعاها    زنى بإمرأة سماها، فأرسل النب رأة ف ى الم ال   ، إل ا ق ألها عم  ، فس

 .)٣٢٥(" وترآهاه فحد،فأنكرت
لاً من الأعراب أتى          :د وأبو هريرة قالا   وما روى زيد بن خال      أن رج

اب االله     أ فقال يا رسول االله أنشدك االله        ،رسول االله    ال   ،لا قضيت لي بكت  وق
اب االله       ، وهو أفقه منه   ،لخصمه الآخر  ا بكت ي   ، نعم فاقض بينن ال   ، وأذن ل  فق

ول االله  لرس ذا :  ق د ه يفاً عن ان عس ذا آ ي ه ال إن ابن ه،ق ى بإمرأت  ، فزن
ا        ،رت أن على إبني الرجم    وإني أخب  ة ش ه بمائ ديت من ده، فسألت     ة فافت  وولي
رأة     ، فأخبروني أن على إبني جلد مائة وتغريب عام        ،أهل العلم   وأن على ام
اب االله،       : فقال الرسول ،هذا الرجم  ا بكت ده لأقضين بينكم ذي نفسي بي  وال
ا          إ وعلى   ، والغنم رد عليك   الوليدة يس  بنك جلد مائة وتغريب عام، وأغد ي أن

إن اعترفت        ذا ف ا  ،إلى امرأة ه ال  ، فارجمه ا   :  ق دا عليه أمر  ، فاعترفت  ،فغ  ف
 .)٣٢٦(" فرجمتبها الرسول 

من  لب في القضايا التي عرضت عليه،       وقد فعل ذلك علي بن أبي طا      
ر       : فقالت ،مرأةاذلك أنه جاءت إليه       .إذني  إن زوجي وقع على جاريتي بغي

ال  .إلا بأمرها فقال للرجل ما تقول؟ قال ما وقت عليها          إن آنت صادقة     :  فق
ه لاة     ،رجمت ت الص د، وأقيم دتك الح ة جل ت آاذب لي ، وإن آن ام ليص  ، وق

ا ولا في أن                        رجم زوجه اً في أن ي ا فرج ر له م ت ففكرت المرأة في نفسها فل
 .)٣٢٧( فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي رضي االله عنه،تجلد

                                                 
 ـ    ؛)٢٢٩٢٦( رقم   ٥/٣٣٩ : مسند الإمام أحمد   )٣٢٥( ورواه الحـاكم في  . ٤٤٣٧ رقـم  ٤/١٥٠نه ن ورواه أبـو داود في س

 داود رقـم    ، صحيح سنن أبو    حديث صحيح  : قال الألباني  .هذا إسناد صحيح  :  وقال ٨١٠٩ رقم   ٤/٤١١ :مستدركه
)٤٤٦٦(. 

 ).١٦٩٧( رقم ٣/١٣٢٥ورواه مسلم في صحيحه ) ٢٥٤٩( رقم ٢/٦٥٩ : رواه البخاري)٣٢٦(
 .سبق تخريجه )٣٢٧(



دل ار ت ذه النصوص والآث ى إحاطة له ة عل ة قطعي اً  دلال تهم علم الم
 .بالتهمة المنسوبة إليه، وسماع دفاعه قبل الإقدام على توقيع أي عقوبة

ه   وبة إلي ة المنس تهم بالتهم رة إحاطة الم ى أن فك ا نخلص إل ن هن وم
ي الشريعة الإسلامية ة ،موجودة ف ة معين ي قوالب إجرائي ا وضعها ف  وأم

ى ال   ا عل ر تنظيمه ي الأم ولى ول ث يت ة حي ل السياس ن قب و م ذي فه و ال نح
 .)٣٢٨( الثاني من هذا المبحث الفرعسنراه في 

ه في             : الفرع الثاني  ه وأسباب توقيف إبلاغ الموقوف بالتهمة الموجهة إلي
  :النظام السعودي والقانون المصري

عودي  نظم الس ب الم ه،    : "أوج باب إيقاف وف بأس تهم الموق لاغ الم إب
ه   رى إبلاغ ن ي ي الاتصال بم ه ف ى . )٣٢٩("وحق لاغ ونص صراحة عل  إب

ه   وبة إلي ة المنس رة بالتهم د حضوره لأول م تهم عن ا . )٣٣٠("الم أوجب آم
رورة تهم،      : "ض ى الم وبة إل ة المنس ى التهم ف عل ر التوقي تمال أم اش
ه، أو           . )٣٣١("ومستندها وإبلاغ آل من يقبض أو يوقف بأسباب القبض علي
 .)٣٣٢("توقيفه
د   المنظم السعودي    ف تهم           ق إبلاغ الم اً واضحاً ب ى اهتمام الموقوف  أول

ي         ، وبالتهمة الموجهة إليه   ،أسباب توقيفه  ة الت  وقرن ذلك في الحالات العادي
بس    ترتبطلا   رة         ، بها حالة التل تهم لأول م د حضور الم د إصدار     ، وعن  وعن

 .مذآرة التوقيف
                                                 

 ).٣٣٠( ص ، مرجع سابق، المركز القانوني للمتهم، أحمد،هلالي عبداللاه: انظر )٣٢٨(
 . الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ٣٥ (:المادة )٣٢٩(
 . الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١٠١ (: المادة)٣٣٠(
 . الجزائيةالإجراءاتن نظام م) ١٠٤ (: المادة)٣٣١(
 . الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١١٦ (: المادة)٣٣٢(



د ذلك فق ة   وب اس بالحري أي مس ة ب كلية الهام ذه الضمانة الش ط ه  رب
بض  ن ق ف،الشخصية م د حضور الم ، أو توقي ق أو عن ة التحقي  ،تهم لجه

دم  ى ع ه عل اً من ك حرص بب  اوذل ر مس رد إلاّ بموجب أم ة الف اك حري نته
 .تعسفياًدّ هذا الإجراء يتضمن إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه وإلاّ عُ

د يث ا اوق اؤل هن ادهر تس تهم أ :مف لاغ الم تجواب عن إب ي الاس لا يكف
 أسباب توقيفه؟ب

ذر  اك ع ي لأن هن ك لا يكف ع أن ذل ع  الواق ق م ول دون التحقي د يح  ق
 مما قد يضطر معه المحقق إلى إيداعه التوقيف لمدة أربع وعشرين            ،المتهم
 .)٣٣٣( على أن يتضمن أمر التوقيف سبب تعذر التحقيق مع المتهم،ساعة

ذا ي    ل دء ف ل الب ه قب باب توقيف تهم بأس لاغ الم ى إب إن الأول  ف
تجواب ي أن يُ  . )٣٣٤(الاس ل ينبغ ن ه اً  لك تهم علم اط الم كل  ح ام بش  بالاته

  أي مثلاً أنت متهم بقتل فلان بواسطة مسدس؟،محدد
تهم  ة إحاطة الم ى آيفي م يتطرق إل نظم السعودي ل ا أن الم ع هن الواق

ه    ة الموجه     ب و ،الموقوف بأسباب توقيف ى         ،ه فقط  ي لإالتهم ا أشار نصاً إل  إنم
ق الأول             السهل  فليس من  .ذلك ة مراحل التحقي  ،ى تحديد التهمة بدقة مع بداي

ة             ر وصف التهم د يتغي ق ق إن الباحث      لأنه مع التحقي ذا ف رى ضرورة     ، ل  ي
ة          إ ى وصف التهم تهم    إيكفي   فلا    ،بلاغ المتهم بأي تعديل يطرأ عل لاغ الم ب

 .بالتهمة بشكل عام دون الإشارة إلى أي تفصيلات

                                                 
من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام     ) ١٠٩/١ (:مقروءة مع المادة  السعودي   الجزائية   الإجراءاتمن نظام   ) ١٠٩ (: المادة )٣٣٣(

 . السعودي الجزائيةالإجراءات
 لأن الأمر قاصر على إبلاغه بالتهمة فقـط، دون أن           ،ه على خلاف الاستجواب    إبلاغ المتهم الموقوف بالتهمة الموجه إلي      )٣٣٤(

 .يكون ذلك متبوعاً بأي أسئلة أخرى خلاف الاستجواب الذي يستلزم مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله دليلاً دليلاً



ادة  الجنائية المصري في     الإجراءاتوقد نص قانون     م    الم  )١٣٩( رق
 بأسباب القبض    احتياطيّاًل من يقبض عليه أو يحبس       يبلغ فوراً آ   ":على أن 

ه ه، أو حبس ع ،علي ا وق ه بم رى إبلاغ ن ي ال بم ق الاتص ه ح ون ل  ويك
 ."والاستعانة بمحام

ظ  انون المصري  ويلاح راح الق م  بعض ش ابقة ل ادة الس أن نص الم
د طريق     ه التحدي ى وج ين عل ه    هيب باب حبس وس بأس لاغ المحب  إب

 .)٣٣٥(احتياطيّاً
م ١٩٧١سبتمبر سنة    ) ١١ (لدستور المصري الصادر في   ولم ينص ا  

ه              ،  ة الضمان هعلى هذ  اب الثالث من رد نص في الب ات    فلم ي الخاص بالحري
وس      لاغ المحب وب إب ة بوج ات العام وق والواجب اًوالحق باب احتياطيّ  بأس

د إعداد                  .حبسه ة عن ات العام ة الحري ه لجن ذا   ولقد آان هناك نص اقترحت ه
يجب إخطار آل من يقبض عليه أو يعتقل أو يحبس           " :الدستور يقضي بأنه  

اً د  احتياطيّ ه أو تقيي ه أو اعتقال بض علي باب الق د بأس أي قي ه ب د حريت  أو تقي
اعة   رون س ع وعش ه خلال أرب ة إلي ة الموجه ه وبالتهم ن"حريت ذا ، ولك  ه

 .)٣٣٦( حيز التنفيذوضعالنص لم ي
ات ا    ام الاتفاقي ى باهتم مانة تحظ ذه الض ن الواضح أن ه ةوم ، لدولي

ه           حيث ى أن  : نصت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية عل
ه دون تمهل وبلغ             " ا بأسباب القبض       ةيجب إبلاغ آل من قبض علي  يفهمه

 .)٣٣٧(" وبكل الاتهامات الموجهة ضده،عليه

                                                 
 ).١١٢( مرجع سابق، ص في ضوء الفقه وأحكام القضاء،الحبس الاحتياطي ،  مجدي محب حافظ)٣٣٥(
 ).١١٠( ص ، مرجع سابق، دراسة مقارنة، الحبس الاحتياطي إسماعيل سلامه: انظر في هذا المعنى)٣٣٦(
 .م١٩٥٠من الاتفاقية المذكورة، الصادرة عام ) ٥/٢:( المادة)٣٣٧(



ية  ة والسياس وق المدني ة للحق ة الدولي ت الإتفاقي ا نص ادرة آم الص
ه   م  ١٩٦٦عام ى أن د                يجب   " :عل ك عن ه بسبب ذل لاغ آل من يقبض علي إب

 .)٣٣٨(" آما يجب إبلاغه بكل تهمة توجه إليه،القبض
ذا الحق   ان عن ه وق الإنس ة لحق ة العربي ل مشروع الاتفاقي م يغف ول

انون            "فقرر على أن     اً للق ه طبق ى تثبت إدانت ه الحق     ،آل متهم بريء حت  ول
غه بتفاصيل     إبلا صة، وخا لة بتأمين محاآمة عادلة له    ـــفي الضمانات الكفي  
  )٣٣٩(..."التهمة الموجهة إليه

ل                 ط، ب ه فق د توقيف ه عن ولا يقتصر إبلاغ الموقوف بالتهمة الموجهة ل
ة ة المحاآم مل مرحل د ليش ى،يمت عودي أن عل نظم الس ص الم ث ن  : حي

دعوى     ،المحكمة توجيه التهمة إلى المتهم في الجلسة      "  ، وتتلى عليه لائحة ال
ورة من    ى ص ه ويعط ح ل اوتوض ن    ه واب ع ة الج أله المحكم م تس ، ث

 .)٣٤٠("ذلك
ا   ،لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى      "د أن المحكمة    بيّ  وعليه

 ولو آان مخالفاً للوصف الوارد في       ،أن تعطي الفعل الوصفي الذي يستحقه     
 المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك       وإذا جرى التعديل وجب على     ،لائحة الدعوى 

ى            والمدعى العام ولهما   راض عل ديل مع الاعت ى التع  إبداء معارضتهما عل
 .)٣٤١(الحكم

                                                 
 .م١٩٦٦ من الاتفاقية المذكورة لسنة )فقرة ثانية ٩:( المادة)٣٣٨(
 .م١٩٧٩نسان سنة  لحقوق الإشروع الاتفاقية العربية من م)١٢/٢ ( المادة)٣٣٩(
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١٦١ (: المادة)٣٤٠(
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك فارقاً بين تعـديل التهمـة              . السعودي الجزائية   الإجراءاتمن نظام   ) ١٥٩ (: المادة )٣٤١(

 المرافعـة   وتمت واقعة يكون قد شملها التحقيق       إضافة عنصر أو أكثر إلى التهمة أو إضافة       : ووصفها حيث يقصد بالتعديل   
أن يقوم القاضي إمـا  : "ويقصد بتغيير الوصف. ة الاتهام، ويقوم التعديل على ذات العناصر الأصلية الواردة في وثيق حولها

 بعـض   ى الوقائع باسـتبعاد    وإما أن ينصب التغيير عل     ، وينصب التغيير على النص الواجب التطبيق      ،بالإبقاء على الواقعة  



ا                     " ل من واجباته ا، ب م يكن محض رخصة له ذلك ل ة ب وقيام المحكم
 .)٣٤٢("القيام بفحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع أوصافها

                                                                                                                                                         
 الإجراءاتالحقوق الدستورية في قانون     "رمزي رياض عوض،     : انظر في ذلك   .التي يثبت للقاضي عدم وقوعها    عناصرها،  
 .٢٠١، ٢٠٠ ص ،)٢٠٠٣ (،١ ط ، القاهرة، دار النهضة العربية،"دراسة مقارنة، الجنائية

 ).١٤٢( مرجع سابق، ص ،"يم في الدفاع أمام القضاء الجنائضمانات حق المته" سعد حماد القبائلي، )٣٤٢(



  ورأي الباحث ،المقارنة: الفرع الثالث
رة إبلاغ  لقد نهج المنظم السعودي منهج الشريعة الإسلامية في ضرو        

ه          ة الموجه إلي ه والتهم ا يسجله الباحث للنظام         ،الموقوف بأسباب توقيف  وم
رد  وق الف ظ حق ه حف اذ أيالسعودي أن ع اتخ هفمن د لحريت ه تقيي  ، إجراء في

ى             وذلك   ه؛ ليكون عل بضرورة إبلاغه بالتهمة الموجهة إليه وبأسباب توقيف
 . وليعمل على تحضير دفاعه،إطلاع بالتهمة

ه      اًرقا أن هناك ف   ثويرى الباح   بين إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إلي
ة القبض          :وبين إبلاغه بأسباب توقيفه     وهو   ، فالأولى دائماً تكون في مرحل

ما عبر عنه المنظم السعودي صراحة بإبلاغ المتهم المقبوض عليه بالتهمة           
تهم         فالثانية  ، أما   الموجه له  د إرادة المحقق توقيف الم د    ،تكون عن  من    فلا ب

 .إبلاغه بأسباب التوقيف، وتسبيب ذلك الأمر
ث رى الباح ا ي هآم وبة إلي ة المنس تهم بالتهم لاغ الم ون إب  ، أن يك

ألة آتاب      ،وبأسباب توقيفه آتابة، ولا يكفي أن يكون ذلك مشافهة          ة بل إن مس
ة                 ه، وبالتهم ة مع ة المحقق تهم بالجه المحقق في محضر التحقيق أنه أبلغ الم

د من      ،وبحقه في توآيل محام غير آاف على الإطلاق         ،المنسوبة إليه   ولا ب
ه      اب المتضمن إبلاغ تلام الخط ى اس تهم عل ع الم مياً ويوق ك رس ة ذل آتاب

ه    باب توقيف ه وأس وبة إلي ة المنس ى وصف    ،بالتهم رأ عل ديل يط أي تع  وب
ة رى الباحث . التهم ديل إوي ال تع ي دخ ادة ف ى  )١٠٦(نص الم ون عل ليك

ه           يبلغ  ": النحو التالي  فوراً آل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض علي
 ويكون له حق     ، ويكون ذلك آتابة، ويوقع المتهم على العلم بذلك        ،أو توقيفه 

 ".الاتصال بمن يراه لإبلاغه



 المطلب الثالث

  البديلة عنهالإجراءات والاحتياطيمدة التوقيف 

 :تمهيد وتقسيم
ة     الاحتياطيوقيف   تقييد الت  المطلب،يتناول الباحث في هذا      دة معين  بم

ذها  ، تلك المدة  وآيفية مدّ  اول      ، وتنفي م يتن ة عن التوقيف       الإجراءات  ث  البديل
 وذلك  الاحتياطي الجهة المختصة بأمر التوقيف      يوضح وأخيراً   الاحتياطي،
 : الآتيةفي الفروع

اطي تقييد التوقيف    : الفرع الأول  دّها،         الاحتي ة م ة وآيفي دة معين  بم
 وتنفيذها

 :دتمهي
ة الشخص       الاحتياطيالتوقيف   د       ، فيه مساس بحري  وهو عذاب وتقيي

ة                ه اليومي وره في حيات ل ومباشرة أم ذا    ،للفرد ومنعه من التنق د    ل نصت  فق
دة     الأنظمة والقوانين على تقييد التوقيف        الغالبية العظمى من   اطي بم الاحتي

 :زمنية محددة، وهو ما سيوضحه الباحث فيما يلي
 : في الفقه الإسلاميمحددة بمدة الاحتياطيقيف تقييد التو: أولاً

ف      راء التوقي ورة إج لامية خط ريعة الإس اء الش د أدرك فقه لق
راءة              الاحتياطي ة الب ع بقرين ذي   على الحرية الفردية لشخص لا زال يتمت ال

دأ     الاحتياطيسيما وأن التوقيف    آفلته الشريعة الإسلامية لا     يتعارض مع مب
ا    ،البراءة الأصلية   د اتفق     ومن هن ى حظر استخدام التوقيف           فق اء عل  الفقه

درها             الاحتياطي در بق د     ، إلا في حالات الضرورة، والضرورة تق ذا قي  وه
ين        . على استخدام السلطات المختصة للتوقيف    هام   رأي ب  أما الخلاف في ال



اء  م االله  -الفقه اطي،    –رحمه بس الاحتي دة الح دير م ي تق ان ف د آ  )٣٤٣( فق
 :ليويمكن توضيح ذلك فيما ي

اه الأول ف   :الاتج دة التوقي د أقصى لم ن وضع ح د م ه لا ب رى بأن  ي
اطي، ي ت الاحتي ون ف رأي يختلف ذا ال ن أصحاب ه ى  لك دة عل ذه الم دير ه ق

ين ا: رأي ف    : أولهم تهم للكش ف الم دة توقي ى لم د الأقص أن الح رى ب ي
اني    .والاستبراء مقدر بشهر واحد ولا يصح الزيادة عليه        رأي الث رى  وال  : ي

 وتكون مدة   ،اضي أن يحبس المتهم بالقتل لحين إحضار المدعى بينته        أن للق 
 فإن آان متهماً أطال في حبسه من خمسة عشر    ،الحبس بحسب حال المتهم   

 .)٣٤٤( وإن آان غير متهم فيومين أو نحوهما ،يوماً إلى ثلاثين يوماً
ا        احتياطيّاً يرى أن توقيف المتهم      :الاتجاه الثاني  دة، وإنم در بم  غير مق

ام     ي دير الإم ى تق دة إل د الم ع تحدي يه     ،رج ا تقتض وط بم دير من ذا التق  وه
ة            ،المصلحة العامة  وة التهم ة وق وع الجريم ق ون  .)٣٤٥( وهي مصلحة التحقي

ن أبي طالب               ال واستدلوا على ذلك بما روى أن علي اب ا الحبس    ": ق إنم
 .)٣٤٦("حتى يتبين للإمام فيما حبس بعد ذلك فهو جور

دير  ك أن تق ي ذل ف ويعن دة التوقي اطيم ددة الاحتي ألة مح  ليست مس
ي       ة، وه لحة العام اً للمص راه محقق ا ي اً لم ام وفق ت للإم ا ترآ رعاً وإنم ش

 وإن زادت مدة التوقيف عن الضرورة        ،قدر الضرورة ، وب مصلحة التحقيق 

                                                 
 ، رسالة دكتوراه  ، الحبس الاحتياطي في الفقه الإسلامي والقانون الوصفي دراسة مقارنة         ،عبدالعزيز فتحي رمضان  :  انظر )٣٤٣(

 ).٣٤٨( ص ،هـ١٤٠٦ ، جامعة أسيوطالشريعة والقانون،كلية 
 تبصـرة الحكـام، ص      ،١١٢ ص   ، الحكمية  الطرق ،، ابن قيم الجوزية   ٢٢٠ ص   ، الأحكام السلطانية  ،لماورديا:  انظر )٣٤٤(

١٤٧. 
 ـ  . ١١٢ الطرق الحكمية، ص     ، ابن قيم الجوزية   ،٢٢٠ص  ،   الأحكام السلطانية  ،لماوردي ا : انظر )٣٤٥( ، ٢تبصرة الحكام جـ

 .٣٣٠ص 
 .٥٣ ص ،٦جـ: السنن الكبرى ،لبيهقي ا)٣٤٦(



نص         ي ال ب ف ي طال ن أب ي ب ك عل ى ذل ار إل ا أش وراً آم ارت ج ص
 .)٣٤٧(السابق

د من وضع حد أقصى                الاتجاه الأول  ويرجح الباحث  ه لا ب  القائل بأن
ف   دة التوقي اطيلم تهمالاحتي د    ، للم لا قي ة ب دة مطلق ون الم ث لا تك  ، بحي

دة           ى لم د أقص ع ج ن وض د م ه لا ب اهين بأن ين الاتج ع ب ن أن نجم ويمك
ف  اطي،التوقي راه        الاحتي ا ي ام، وم ى الإم ود إل دة تع ذه الم دير ه  وأن تق

ة ى نوع الجريمة  الجماعة بالنظر إل   يتناسب مع مصلحة    فلا يكون   .، والتهم
ام          ،توقيف المتهم مطلقاً   ل الإم د من قب ل يقي ة محددة       ب دة زمني ا      بم ، وفق م

ق   لحة التحقي يه مص ات      ،تقتض ى الحري ات عل دم الافتئ مان ع ك لض  وذل
ي هي سمة من            لأ و ،الفردية إلا في إطار الضرورة     ن ذلك يتم بالمرونة الت

 .اعاة آل عصر وآل مجتمع وذلك بمر،سمات التشريع الإسلامي

انون  محددة بمدة الاحتياطيتقييد التوقيف   : ثانياً  في النظام السعودي والق
 :المصري
ف   إن بة للتوقي ا بالنس ار البحث حوله ي يث م الموضوعات الت ن أه  م

نظم السعودي              ، هو مدة التوقيف   الاحتياطي ى الم د أول ا فق اً  ا ومن هن هتمام
ف     دة التوقي د م راً بتحدي اطيالاحآبي دة  تي ك الم يم تل ك  ،، وتنظ رن ذل  وق

تهم      ية للم ة الشخص رام الحري ا احت ل معه ي تكف مانات الت ون ،بالض  وص
عتبار المدة التي أشار إليها المنظم السعودي لا يُلجأ إليها إلا في         اآرامته، و 

ى     ، وفي الحالات التي أشار إليها المنظم السعودي       ،أضيق الحدود  ك عل  وذل
 :النحو التالي

                                                 
 ).٣٤٩( ص ، مرجع سابق،"الحبس الاحتياطي  " ،عبدالعزيز فتحي رمضان:  انظر)٣٤٧(



د ) ١ عودي قي نظم الس تهم    :الم اف الم ي إيق ائي ف بط الجن ل الض ق رج  ح
اعة     رون س ة وعش ى أربع د عل دة لا تزي ة لم بس بالجريم ك المتل ، وذل

 :بشرطين
 .أن توجد دلائل آافية على الاتهام :الشرط الأول

ذلك      :والشرط الثاني  إبلاغ     ،أن يحرر محضراً ب ادر ب ق      وأن يب ة التحقي  هيئ
 .)٣٤٨(دعاء العام فوراًوالإ

ابق  نص الس ن ال م م بس " ،ويفه الات التل ر ح ي غي ه ف وز ،بأن  لا يج
 .)٣٤٩(القبض على أي إنسان، أو توقيفه إلاّ بأمر من السلطة المختصة بذلك

 :وتثار التساؤلات التالية
تهم   اف الم لطة إيق ائي س ل الضبط الجن ان لرج دةإذا آ ع ٢٤  لم  أرب

ابق و الس ى النح اعة عل ابها؟ ،وعشرون س دأ احتس ى يب ون  أي فمت ل تك ه
ذ                     تهم قسم الشرطة؟ أم من ذ دخول الم بدايتها منذ سلب حرية المتهم ؟ أم من

 بداية سماع أقواله ؟
إختلاف الظروف                  دة الوضع في الحجز تختلف ب ة م  ،الواقع أن بداي

ة      رطة طواعي ل للش د مث خص ق ان الش ا إذا آ ق  ،وم ن طري اده ا أو ع قتي
اف     حساببدأ  ولى ي ففي الحالة الأ  : ضبط الجنائي بواسطة رجال ال   دة الإيق  م

ا    و ،أخذ الأقوال تاريخ  من   ة       أم ة الثاني دة       في الحال ذه الم دأ حساب ه  من  فيب
 .)٣٥٠(مأمور الضبط الجنائي التي يقدم فيها الشخص نفسه إلى اللحظة

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ٣٣ (: راجع المادة)٣٤٨(
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ٣٥ (: راجع الفقرة الأولى من المادة)٣٤٩(
مرجـع  ،  "ضمانات المتهم في مواجهة القبض بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي           " ،هلالي عبداللاه أحمد  :  انظر )٣٥٠(

 .)٩٠( ص سابق،



دة الإ   اب م ث أن حس رى الباح تهم    وي اد الم ة اقتي ي حال دأ ف اف تب يق
ى الشرطة من              ائي إل ا        بواسطة رجال الضبط الجن ي تسلب فيه اللحظة الت

ول     أخير مث ي ت بباً ف ون س د يك ر ق أي ظرف آخ رة ب تهم ولا عب ة الم حري
 .المتهم أمام رجل الضبط الجنائي

ل )٢ دة ا قب اء الم ى رجل الضبط المنصوصنته رة أولاً يجب عل ي الفق  ف
ه          تهم المقبوض علي ه          ،الجنائي أن يسمع أقوال الم ا يبرئ أت بم م ي  وإذا ل

ع  لال أرب له خ ق  يرس ى المحق ع المحضر إل اعة م رين س ذي ، وعش  ال
ه        يستجوبهيجب عليه أن      أو  ، خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقاف

 .)٣٥١(إطلاقه
 أربع وعشرون ساعة     للمحقق مدة  أعطى المنظم السعودي     وبذلك فقد 

ا هو      . أو إطلاقه في حالة تعذر استجوابه      ،التوقيفدار  يداع المتهم   لإ  لكن م
 هذه المدة؟ المحقق الهدف من إعطاء

ق أن       ى المحق ب عل ه يج عودي فإن نظم الس ه الم ص علي ا ن اً لم طبق
ين          ستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، و     ي ة تحول ب قد تطرأ ظروف معين

ه    رد في م ي ذار ل ك الظروف أو الأع د تل تهم وتحدي تجواب الم ق واس المحق
ون ف ا يك ا لا تخرج عم ام السعودي لكنه ي النظ ا ف دة حصر بحالاته ه فائ ي

ق  لحة التحقي ة    ،لمص ون متعلق ب أن ألا تك ذار يج ك الأع ى أن تل  بمعن
ه ق وعمل ق ،بشخصية المحق ه ومصلحة التحقي تهم نفس ى الم ود إل ل تع  ، ب

 أربع  لمدةويرى الباحث أن هذه المدة التي أعطيت للمحقق في إيداع المتهم            
تهم     ى الم دني عل ي وب اق نفس ل وإره ه تطوي اعة في رون س د  ولا ب،وعش

ذليل      ا الخاصة ب   الإجراءات للمحقق من سرعة إنجاز         تهم، وت ستجواب الم
 . التي تقف حائلاً أمام استجواب المتهمآافة الصعوبات

                                                 
 .  الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ٣٤ (انظر المادة )٣٥١(



ق إصد )٣ اً للمحق رة ثاني ي الفق واردة ف دة ال اء الم د انته ر بتوقيف اربع  أم
 .)٣٥٢(ى خمسة أيام من تاريخ القبض عليهالمتهم مدة لا تزيد عل

م                    وبناءً عليه فإن   ام ث ل من خمسة أي دة أق تهم م  للمحقق أن يوقف الم
امت تم ى خمسة أي ل )٣٥٣(د إل ك الأق ر يمل ك الأآث ه لا ، ، لأن من يمل ك لأن ذل

ة تهمحاج ى توقيف الم دة إل ين لم ق س ا دام أن التحقي ام م ة أي ي تهي  خمس ف
يتوقف  ،خلال يومين أو ثلاثة    بل إن وجهة نظر الباحث أن الأمر إذا آان س

ى ورود تق ة    عل تهم بالكفال لاق الم ى إط ن الأول ات فم ة أو تحري ارير طبي
ك الأوراق ين ورود تل ا ويتضح .لح ف مم دة التوقي بق أن م اطي س  الاحتي

تهم             ى الم دة     ،بمعرفة المحقق هي خمسة أيام من تاريخ القبض عل ذه الم  وه
تهم ي توقيف الم ق ف ه المحق ذي يملك د الأقصى ال ل الح ذه ت ولا تم،تمث د ه

 .)٣٥٤(جازةأ آأن يكون اليوم الأخير يوم ،ببالمدة لأي س
ى     ) ثالثاً(بعد انتهاء المدة الواردة في الفقرة   )٤ نظم السعودي عل أوجب الم

ام  ة أي ي بمضي خمس دة ،أن التوقيف ينته د م ق تمدي  إلا إذا رأى المحق
ل انقضائها،التوقيف يس ، فيجب قب ى رئ وم بعرض الأوراق عل  أن يق

اء ق والإدع ة التحقي رع هيئ ةف ام بالمنطق دة ، الع د م راً بتمدي  ليصدر أم
ين            ،التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة     ى أربع ا عل  على ألا تزيد في مجموعه
ه      تهم         ،يوماً من تاريخ القبض علي راج عن الم م من     .")٣٥٥( أو الإف  ويفه

ذا  تهم  ه اء الم توجب إبق ق تس ق إذا رأى أن ضرورات التحقي أن المحق
رض الأورا    ه ع ين علي اً تع ق     موقوف ة التحقي رع هيئ يس ف ى رئ ق عل

اً من                 ين يوم ى أربع والإدعاء العام ليصدر أمره بالتمديد مدة لا تزيد عل

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١١٣( المادة )٣٥٢(
 ).٤٠٧( ص ، مرجع سابق،" الجنائيةالإجراءاتالمرصفاوي في أصول  "،حسن صادق المرصفاوي:  انظر)٣٥٣(
 .٨٣ ص ، مرجع سابق،"الحبس الاحتياطي  "، إبراهيم حامد طنطاوي)٣٥٤(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ١١٤ : المادة)٣٥٥(



در أن           . أو الإفراج عن المتهم    ،تاريخ القبض عليه   ذا يعني أن من يق  وه
ه   راج عن تهم، أو الإف ف الم د توقي تدعي تمدي ق تس و ظروف التحقي ، ه

 .)٣٥٦(دعاء العامرئيس فرع هيئة التحقيق والإ
اً             )٥ رة رابع واردة في الفق دة ال اء الم ي تتطلب         ،قبل إنته  وفي الحالات الت

 يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء         ،توقيف المتهم مدة أطول   
ى                       ا عل د أي منه ة لا تزي دد متعاقب دة أو م د لم ره بالتمدي العام ليصدر أم

ى    ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ          ،ثلاثين يوماً  القبض عل
راج             ،المتهم ة المختصة، أو الإف  يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكم
 ".)٣٥٧(عنه

ى                    ر القبض عل د اعتب نظم السعودي ق ى أن الم ا إل وتجدر الإشارة هن
دة التوقيف                    ى ضوء م تهم عل ة توقيف الم دداً لبداي المتهم معياراً وزمناً مح

ى  المدهذه ساب ويبدأ ح.  سابقاًالتي تم إيضاحها  ة من اليوم التالي للقبض عل
ام  لقبض صادراً من هيئة التحقيق والإ     المتهم إذا آان أمر ا     ا إذا    ،دعاء الع  أم

دأ من                   دة تب إن حساب الم آان القبض قد تم بمعرفة رجال الضبط الجنائي ف
دة القصوى     .)٣٥٨(اليوم التالي لتسليم المتهم إلى المحقق   ار أن الم ى اعتب  عل

اب  ،تة أشهر  هي س  الاحتياطيللتوقيف   دها   ق حسب نص المادة الس ين بع ة يتع
                                                 

 لأنه سيسعى إلى الموافقـة      ، في الغالب أن رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام سيعمل على تمديد فترة توقيف المتهم               )٣٥٦(
ة على تمديد فترة     وذلك في ظل عدم وجود رقابة قضائي       ،على ما يضعه المحقق من مبررات بهدف تمديد فترة توقيف المتهم          

 .الثاني من هذا الفصل وهذا ما سيأتي إيضاحه في المبحث ،التوقيف
 وهي تحتاج إلى    ، ويجب هنا أن نشير إلى أن هذه المدة طويلة جداً          . السعودي  الجزائية الإجراءاتمن نظام   ) ١١٤( المادة   )٣٥٧(

 .لاحقاً وهذا ما سيتناوله الباحث ،إعادة نظر من قبل المنظم السعودي
 الإجراءاتأصول   "، حسن صادق المرصفاوي   ؛٨٣ ص   ،"الحبس الاحتياطي    " ، إبراهيم حامد طنطاوي   : انظر في ذلك   )٣٥٨(

شير   وقد يكون من الضروري أن ي       ؛٤٨٦ ص   ،" الجنائية   الإجراءاتقانون   " ،مأمون محمد سلامه  ؛  ٤٠٧ ص   ،"الجنائية  
 لم يشر إلى ذلك لا في النظام ولا في لائحتـه التنظيميـة               حيث ،ساب بداية مدة التوقيف   المنظم السعودي إلى كيفية ح    

 بل تكون هناك مـادة      ، وحتى لا يتم تفسير تلك المدة على حسب الأهواء         ،عد ضمانة للمتهم   باعتبار أن ذلك يُ    ،المقترحة
 .في اللائحة تكون مستنداً في ذلك يرجع إليه المحقق



ي   م ينته و ل ى ول ه، حت راج عن ة، أو الإف ة المختص ى المحكم ه إل إحالت
 لم تنتهي بعد، فيجب العمل      ، أو تحريات  ، أو أن هناك تقارير طبية     ،التحقيق

 .على إنهاء التحقيق في خلال ستة أشهر من توقيف المتهم
ر نتهاء المدة الواردة في      ابعد   )٦ ه          ةالفق نظم السعودي أن اً أوجب الم  خامس

اً أو       ان موقوف ه إذا آ راج عن ون الإف ة يك ى المحكم تهم إل ل الم إذا أحي
 .)٣٥٩("توقيفه إذا آان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليه 

اف الصادر             ة هي       ومدة التوقيف القصوى في أمر الإيق  من المحكم
وز تج ام يج بعة أي ة س دداً مماثل دها م د  دي ى واح ا عل د مجموعه لا يزي

ر من واحد وعشرين                ،وعشرين يوماً  تهم أآث اف الم  وإذا اقتضى الأمر إيق
ى                  ، فيدون في الضبط    ،يوماً ه عل اف في دة الإيق د م رار لا تزي ه ق  ويصدر ب

اً  رين يوم د وعش ذا    ،واح ر، وهك رار آخ ة بق دداً مماثل ده م وز تجدي  ، ويج
ز        ى           وإذا   ،ويخضع في آل مرة لتعليمات التميي ز عل ة التميي م تصادق هيئ ل

ة       ى جه اً إل تهم موجه ن الم الإفراج ع راً ب اف فتصدر أم د الإيق ر تجدي أم
 .)٣٦٠("توقيفه ويعاد إلى المحكمة لإبلاغه

تهم والخلاصة ر توقيف الم ق والإ أن أم ة التحقي د هيئ ون بي اء يك دع
اً             ،العام ه آنف دد المشار إلي  التي تملك سلطة إصدار أمر التوقيف حسب الم

ة المختصة           حتى ستة أشه   ى المحكم  ،ر يتعين بعدها إحالة المتهم وأوراقه إل
ه  راج عن ن      ،أو الإف ه م راج عن تهم أو الإف ف الم ون توقي ا يك  وخلاله

 .اختصاص المحكمة المحال إليها الأوراق

                                                 
 .عودي الس الجزائيةالإجراءاتمن نظام ) ١٢٣( المادة )٣٥٩(
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ) ١٢٣/١١(و )١٢٣/١٠( انظر المادتين )٣٦٠(



عاً في                اتير توس ر الدس وفي المقابل نجد أن الدستور المصري من أآث
ة    الاحتياطي التوقيف   حماية حقوق الأفراد، ومنها تقييد     دة معين د  . )٣٦١( بم فق

ا  .الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس    ":نص على أن    وفيم
ى أحد، أو تفتيشه           اعد بس لا يجوز القبض عل ه   ، حالات التل د حريت  أو تقيي

ق               ،بأي قيد  تلزمه ضرورة التحقي أمر تس ل إلا ب  وصيانة   ، أو منعه من التنق
ع ن المجتم ذا الأ،أم ن القاضي المختص  ويصدر ه ر م ة ،م ن النياب  أو م

انون     ام الق اً لأحك ك وفق ة، وذل بس    .العام دة الح انون م دد الق  ويح
 : على النحو التالي وذلك. ")٣٦٢(الاحتياطي

تهم              ) ١ أمر بحبس الم ة أن ت ة العام اً حدد القانون للنياب ة     احتياطيّ دة أربع  لم
ام دأ ح)٣٦٣(أي بض  ، يب اريخ الق ن ت ابها م تهم أو م  س ى الم اريخ  عل ن ت

ل           تسليمه إلى ا   ه من قب ولا يحق    .)٣٦٤(لنيابة العامة إذا آان مقبوضاً علي
دة  ذه الم ن ه تظلم م تهم ال ام  .)٣٦٥(للم ن النظ يض م ى النق ذا عل  وه

 التظلم من أمر توقيفه، أو أمر        احتياطيّاًللموقوف   "الذي أجاز السعودي  
ة     ة إدارة الهيئ ر لجن ن غي ادراً م ان ص ف؛ وإذا آ د التوقي دم  و،تمدي يق

ا المحقق     رع، أو   ،بطلب إلى رئيس دائرة التحقيق التابع له يس الف  أو رئ
ه         ويُ. رئيس الهيئة حسب الأحوال    حال التظلم مع أوراق القضية للبت في

                                                 
 ).٢٢١( ص ،"النظرية العامة في التوقيف الاحتياطي "، عمرو واصف العريف)٣٦١(
 .م١٩٧١ سبتمبر عام) ١١(في  من الدستور المصري الصادر ٤١ : المادة)٣٦٢(
 . الجنائية المصريالإجراءات من قانون ٢٠١/١ : المادة)٣٦٣(
 " ،محمود محمود مصطفى  . ٦٠٤مرجع سابق، ص    ". الإجراءاتالوسيط في قانون     " ، أحمد فتحي سرور   : انظر في ذلك   )٣٦٤(

 .٣٠٣ ص ،مرجع سابق"  الجنائيةالإجراءاتشرح قانون 
 ورأى  ،" الجنائيـة  الإجراءاتفاوي في أصول    المرص " : حسن صادق المرصفاوي في مؤلفه     : أشار إلى هذا الرأي الدكتور     )٣٦٥(

ن وحق المتهم التظلم من أمر التوقيف بشكل عام حتى ولو كان توقيفه لمدة أربـع وعشـر                من  الباحث هنا يتجه إلى أن      
 .ساعة



ة اريخ ،)٣٦٦(من اللجن ام من ت ة أي تظلم خلال خمس ي ال ا البت ف  وعليه
 .)٣٦٧("تقديمه

دّ الحبس         ) ٢ اطي، إذا رأت النيابة العامة م دة       ، وجب  الاحتي ل انقضاء م  قب
ة راً ،الأربع ي ليصدر أم ى القاضي الجزئ ام أن تعرض الأوراق عل  أي

تهم         ،بالحبس بما يراه   ة والم ة العام د     . بعد سماع أقوال النياب  وللقاضي م
بس  اطيالح ةل الاحتي دد متعاقب دة أو لم دة  ،م وع م د مجم ث لا تزي  بحي

 .)٣٦٨(الحبس على خمسة وأربعين يوماً
تم حساب       : يويثار السؤال التال   ة        هل ي ا النياب ي تملكه ام الت ة أي دة الأربع م

تهم         اً العامة في حبس الم ررة           احتياطيّ اً المق ين يوم  ضمن الخمسة والأربع
  ؟احتياطيّاًللقاضي الجزئي بحبس المتهم 

 : السؤالهناك اتجاهين للإجابة على هذا 
اه الأول ة  :الاتج ا النياب ي تملكه ام الت ة أي دة الأربع رى أن م ة ا ي لعام

ي                 تحسب ا القاضي الجزئ ي يملكه اً الت ين يوم دة الخمس والأربع  ، ضمن م
 .)٣٦٩(وهذا قول مهجور 

ة               :تجاه الثاني لاوا ة العام ا النياب ي تملكه ام الت  يرى أن مدة الأربعة أي
ا القاضي             ي يملكه ا     .لا تدخل ضمن مدة الخمس والأربعين يوماً الت ذا م  وه

تفاد   وهو  ، الجنائية الحالي   ءاتالإجراصدور قانون    جرى العمل به منذ     يس
بحيث لا يزيد مجموع     هذا القانون    الفقرة الثانية من     )٢٠٢ (من نص المادة  

                                                 
 ، بالحفظ تشكل من ثلاثة أعضاء في مرتبة أعلى من مرتبة المحقق الذي أمر           وهي ، المقصود باللجنة هنا هي لجنة إدارة الهيئة       )٣٦٦(

من مشـروع اللائحـة التنفيذيـة لنظـام         ) ٦٣/٢:( راجع المادة  . إذا كانوا في مرتبة واحدة     ،أو سابقين له في الأقدمية    
 . السعودي الجزائية الإجراءات

 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ) ١١٦/٣( : المادة)٣٦٧(
 . الجنائية المصرياتالإجراء من قانون )٢٠٢:( المادة)٣٦٨(
المركـز القـانوني     "،هلالي عبداللاه أحمد  ؛  ٤٠٨، ص    مرجع سابق  ،" الجنائية   الإجراءات ئمباد " ،رؤوف عبيد :  انظر )٣٦٩(

 .٧٩٦ ص ، مرجع سابق،"للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي 



اً           ين يوم ى خمسة وأربع ذه      ،مدد الحبس عل دة    أي أن ه ررة للقاضي    الم مق
 .)٣٧٠(الجزئي 

ة ضمن           ويرى الباحث ح   ة العام ا النياب ي تملكه ام الت ة أي ساب الأربع
ررة للقاضي   دة المق دة  الم د م ي بم دة    الجزئ ك لع اطي وذل بس الاحتي  الح

 :اعتبارات هي
دة  .أ  ل من م دة يقل ة الشخص ودمج الم داً لحري ل تقيي أن التوقيف يمث

دة   ،سيما وأن التهمة واحدةفه، وتقييد حريته، لا  توقي دمج م  فلماذا لا ت
 ابة العامة مع مدة القاضي الجزئي؟الني

ه  .ب  ي الفق ه رأي ف و يتج اء نح ف إلغ اطي،الا التوقي ن حتي  والبحث ع
ه الشخصي               د حريت ة حل لتقيي ه تكون بمثاب دة       ة،بدائل ل يس من م  ول

 . للمتهمالاحتياطيالتوقيف 
، وعلى هذا    القبض عليه  وقتالعبرة بتقييد حرية الشخص تكون من        . ج 

ون ح بس  يجب أن يك دة الح اب م اطيس بض  الاحتي اريخ الق ن ت  م
ه د     ،علي ن الم ة ع ة العام دة النياب ل م ب فص ا   ولا يج ي يملكه ة الت

 .القاضي الجزئي
تهم    منعاً لعدم إطالة مدة ال   ) ٣ اطي للم  عرض الأمر   ، فيجب "حبس الاحتي

ام  ب الع ى النائ تهم   ا إذا ،عل بس الم ى ح ى عل اًنقض ة احتياطيّ  ثلاث
ة ع. )٣٧١("شهور ه أي قيم يس ل ادي، ل ذا نص إرش وفير ملوه ي ت ة ف ي

اً، ضمانة حقيقية للمتهم المحبوس      ل    احتياطيّ ى        فلا س ام عل طة للنائب الع

                                                 
 وانظر كـذلك رؤوف     ؛٦٠٤ ص   ،بق مرجع سا  ،" الجنائية   الإجراءاتالوسيط في قانون     " ، أحمد فتحي سرور   : انظر   )٣٧٠(

 .٤٠٨ ص ، مرجع سابق،" الجنائيةالإجراءات ئمباد "،عبيد
 . الجنائية المصريالإجراءات من قانون )١٤٣/٢:( المادة)٣٧١(



ة المشورة        ة   ،محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرف ى أي جه  ولا عل
 .)٣٧٢(قضائية

دة الحبس               )٤ د م اطي في جميع الأحوال لا يجوز أن تزي  في الجنح     الاحتي
ة            ى المحكم ه إل ن بإحالت د أعل تهم ق ن الم م يك ا ل هور م تة ش ى س عل

دة       ،جنايةفإذا آانت التهمة المنسوبة إليه      . المختصة  فلا يجوز أن تزيد م
ى   ا على ستة شهور إلاّ بعد الحصول قبل         الاحتياطيالحبس   نقضائها عل

أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين            
ة، وإلاّ         يوماً قابلة للتجديد   دد أخرى مماثل راج عن        لمدة أو لم  وجب الإف

 .)٣٧٣("المتهم في جميع الأحوال
 وآل محكمة مختصة أن تسمع      ، محكمة الجنح المستأنفة   ويجب على "

ى معارضة          ، عند آل تجديد   ،أقوال النيابة العامة، والمتهم    ا حاجة إل  دون م
 .)٣٧٤("من المتهم

 : ورأى الباحث،المقارنة: ثالثاً
 أن في الفقه الإسلامي عدة اتجاهات في مدة التوقيف         مما سبق يتضح  

دة الحبس         يضع حد  فهناك اتجاه فقهي   الاحتياطي اطي، اً أقصى لم  لا  الاحتي
اوزه  مح بتج ا ،يس اك اتج ي وهن وى    ه فقه دود القص أن الح ي ب ر يقض  آخ

اطيللتوقيف  ادهة متروآالاحتي ام واجته دير الإم ا ، لتق در م ى ق ك عل  وذل
ق   رورة التحقي يه ض تهم    ، تقتض ال الم ار ح ي الاعتب ذ ف ع الأخ وع ،م  ون

رجح الباحث    . وقوة التهمة  ،الجريمة ه   اه الفقهي الأول      الاتج  وي رى أن  لا  وي
                                                 

 والهدف من عرض الأوراق على النائب       ؛٧٧١ ص   ، مرجع سابق  ،"المركز القانوني للمتهم   " ، هلالي عبداللاة أحمد   : انظر )٣٧٢(
 . التي يراها كفيله للإنتهاء من التحقيقالإجراءاتذ العام هو اتخا

 م١٩٥٢ لسـنة    )٣٥٣ (قانونب معدلة بالمرسوم    )٢٠٣( والمادة   م١٩٧٣ لسنة   )٣٧(معدلة بالقانون رقم    ) ١٤٣( المادة   )٣٧٣(
 .م١٩٦٢ لسنة )١٠٧( رقمو

 . الجنائية المصريالإجراءاتمن قانون ) ١٤٣، ١٤٢( المادتين )٣٧٤(



اطي،        بد من وضع    د          حد أقصى للتوقيف الاحتي  ولكن الأمر بالنسبة لتجدي
ه              يرجعالمدة    إلى الإمام وما يراه يناسب مصلحة الجماعة على ما ذهب إلي

  .الاتجاه الفقهي الثاني
ذ          د       ومما سبق يؤآد بأن الفقه الإسلامي قد انفرد من دم بوجوب تقيي الق

 واعتبار ذلك من الحقوق الأساسية للمتهم في عدم          الاحتياطي،ف  مدة التوقي 
ه           دة توقيف ل م ه، وتطوي ه الإسلامي لا يتفق        .الإضرار به وتقييد حريت  فالفق

رّ       الاحتياطي،مع القوانين التي لا تضع حداً أقصى للتوقيف          ذا لا يق  وهو به
 .نظام الحبس المطلق آما بين الباحث سابقاً

ام في                بأن الم   ويرى الباحث  ى الأم د خطى خطوة إل نظم السعودي ق
تهم   ية للم ة الشخص ة الحري بيل حماي ه ،س دة  ، وصون آرامت د م ا قي  حينم

اطي، التوقيف   ى سرعة إنجاز                  الاحتي يدفع المحقق إل د س ذا القي ل ه  لأن مث
د         . إجراءات التحقيق  انون المصري في تقيي ويتفق المنظم السعودي مع الق

يختلفان في أن النظام السعودي    لكنهما أشهر  بستة الاحتياطيمدة التوقيف  
د    قد جعل تلك المدة شاملة       ا      ،جميع الجرائم دون تقيي ه   أ بخلاف م شتمل علي

ري  انون المص دَّ ،الق ث قي ف   حي دة التوقي اطي م تة   الاحتي نح بس ي الج  ف
 وفي   ،حيث ينتهي توقيف المتهم حتماً بمضي ستة أشهر في الجنح         ب ،شهور

وز أن تز  ات لا يج د       الجناي هور إلا بع تة ش ن س تهم ع ف الم دة توقي د م ي
ول ائها ،الحص ل انقض ف    ، قب دة التوقي د م ة بم ن المحكم ر م ى أم  عل
 .الاحتياطي

ف     دة التوقي بة لم ث بالنس رى الباح اطيوي داً   الاحتي ة ج ي طويل  فه
ة أشهر        ى ثلاث دة إل  وهي  ،وقاسية على المتهم، وأن من الأفضل تقليص الم

م عل  ق للحك ة للمحق دة آافي تهمم ث   و،ى الم ن حي لازم م رار ال اء الق إعط
د           لو.  بالتهمة من عدمها   علاقته قد أجاد المنظم السعودي في اشتراط التجدي



ل   ، على النحو الذي بينه الباحث سابقاً      الاحتياطيالدوري لصحة التوقيف      ب
ة               نص صراحة على أنه يتعين بمضي مدة الستة أشهر وبعدها مباشرة إحال

ة  ى المحكم تهم إل ه،المختصةالم راج عن م  . أو الإف ن ث ام وم بيل أم لا س ف
ة      .  عنه المحقق إلا إحالته إلى المحكمة أو الإفراج       ولقد آانت الفرصة مواتي

عودي  نظم الس ام الم واد     ،أم داد الم ي إع روع ف د الش ك عن ت وذل  ولا زال
التوقيف  ة ب كالخاص اطي، وذل ف  الاحتي دوري للتوقي د ال ربط التجدي  ب

ه     ا القضائية على     بالرقابة الاحتياطي ك   ،ستمرار توقيف المتهم من عدم  وذل
ه، لأن عدم سماع              ،عند آل تجديد   تهم ومحامي  مع ضرورة سماع أقوال الم

ه  تهم ومحامي وال الم باب ،أق ت الأس ا آان ق  ، مهم لال بح ى إخ وي عل  ينط
 .)٣٧٥(المتهم في سماع أقواله أمام المحكمة

دة   رورة  مع فريق من الباحثين ض    أن الباحث يرى    والخلاصة   تقليل م
اطيالتوقيف  ام السعوديالاحتي ي النظ واردة ف ة ، ال د هيئ ي جعلت بي  والت

ى            إلىالتحقيق والإدعاء العام والتي تمتد       اريخ القبض عل  ستة شهور من ت
 وأن يلازم التجديد الدوري للتوقيف      ، بحيث تكون المدة ثلاثة شهور     ،المتهم

د  ل تجدي ى آ ائية عل ة قض ون،رقاب ل يجب أن تك ن  ب ة القضائية م  الرقاب
 في    حق المتهم   وأن ينص المنظم السعودي على     ،تاريخ القبض على المتهم   

ي أي وقت ه ف راج عن ي ،طلب الإف راً لأن ف تهمنظ ة لحق الم ك رعاي ،  ذل
اً طالة أمد توقيف المتهم     إسيما وأن   لا ؤثر      احتياطيّ د ي ى  ق د  عل ة   ة حي  المحكم

دعوى ي تنظر موضوع ال ا بار،الت وحى له وف  إذ ي اب الموق اًتك  احتياطيّ
ويمس مبدأ البراءة الأصلية     ، وهذا أمر يشكل خطورة على المتهم      ،للجريمة

                                                 
 ).١٢٥(صاطي في ضوء الفقه وأحكام القضاء، مرجع سابق، الحبس الاحتي،  حافظ مجدي محب: انظر)٣٧٥(



ا   ع به ي يتمت ر، الت ذا الأخي م   وه ن ث ة ا م ن قيم ذاتي  يضعف م اع ال لاقتن
 .)٣٧٦(أوراق القضيةللقاضي عند نظره 

                                                 
 ).١( مرجع سابق، ص، دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسيإبراهيم طنطاوي، الحبس الاحتياطي، : انظر)٣٧٦(



 :الاحتياطيالإجراءات البديلة عن التوقيف  :الفرع الثاني
 : وتقسيمتمهيد

 ومن هنا   ، إجراء مؤقت اقتضته ضرورة التحقيق     الاحتياطيالتوقيف   
ى إصداره            ؤيتعين إنها  ي دعت إل ا  ،ه متى انتهت الأسباب الت ه يكون   ؤ وإنه

وبي  راج الوج ين الإف وره ب دد ص راج تتع تهم، والإف ن الم الإفراج ع  ،ب
 :وسيوضح الباحث ذلك فيما يلي ،والجوازي

 : في الفقه الإسلاميالاحتياطييف  البديلة عن التوقالإجراءات: أولاً
تهم        الاحتياطيالتوقيف  ينتهي    الإفراج عن الم اً ب راج     ، حتم ذا الإف  وه

ه     فماذا يقصد بكل منهما وما هي      ، أو جوازياً  ،قد يكون مؤقتاً    حالاته في الفق
 الإسلامي؟

 :الإفراج المؤقت) ١
إطلاق سراح         : "نقصد بالإفراج المؤقت     أن تلتزم السلطة المختصة ب

وس   تهم المحب اًالم راج     احتياطيّ الات الإف ن ح ة م وافرت حال  إذا ت
 .)٣٧٧("الواجب
 : حالات الإفراج الواجبوأهم

ة         إذا - اً          ، وجد سبب من أسباب سقوط العقوب تهم وجوب رج عن الم ه يف  . فإن
ال كمث و  : ذل ة بعف قوط العقوب ي س هالمجن ي ، علي ن القصاص  أول دم ع  ال
أآثةوالدي اةر من الدي، أو الصلح عن القصاص ب ل منه درها أو أق  ، أو بق

ة       ر        و ،وعفو ولي الأمر عن العقوبة التعزيري ي الأمر في تعزي هي حق ول

                                                 
، ص  مرجع سـابق  " مي والقانون الوضعي    الحبس الاحتياطي في الفقه الإسلا     " ،عبدالعزيز فتحي رمضان  ) ١(

)٤٧٨.( 



ل صاحب الحق               ةالجاني في جرائم القصاص والدي       ه من قب و عن د العف  بع
)٣٧٨(. 

ال   ه ق اه حدث ن حجر أن أب ل ب ن وائ ة ب ا روى عن علقم ك م : من ذل
ا رسول االله    ،ود آخر بنفسه   إذ جاء رجل يق   ،  إني لقاعد مع النبي     " ال ي  : فق

ال    أ هذا قتل أخي، فقال الرسول       ه؟ فق ه            : قتلت م يعترف أقمت علي و ل ه ل إن
ال ة، ق ه: البين م قتلت ال،نع ه ؟ ق ال آيف قتلت ا وهو : ق  من نحتطب آنت أن

ه النبي                   ال ل ه ؟ فق ه فقتلت ى قرن شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس عل
:    ال إلا آسائي وفأس     : قال،نفسك هل لك من شيء تؤديه عن ي م ا ل  ي، م
ال       :قال ك           :  فترى قومك يشترونك ؟ ق ومي من ذل ى ق ا أهون عل  فرمي   ،أن

عته  ه بنس ال،إلي ل  : وق ه الرج انطلق ب احبك، ف ك ص ى ، دون ا ول ال ، فلم  ق
إن : يا رسول االله بلغني أنك قلت :  فرجع فقال، إن قتله فهو مثله:الرسول  

وء بإثمك         :  فقال رسول االله     ،رك وأخذته بأم  ،قتله فهو مثله   د أن يب ا تري أم
ال         : قال ،وإثم صاحبك  ه ق ى )  يا نبي االله ولعل ال  ،بل ذاك    :  ق إن ذاك آ ال   ،ف  ق

 .)٣٧٩("فرمى بنسعته وخلى سبيله 

                                                 
 .٧٧٧، ٧٧٦، ص ١ جـ، مرجع سابقة، عبدالقادر عود؛٢٣٦ ص ،٢ جـ:ابن فرحون) ٢(
وذكر في  ). ٤٥٠١( رقم   ٤/١٧٠ :وأبو داود في سننه   ). ١٦٨٠( رقم   ٣/١٣٠٧ :رواه مسلم في صحيحه   ) ١(

 :صحيح مسلم معاني الكلمات الآتية
ق السمر بأن يضـرب الشـجر بالعصـا       وهو ور  بطأي يجمع الح  : يحتطب ، هي جبل من الجلد    :ةوالنسع 

 أي أنه لا فضل ولا منه لأحدهما على الآخر لأنه اسـتوفى             : ومعنى أن قتله فهو مثله     ،فيسقط ورقه فيجمعه  
 . فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة والثناء في الدنيا، بخلاف ما لو عفا عنه،حقه منه



تهم؛    : اجبومن حالات الإفراج الو   - راءة الم م بب ا يجب   إذا صدر حك  آم
تهم   ن الم راج ع ا    :الإف وز فيه ا لا يج ة مم ت الجريم ف  إذا آان  التوقي

 .)٣٨٠(الاحتياطي
تهم إذا          - ه   آما يجب الإفراج عن الم ه          ثبت أن ة علي ع العقوب  لا يمكن توقي

ا أو آانت                  شرعاً، آما لو آانت الواقعة لا تخضع لنص شرعي يجرمه
ع    آالدفاع الشرعي     ،الواقعة يسري عليها سبب من أسباب الإباحة       أو دف

 شروطه الشرعية،     ، أو لأداء واجب آإباحة التطبيب عند توافر       الصائل
راه ،، أو الجنوننع من موانع المسئولية آصغر السنجد ما  و أو  . أو الإآ

ال      اس ق ن عب ى عمر بمجنون   " :فقد روى عن اب د زنت  ةأت  فاستشار  ، ق
ن أبي طالب          ،رجم فأمر بها عمر أن تُ     ،فيها أناساً  ي ب ال   ، فمر بها عل  فق

ذه    لان زنت          ،ما شأن ه ي ف ة بن الوا مجنون ا أن     ، ق أُمر به ال  ،رجم تُ   ف :  ق
م         " : فقال ،ارجعوا بها، ثم أتاه   : فقال ا علمت أن القل ؤمنين أم ر الم ا أمي ي

رأ        :قد رفع عن ثلاثة    ى يب ون حت تيق         عن المجن ائم حتى يس ظ، ، وعن الن
ل ى يعق ال بل،وعن الصبي حت الى، ق رجم:  ق ذه ت ال ه ا ب ال؟فم  لا : ق

لها   أ ف : قال علي  ،شيء ا  (رس ال ) أي أطلقه لها : ق ال ف  ،فأرس جعل عمر    ق
 .)٣٨١("يكبر

تهم   - ن الم راج ع ب الإف ف    إذا،ويج ررة للتوقي دة المق ت الم  انته
اطي، رك  الاحتي ي تُ ي الت ر وه ولي الأم دها ل يه  ، تحدي ا تقتض اً لم  وفق

 .مصلحة التحقيق
 :الإفراج الجائز في الفقه الإسلامي) ٢

                                                 
الذي تناول فيه الباحث الجرائم     ،   المبحث الثاني من الفصل الثاني     راجع الفرع الأول من المطلب الأول من      ) ٢(

 .التي يجوز فيها التوقيف الاحتياطي في الفقه الإسلامي
 .١١٤، ص ٤ جـ،صحيح سنن أبي داود مطبوع مع شرح الزرقاني) ١(



أن يكون إطلاق سراح      ": ميبالإفراج الجائز في الفقه الإسلا    يقصد  و 
ى              المتهم ائز عل  خاضعاً لتقدير القاضي الذي له حق تقدير حالة الإفراج الج

 .)٣٨٢("أساس ضعف أسباب التهمة ومصلحة التحقيق
ي  ى القاض راج   ،وعل ر الإف دير أم دد تق و بص وال  ، وه مع أق  أن يس

تهم   ن الم الإفراج ع ق ب ا يتعل دعوى فيم ي ال ه لا ،أصحاب الحق ف ا أن  آم
ر حجة   يجوز للقاضي الإفراج عن المحبوسين       اك        ،بغي  بمعنى أن يكون هن

تسبيب أمر    " وهذا ما يسمى في عصرنا الحالي          ،سبب للإفراج عن المتهم   
راج ة   . )٣٨٣("الإف رتبط بالكفال وازي م راج الج راج  ،والإف لاف الإف  بخ
 . والذي لا يرتبط بإطلاق المتهم بالكفالة،الواجب
، والأصل والإفراج بالكفالة إجراء عرفته الشريعة الإسلامية 

  : قوله تعالىالشرعي فيه، yϑÏ9uρ u !% y` Ïµ Î/ ã≅÷Η¿q 9 Ïè t/ O$ tΡ r& uρ Ïµ Î/ ÒΟŠ Ïã y— 〈 
 .أي آفيل.)٣٨٤(

ي  رة أن النب ي هري ا روى عن أب ة" آم ي تهم لاً ف ال .حبس رج  وق
 .)٣٨٥("آخذ من متهم آفيلاً تثبتاً واحتياطا: "مرة أخرى

 . وآفالة بالمال، آفالة بالنفس:والكفالة نوعان
 إلاّ أنهم اختلفوا في آفالة ؛ع اتفاق الفقهاء على صحة آفالة المالوم 

 إحضار الكفيل للمكفول عندما تدعو الحاجة إلى :النفس والتي تعني
 على ثلاثة ، ومنهم من منعها في الحدود، فمن الفقهاء من أجازها،حضوره
 :اتجاهات

                                                 
 . وما بعدها،٢٣ ص ، مرجع سابق، شرح الجصاص، أدب القاضي للخصاف:انظر) ٢(
 .٢٤، ٢٣ ص ، شرح الجصاص،قاضي للخصاف أدب ال:انظر) ١(
 ).٧٢( الآية رقم ،سورة يوسف) ٢(
 .٧٧ ص ،٦السنن الكبرى للبيهقي جـ) ٣(



د آلها، ي الحدو إلى عدم جواز الكفالة فهيذهب أصحاب: الاتجاه الأول
  أن النبي ، عن جده، عن أبيه،ما رواه عمرو بن شعيبودليلهم في ذلك 

 .)٣٨٦("لا آفالة في حد: "قال
ا      تيفاء م د إرادة اس ولأن الغرض من الكفالة ضمان حضور المكفول عن
ول  ذر إحضاره للمكف ل إذا تع دود من الكفي تيفاء الح ه؛ ولأن اس وجب علي

ائز ر ج ا مش ،غي ة به ن الكفال م تك دة فل دم الفائ د ،روعة لع ال أحم ذا ق  وبه
 .)٣٨٧( والشافعي في قول له ،ومالك وأبو حنيفة

اني   ة          :الاتجاه الث ة البدني ى جواز الكفال اه إل ذا الاتج ذهب أصحاب ه ي
 ودليهم في ذلك ما روى محمد بن حمزة بن عمر الأسلمي            ،في الحدود آلها  

ه ه مصدقاً"عن أبي ه بعث ر رضي االله عن ع رجل ع،أن عم ى جاري فوق  ةل
ى عمر             ،امرأته دم عل ى ق د       ، فأخذ حمزة من الرجل آفلاء حت ان عمر ق  وآ

 .)٣٨٨("ة وعذره بالجهال، فصدقهمة،جلد مائة جلد
 لأن أمير المؤمنين ؛فهذا الأثر يدل على جواز الكفالة في الحدود 

عمر بن الخطاب أقر حمزة على ما فعله مع الرجل من أخذه آفلاء عنه 
 .)٣٨٩( ولم ينكر عليه ذلك لحين قدومه إلى عمر

                                                 
 .٧٧، ص ٦السنن الكبرى للبيهقي جـ) ٤(
 ، ط مطبعة مصطفى محمد    ،٩٧٧ ت   ،لمحمد بن محمد أحمد الشربيني    " مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج       ) ٥(

 ت  ،الكاساني==مسعود  ==لعلاء الدين أبي بكر بن      " الصنائع في ترتيب الشرائع   بدائع  . "٢٠٣، ص   ٢جـ
 ـهـ،١٣٣٨ سنة ١ طة،مطبعة الجمالي القاهرة،  ،  ٥٨٧  درر الحكـام شـرح غـرر    ؛٤١٩٢، ص ٩جـ

 ـ،، بداية المجتهد٣٠٠، ص ٢هـ، جـ١٣٠٤ للقاضي منلا خسرو، مطبعة الشرقية سنة     ،الأحكام ، ٢ جـ
 .٢٩٣ص 

 .٧٧، ص ٦ جـ،للبيهقيالسنن الكبرى ) ١(
 .٢٠٤ ص ،٢ جـ،مغني المحتاج) ٢(



ة مشروعة في حد             : الاتجاه الثالث  يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الكفال
 ،دمي ن حد القذف فيه حق للآ     أالقذف دون سائر الحدود، ودليلهم على ذلك        

نفس       ليم ال رعت لتس ا ش ة إنم الأموال؛ ولأن الكفال ه آ ة في ازت الكفال  ،فج
 فصحت   ،الحد عليه أمراً واجباً   وتسليم من وجب عليه حد القذف نفسه ليقام         

 .)٣٩٠(الكفالة به آسائر الحقوق
 : في الفقه الإسلاميالاحتياطيالملازمة آإجراء بديل عن التوقيف ) ٣

أن يأمر القاضي بمراقبة " بالملازمة في الفقه الإسلامي ويقصد 
 وفي حالات خاصة دون المساس به أو بحرمة –المدعى عليه مدة معينة 

 وأصل الملازمة .)٣٩١("اقته عن عمله أو تصرفاته ودون إع،مسكنه
 : قال، عن جده، عن أبيه، ما روى عن الهرماس بن حبيب–الشرعي 

 ما :لزمه، ثم مر بي آخر النهار فقالأ فقال لي ، بغريم ليتيت النبي أ"
 .)٣٩٢("فعل أسيرك يا أخا بني تميم

المالكية تكون  وعند ،)٣٩٣( ثلاثة أيام عند الإمام أبي حنيفة:ومدة الملازمة
 .)٣٩٤(يوماً واحداً

 في النظام السعودي الاحتياطي البديلة عن التوقيف الإجراءات :ثانياً
 :والقانون المصري

ولى القضية في أي       "أوجب المنظم السعودي    لقد   ذي يت على المحقق ال
تهم   و سواء من تلقاء نفسه أ     –وقت   الإفراج   – بناء على طلب الم أمر ب  أن ي

                                                 
 .١٧٧، ص٧ ابن الهمام، شرح فتح القدير، مرجع سابق، جـ)٣(
 .٣٧٢، ص ٥ جـ، حاشية ابن عابدين؛٢٤٦ الأحكام السلطانية ص ،الإمام الماوردي: انظر) ١(
 ).٨١١(هـ، ص ١٣٧٣ ط ،٢ جـ،سنن ابن ماجه) ٢(
 .١٠٧، ١٠٦ ص ٩ جـ،المبسوط للسرخسي) ٣(
 .٣١٩، صن ٢ جـ، مرجع سابق،تبصرة الحكام لابن فرحون) ٤(



د أن تهعن رر  إذا وج ه مب يس ل ه ل ن  ،وقيف ق م ى التحقي ه لا ضرر عل  وأن
 .)٣٩٥(" بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ،إخلاء سبيله

 :التاليةحوال الأويجب الإفراج عن المتهم في  
دها من           ا،إذا انتهت مدة التوقيف المأمور به      -١  دون أن يصدر أمر بتمدي

 .الجهة المختصة
ه -٢ تة أش وف س الم  ر،إذا أمضى الموق هم تم إحالت ى ت رة إل دها مباش  بع

 .)٣٩٦(المحكمة المختصة
إذا صدر الأمر بحفظ الأوراق أو بحفظ الدعوى، إلاّ إذا آان موقوفاً  -٣

 .)٣٩٧(لسبب آخر
 فيما لها عقوبة ؛إذا زادت مدة توقيفه عن الحد الأدنى لعقوبة جريمته -٤

 .ةمقدر
ة      أو أودعه  ،إذا آان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة        -٥ ى ذم ا عل

ا يلاً بأدائه دم آف تحقها أو ق حابها،مس ا أص زل عنه ن ، أو ن م تك  ول
د    ل العم رائم القت ن ج ة م د ،الجريم به العم افع  ، أو ش ل المن  أو تعطي

 . والسرقات، أو جرائم الفساد في الأرض،البدنية
 أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها ،إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى -٦

 . نهائياًالسجن، ولو لم يكن الحكم
 .بهاساوي أو تزيد على المدة المحكوم إذا مضى في التوقيف مدة ت -٧

وراً  ة ف رتين من المحكم التين الأخي ي الح تهم ف اويكون إطلاق الم  بم
 .)٣٩٨( ما لم يكن المتهم موقوفاً في قضية أخرى ،تراه من الضمانات

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام )١٢٠(:المادة) ٥(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام )١١٤( :المادة) ٦(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام )١٢٤( :المادة) ١(



وإذا آان المنظم السعودي قد نص صراحة على حالات الإفراج  
على حالات الإفراج الجوازي بناء على رأي آذلك  نص فقدالوجوبي 

 :ما يليوأهمها المحقق أو بطلب من المتهم 
راج    -١ م الإف ام أو الخاص إذا ت وات مصلحة للحق الع دم ف رجح ع إذا ت

 .عنه
ة           -٢ ى من   ،إذا أبدى تعاونه لإرشاد السلطات إلى ما يعرفه من الأدل  أو إل

ي أوق             ين في القضية الت ا  يعرفه من المتهم ا في       ،ف فيه ا يماثله  أو فيم
 .)٣٩٩( أو الخطورة،النوع

 ولا يخشى ،ألاّ يكون هناك ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله -٣
 .)٤٠٠(هروبه أو اختفائه

والإفراج الجوازي في الأصل أنه لا يكره المحقق فيه على شيء     
 .)٤٠١( واحتمال تأثير المتهم على الأدلة عند هروبه ،سوى مصلحة التحقيق

د أخضع المنظم السعودي الإفراج الجوازي لنوعين من الشروط وق 
 :هما
 .)٤٠٢(أن بعين المتهم محلاً له يوافق عليه المحقق -١
لاّ يفر من تنفيذ الحكم أ وب،أن يتعهد بالحضور آلما طلب منه ذلك -٢

 .)٤٠٣(الذي قد يصدر ضده
                                                                                                                                                         

 الإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام       )١٢٠/١( والمادة .الجزائية الإجراءات من نظام    ٢١٦المادة  ) ٢(
 . السعوديالجزائية

 . السعودي الجزائيةالإجراءاتمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ) ١٢٠/٢( :المادة) ٣(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ١٢٠المادة ) ١(
 ).٤١٢( ص ، مرجع سابق،" الجنائية تالإجراءا ئمباد"  رؤوف عبيد، :انظر) ٢(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ١٢١ :المادة) ٣(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ١٢٠/٤ :الفقرة) ٤(



 لأن ، أنه لا حاجة لأن يقدم المتهم تعهداً بالحضورويرى الباحث  
 الغرض من ذلك أن ؛ محلاً له يوافق عليه المحقق يكفي عن التعهدتقديمه

 .)٤٠٤( الاتصال بهوتسهيل ،هذا الإجراء هو تسهيل إعلان المتهم بالأوراق
الإفراج      تهم المحبوس      ويلاحظ أن الأمر الصادر ب ع المحقق       عن الم  لا يمن

القبض           د ب ه، من إصدار أمر جدي ة ضده، أو            علي ه إذا قويت الأدل  أو توقيف
 .)٤٠٥("تخاذ هذا الإجراء اجدت ظروف تستدعي وأخل بما شرط عليه، أو 

 :الجهة المختصة بالإفراج في النظام السعودي
القاعدة العامة أن الأمر بالإفراج تختص به السلطة التي أمرت  

 .)٤٠٦(بالتوقيف طالما أن الدعوى في حوزتها 
ررات وعلة ذلك أن هذه السلطة هي أقدر من غيرها على تقدير مب 

 بناء على المبررات ،الإفراج مثلما هي قادرة على إصدار الأمر بالتوقيف
 .)٤٠٧(التي تجعل لها الحق في التوقيف

وبناء عليه فقد أعطي المنظم السعودي صلاحية الإفراج للمحقق ما  
وإذا أحيلت الأوراق إلى جهة أخرى للتصرف . )٤٠٨(دامت القضية بحوزته

 بل ؛ختصاص المحققام يعد الإفراج من فيها أو إلى محكمة الموضوع ل
 .)٤٠٩( الأوراقمن اختصاص المحكمة المحال إليها

 :الالتزامات المترتبة على الإفراج المؤقت
                                                 

 ).٢٤٩( ص ، مرجع سابق،"ي طحتياالحبس الا "، حسن صادق المرصفاوي:انظر) ٥(
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتام  من نظ١٢٢ :المادة) ٦(
 ).٤١٤( ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءات ئمباد " ، رؤوف عبيد:انظر) ٧(

 ).٣٧٠( ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءات شرح قانون ،فوزيه عبدالستار== 
 .١٣٨ ص ، مرجع سابق،"الحبس الاحتياطي "  إبراهيم حامد طنطاوي :انظر) ١(
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتن نظام  م١٢٠: المادة) ٢(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام ١٢٣ :المادة) ٣(



ة          ر سلطة تقديري ك في         ،الإفراج المؤقت الجوازي يعتب ان ذل  سواء أآ
دائي أو   ق الإبت ة التحقي ةمرحل ي مرحل ةف ون  . )٤١٠( المحاآم ا يك ادة م وع

 إلاّ إن المنظم السعودي أوجب أن         ،الجوازي بلا التزامات  الإفراج المؤقت   
تيثاق        يف غ اس ه مبل ة     رج عن المتهم بدفع ة بدني ة   ،، أو بكفال ه    ، أو مالي  أو بمنع

ذلك             ،من السفر  ه ب ي تحدد ل ات الت  أو بتقديم نفسه لمرآز الشرطة في الأوق
ة          . أو بدونه  ، أو بعضه  ،آله ى المراقب   وبذلك فإن المنظم السعودي ينص عل

تهم نفسه لمرآز الشرطة في                 ،القضائية لأول مرة   ديم الم ي تتطلب تق  والت
 .)٤١١(الاحتياطي مع المنع من السفر آبديل للتوقيف ،الأوقات التي تحدد له

 
 :إعادة توقيف المتهم بعد الإفراج عنه في النظام السعودي

ج عن المتهم مؤقتاً فالأصل أن الإفراج يبقى افرصدر الأمر بالإإذا  
ومع ذلك فقد أجاز المنظم . )٤١٢("ماً حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى قائ

 أو ،السعودي إعادة توقيف المتهم بعد الإفراج عنه، إذا قويت الأدلة ضده
 .)٤١٣(جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراءو أو ،أخل بما شرط عليه

                                                 
 ).١٤٤( ص ، مرجع سابق،إبراهيم حامد طنطاوي: انظر) ٤(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ١٢٠/٣الفقرة ) ٥(
 .٤٢١ مرجع سابق، ص ،" الجنائية الإجراءاتصول المرصفاوي في أ " ،حسن صادق المرصفاوي) ١(
 حيث لم يعرف النظام     ،لأول مرة ينص المنظم السعودي على حق المحقق في توقيف المتهم بعد الإفراج عنه             ) ٢(

ن كان البعض يرى الاكتفاء مـن       إ و ،السعودي سابقاً من خلال لائحة الاستيقاف والتوقيف والقبض ذلك        
والتي تنص على القبض على كل مـن        بنص المادة الثانية منها     ) والتوقيفتيقاف  لائحة الاس (خلال اللائحة   

 .قامت أمارات تدعو للاشتباه في وضعه
 ولا يمكن الاستناد إليه في ،أن ذلك لا يعد نصاً صريحاً في إعادة توقيف المتهم بعد الإفراج عنه    ويرى الباحث    

 المنظم السعودي هو الذي نظم عملية إعادة توقيف المتهم  والنص الجديد الذي أشار إليه    ،إعادة توقيف المتهم  
 .بعد الإفراج عنه



د                    تهم بع د بتوقيف الم نظم السعودي في إصدار أمر جدي وأوجب الم
ا في النظام السعودي في             إتباع الإجراءات  عنه  الإفراج    المنصوص عليه

 .)٤١٤(توقيف المتهم ابتداءً
ه اءً علي إن م،وبن داءً  ف تهم ابت ف الم ى توقي ق عل ى ا ينطب ق عل  ينطب

ه         راج عن د الإف ة المنسوبة           ،توقيفه مرة أخرى بع ه إبلاغه بالتهم زم مع  ويل
 .ب أمر إعادة توقيفهي وتسب،إليه

 الأمر   يتم فيها حالات  ثلاث  نظم السعودي قد حدد     ومن الواضح أن الم   
راج    د الإف تهم بع ف الم ادة توقي يبإع ه ه ى: عن ة الأول ه :الحال  إخلال

ق             ل التحقي ا تعطي  وإن  ،بالالتزامات المفروضة عليه، والتي قد يترتب عليه
ا لا تخرج في                       ات؛ إلاّ أنه ك الالتزام د تل ى تحدي د نص عل لم يكن المنظم ق

ال  ،المتهم عن الحضور إذا دعي من قبل المحقق   مجملها عن تخلف      واحتم
 إذا قويت    :الحالة الثانية  .فراره من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده        

ود     ، الأمر الذي قد يؤدي إلى فراره      ،الأدلة ضد المتهم   ة يع  وتقدير تلك الأدل
ة    ،إلى المحقق الذي يصدر الأمر بإعادة توقيف المتهم        ة الثالث   وجود  :الحال

راء   ذا الإج اذ ه تدعي اتخ روف تس ا ،ظ رب أو  :مثاله تهم الته ة الم  محاول
 .)٤١٥( أو التأثير على الشهود، أو محاولة التشويش،التصرف في أمواله

  ؟احتياطيّاً تسييب الأمر الصادر بإعادة توقيف المتهم يشترطولكن هل 

                                                                                                                                                         
 عبـداالله غـازي المريخـان،        :السعودي، وانظر  الجزائية   الإجراءات من نظام    )١٢٢( : المادة :انظر في ذلك   

 ).١١٢( ص ، مرجع سابق،ضمانات المتهم في إجراءات التوقيف الاحتياطي
 . السعودي الجزائيةالإجراءاتللائحة التنفيذية لنظام  من مشروع ا١٢٢/١ ةالفقر) ٣(
عربية السعودية، دراسة   أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة ال       " ،مدني عبدالرحمن تاج الدين   : انظر) ١(

 .وما بعدها) ٢٦٢(هـ، ص ١٤٢٥ ،١ طالرياض، ،، معهد الإدارة العامةمقارنة



واقع الأمر هنا أن المنظم السعودي قد أوجب أن يتبع في الأمر  
يها  ذاتها المنصوص علالإجراءات در بإعادة توقيف المتهم احتياطياالصا

ب الأمر الصادر بإعادة ي ويشمل ذلك تسب،في النظام في التوقيف ابتداءً
 . وقد أحسن المنظم السعودي حين نص على ذلك صراحة.توقيف المتهم

 أو ،ن الأمر بإصدار توقيف المتهم لا يتطلب استجوابه أ الباحثويرى
 إنما يجب تسبب الأمر الصادر بتوقيف المتهم بعد الإفراج ،أقوالهسماع 

 وفي ذلك ضمانة ، أي بيان المبرر من إيقافه بعد إطلاق سراحه–عنه 
 ولأن في ذلك تحري ؛هامة للمتهم في إيراد السبب من توقيفه من جديد

وحتى يتمكن . )٤١٦(السبب المقنع من قبل المحقق في إعادة توقيف المتهم
 من الوقوف على مبررات التوقيف الجديد؛ وذلك فيما إذا طعن القاضي

 .)٤١٧(المتهم في القرار الصادر بإعادة توقيفه

 : السعودي من منع المتهم من السفرموقف المنظم
منع المتهم من السفر إجراء يهدف إلى تقييد حرية المتهم في التنقل  

قق لكي يكون تحت  وبقاءه قريباً من المح،وذلك بهدف الحيلولة دون هربه
 .طلبه في أي وقت

ه في                       وإن رد النص علي م ي ه من السفر ل رج عن تهم المف  آان منع الم
ام  ع الإجراءاتنظ ق أن يمن از للمحق نظم السعودي أج ة إلا أن الم  الجزائي

ين                م يب ه ل ي يجب     الإجراءات المتهم من السفر بعد إطلاق سراحه؛ لكن  الت

                                                 
قول بأنه ليس هناك ما يوجب تسبيب الأمر بإعادة حبس المتـهم، ولا مـا                هناك من ي   ،خلافاً لهذا الرأي  ) ٢(

انظـر في ذلـك     . د تعليل لهذا الرأي من قبل من أشار إليه        به، وسماع أقواله، من غير أن أج      يوجب استجوا 
 .٤١٦ ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءات ئ مباد، رؤوف عبيد:الرأي

 ).٣٤٩( ص ، مرجع سابق،"حتياطي المؤقتالتوقيف الا"ر فاروق فحل،  عم:انظر) ١(



ذا الشأن      ا ذلك    والشروط المت   ،تخاذها في ه ة ب ع من السفر        ،علق دة المن  ، وم
 .)٤١٨(وفي أيّ الجرائم يتم المنع

تم    راء ي ذا الإج د أن ه ة  ابيّ ل وزارة الداخلي ن قب اذه م ارات ،تخ  وإم
اطق إدراج ،المن ك ب فرإ وذل وعين من الس ة الممن ي قائم تهم ف م الم د،س   بع

فر  لأن المنع من الس      ونظراً . إصدار الأمر  توفر المبررات التي يستند إليها    
 لأنه  فلا يجوز اتخاذه دون نص صريح في النظام،       يتعلق بتقييد حرية الفرد     

لذا  و ،وحقه في حرية التنقل   . )٤١٩( الماسة بالحرية الشخصية   الإجراءاتمن  
النظام الأساسي  منع المتهم المفرج عنه من السفر يناقض ما نصّ عليه           فإن  

ادة   ي الم م ف ن) ٣٦(للحك ن  م وفير الأم ة بت زام الدول ا  الت ع مواطنيه لجمي
ه       ، أو حبسه ،والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيف

 .)٤٢٠(إلاّ بموجب أحكام النظام
وفي المقابل نجد أن القانون المصري قد عني بالنص على أحكام  

 .الاحتياطيالافراج المؤقت آبديل عن الحبس 
 :حوال الآتيةوالإفراج الوجوبي في القانون المصري يكون في الأ 
 بعد مرور ثمانية احتياطيّاًيجب الإفراج حتماً عن المتهم المحبوس : أولاً

 بشرط أن يكون له محل إقامة معروف في ،أيام من تاريخ استجوابه
 .)٤٢١(من سنة  وآان الحد الأقصى عليه بالحبس أآثر،مصر

ية  إلى المحكمة قبل مضي الثماناحتياطيّاًوإذا أحيل المتهم المحبوس  
أيام من تاريخ استجوابه فيجب الإفراج عنه حتماً بعد مضي هذه المدة؛ 

                                                 
 .السعودي الجزائية الإجراءات من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام )١٢٠/٣ ( الفقرة:انظر) ٢(
 ).٦١٥( ص ، مرجع سابق، الجنائيةالإجراءات الوسيط في قانون ، أحمد فتحي سرور:انظر) ٣(
 .العربية السعودية في المملكة  من النظام الأساسي للحكم)٣٦( :المادة) ٤(
  . الجنائية المصريالإجراءات من قانون )١٤٢/٣:(المادة) ١(



 سواء آان ،لأن حق المتهم في الإفراج غير معلق على رأي أية جهة
 .)٤٢٢(المحقق أم الجهة المحال إليها

 إذا أصدرت سلطة التحقيق أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية :ثانياً
 إن لم يكن محبوساً لسبب آخر ،محبوسوجب الإفراج عن المتهم ال

)٤٢٣(. 
اً دة الحبس :ثالث اطي إذا بلغت م هورالاحتي تة ش تهم ، س ن الم  دون أن يعل

دة     ابإحالته إلى المحكمة المختصة قبل       ذه الم اء ه  أو صدور أمر      ،نته
ة  ة المختص ن المحكم ة(م ة جناي ت التهم بس ) إذا آان د الح بم

اطي، ة    الاحتي ذه المحكم ى ه ه عل رط عرض تة    بش ي الس ل مض  قب
 .)٤٢٤(شهور

وراً           :رابعاً ه ف راج عن و طعنت       ، إذا قضى ببراءة المتهم وجب الإف  حتى ول
البراءة   ادر ب م الص ي الحك ة ف ة العام تئناف،النياب واء بالاس أو   س

 .)٤٢٥(بالنقض على حسب الأحوال
 فإذا باشرت النيابة :وبالنسبة للإفراج الجوازي في القانون المصري 

، أو بغير ة بكفال،يكون لها أن تفرج عن المتهم في أي وقتالعامة التحقيق 
 .آفالة

تهم رج عن الم ة أن تف ة العام د حبس ،وللنياب د طلبت م و آانت ق ى ول  حت
تهم  اًالم ا احتياطيّ تجيب لطلبه رد   . واس ت لا ي راج المؤق ي الإف لطتها ف  فس

دعوى إل      ت ال د أحال ة ق ة العام ت النياب ي، إلا إذا آان د زمن ا أي قي ى عليه

                                                 
 ).٦١٠( ص ، الجنائية، مرجع سابقالإجراءاتالوسيط في قانون "  أحمد فتحي سرور،:انظر) ٢(
 .م١٩٦٢ لسنة ١٠٧عدلتان بالقانون الم )٢٠٩/١(، )١٥٤/٣: (انظر المادتين) ٣(
 .م١٩٧٢ لسنة )٣٧(بالقانون عدلة الم )١٤٣/٣: (المادة) ٤(
 .إجراءات مصري) ٢٠٤(المادة ) ٥(



ة ا         ،المحكم ال إليه ة المح د المحكم ي ي راج ف لطة الإف ون س ا تك  فهن
 .)٤٢٦(الدعوى

 :الجهة المختصة بالإفراج في القانون المصري
 :الإفراج المؤقت في القانون المصري من اختصاص الجهات الآتية 
 الإفراج عن المتهم ما     احتياطيّاً للنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم        :أولاً

ة أخرى         ، زالت تجري التحقيق   دامت لا   ، إلاّ عند إحالة الأوراق إلى جه
د النظر في      أيضاً صلاحية الإفراج عن المحبوس      للقاضي الجزئي   و عن

ة،         الأيام الاحتياطي بعد استنفاد  مد الحبس    ة العام ة للنياب  الأربعة المخول
 .)٤٢٧(يأمر به بكفالة أو بغير آفالةوله أن 

ري التحقيق بمعرفته أن يأمر بالإفراج  لقاضي التحقيق الذي يج:ثانياً
 صادراً الاحتياطي، وذلك سواء أآان الأمر بالحبس ،المؤقت عن المتهم

 .)٤٢٨(منه أم من النيابة العامة
اً              :ثالثاً ان محبوس تهم إن آ راج عن الم ة الإف  أو حبسه إن     ، لمستشار الإحال

 .آان مفرجاً عنه، وذلك عند إحالة الجناية إليه للتصرف فيها
 إذا أحيل المتهم إلى محكمة الموضوع يكون الأمر بالإفراج المؤقت :ابعاًر

 حالتي الإحالة إلى ا فيما عد،من اختصاص هذه الأخيرة دون غيرها
 والحكم بعدم الاختصاص ،محكمة الجنايات في غير دور الانعقاد

 فيعود الحق فيه لمحكمة الجنح المستأنفة ،الصادر من أية محكمة
 .)٤٢٩(فة المشورةمنعقدة في غر

                                                 
 ).٦١١( مرجع سابق، ص ،" الجنائيةالإجراءاتالوسيط في قانون " أحمد فتحي سرور، : انظر) ١(
 ).م١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون ٢٠٥م ( ) ١٥٠-١٤٦ (المواد من: انظر) ٢(
 .صريقانون الإجراءات الجنائية الم من ٦٥ :المادة) ٣(
 ).١٩٦٢( لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون )١٥١(المادة ) ١(



 :الإفراج الجوازي المصحوب بتدير معين في القانون المصري
يجوز لسلطة التحقيق إذا رأت أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم آفالة " 

 يلزم فيه بأن يقدم نفسه لمكتب الشرطة ،أن تفرض تدبيراً معيناً على المتهم
ن يطلب منه  بل يمكن أ،في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج

 وهذا التدبير ،ختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمةا
يختلف عن نظام المراقبة القضائية؛ لاشتمال الأخير على التزامات معينة 

 .)٤٣٠("تتصل بسلوك المتهم وقت الإفراج عنه

 :المنع من السفر للمتهم المفرج عنه في القانون المصري
 ،لى أن تأمر النيابة العامة بمنع المتهم من السفرجرى العمل ع لقد 

 .وتقوم وزارة الداخلية المصرية بإصدار الأمر بمنع المتهم من السفر
وقد خلا القانون المصري آما النظام السعودي من وجود نصّ يسمح 

 .تخاذ هذا الإجراءاب
يلة  " رر الوس ة تب أن الغاي ول ب ن الق ه لا يمك ا أن يس ،آم ة  فل لأن رغب

 الإفراج الجوازي هي التحوط لعدم هروب المتهم أن         يابة العامة في حالة   الن
اس      ،جزنامنع المفرج عنه من السفر، وإلا لأ      ي اب القي  التغاضي عن     ، من ب

ق          ة لصحة إجراءات التحقي  بحجة أن الهدف      ،الضمانات الإجرائية اللازم
ذه الضمانات         الإجراءاتمن تلك    اع ه م إتب ك   وذ، هو آشف الحقيقة فلا يه ل

 .)٤٣١(" غير مقبول،عتبار أن الغاية تبرر الوسيلة فهذا قولاب
 ولا بد ، فإن الأمر الصادر من النيابة العامة غير مقبولوعلى ذلك 

 .من النصّ عليه في القانون

                                                 
 ).٦١٣( مرجع سابق، ص ،" الجنائية الإجراءاتالوسيط في قانون  "،أحمد فتحي سرور) ٢(
الحبس الاحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي وبعض التشريعات         " ،إبراهيم حامد طنطاوي  ) ٣(

 ).١٥٧( ص ، مرجع سابق،"العربية



 : ورأي الباحث،المقارنة: ثالثاً
د ينقضي        في ال  الاحتياطي أن التوقيف    مما سبق يتضح   فقه الإسلامي ق
الإفراج الواجب بابه،ب راج ، وأس ة للإف باب العام ع الأس ق م ه تتف  ومبررات

إن       ، والقانون المصري  .الوجوبي الواردة في النظام السعودي     ه ف اء علي  وبن
راج الواجب         د عرف الإف ائز ،الفقه الإسلامي ق اً،  للموقوف  ، والج  احتياطيّ

ة عن     الإجراءات وبالتالي فهو سابق على الأنظمة الحديثة في تطبيق           البديل
 .الاحتياطيقيف التو

واب التسامح                ليس هذا فحسب   د فتحت أب ل إن الشريعة الإسلامية ق  ب
ى         اً إل ؤدي غالب د ت باب ق وفير أس ك بت اس، وذل ين الن دعوى  اب اء ال نقض

دعوى               .  آالعفو، والصلح   ،الجنائية ارز في سير ال ه دور ب ه ل المجني علي ف
فاء غ        من ثم فإن     و ،الجنائية أتي لش ة  ويظه،   إعطاءه هذا الدور إنما ي المطالب

ى        ر عل ه لا يقتص ي علي د، ودور المجن ة بالعب وق الخاص ي الحق رط ف ش
ه  ي بل أعطاه الشارع الحك   ،المطالبة فقط  م الحق في التنازل عن دعواه، وحث

يظ      .في أآثر من موضع على ترك الخصومة        ، فإذا آانت المطالبة تشفي الغ
حناء   ل الش ازل يزي إن التن ة ،ف و الكراهي العفو و، ويمح كلان   ف لح يش الص

زاع ي قطع الن ماً ف املاً حاس ا ،ع ة، وم دعوى الجنائي ه ال م تنتهي ب ن ث  وم
وفين                  ين الموق راج عن المتهم يترتب على ذلك من فتح مجالات أوسع للإف

ي    ، الأمر الذي تفتقده النظم الوضعية الحديثة      .)٤٣٢(احتياطيّاً ى    ت والت ع إل تطل
ة  دعوى الجنائي دائل لل اد ب رر .إيج د ق راح  وق ي  ش انون الوضعي أن ف الق

                                                 
إيقاف سير الدعوى الجنائية وانهاءها بـدون حكـم في الفقـه            " شوقي إبراهيم عبدالكريم علام،     : انظر) ١(

، ١٩٩٦ القـاهرة،    ، جامعة الأزهر  ، كلية الشريعة والقانون   ، رسالة دكتوراه  ،"الإسلامي والقانون الوضعي  
 . وما بعدها٢٠٢ص 



لح ةالص اآل الإجرائي راً للمش لاً آبي و ح بق ، والعف ح س ا يتض ن هن  وم
ر   ذا الأم ل ه لامية لمث ريعة الإس ال   ،الش واطر وآم زال خ ذي لا ي دى  ال ل

 .)٤٣٣( القانون الوضعي شراح
ة عن التوقيف       الإجراءات آما وضع الفقه الإسلامي أيضاً نظام         البديل

اطي، ي  الاحتي ة ف وا   آالكفال راج الج ة الإف ان حال ي نوع ة، : زي، وه مالي
ه الإسلامي        . وشخصية ل     " :تعنى والكفالة الشخصية في الفق زم الكفي أن يلت

ه                   ه في مجلس القضاء في الموعد المتفق علي ول عن ا   ،"بإحضار المكف أم
ول في الموعد المتفق              " آفالة المال فتعني   ى المكف التزام الكفيل بأداء ما عل

ا    وهي ،"عليه للوفاء   ما نص عليه النظام السعودي، والقانون المصري فيم
ية  ة الشخص م     بيّ.يخص الكفال ة ل ورتها الحالي ي ص ة ف ة المالي د أن الكفال

ي         لأنها   ،يعرفها الفقه الإسلامي   ين الغن ة ب ر؛   تتضمن نوعاً من التفرق  والفقي
 .)٤٣٤(ولأن الكفالة المالية لا يستفيد منها إلا القادرون على أدائها 

عودي  والكف ام الس ي النظ ة ف ري  ال انون المص راءً والق ن  إج ديلاً ع  ب

اً         . في حالة الإفراج الجوازي    الاحتياطيالتوقيف   ؤدي حتم ذا الإجراء ي  وه

اطي، إلى التقليل من استخدام التوقيف          ا       الاحتي ا يسجله الباحث هن ذا م  وه

ف       إجراءات التوقي عودي ب نظم الس مول الم و ش اطيوه الإفراج الاحتي  ب

                                                 
، ١٩٨٣ مقال بمجلة القانون والاقتصاد،      ،"سة الجنائية المشكلات المعاصرة للسيا  ": أحمد فتحي سرور  : انظر) ١(

من مجموعة التقارير المقدمة مـن الشـعبة        ( بدائل الدعوى الجنائية     ، للمؤلف نفسه  ٤٦٢ ص   ،العدد الخاص 
المصرية للجمعية الدولية لقانون العقوبات إلى المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات المنعقد في القاهرة               

 . وما بعدها٢٠٥م، ص ١٩٨٤ سنة توبرأك/٧-١من 
هلالي عبداللاه  ) ٥٥٦( ص   ، مرجع سابق  ،"الحبس الاحتياطي    "، عبدالعزيز فتحي رمضان   :انظر في ذلك  ) ٢(

 حسـني   :، وأيضاً )٨٢٧( ص   ، مرجع سابق  ،"المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي        " أحمد،  
 .١٥٤ ص ، مرجع سابق،لإسلام الجزائية في االإجراءات أصول ،الجندي



ت ة   و ،المؤق ة المالي وع الكفال ة موض وازي، وإحال ة ،الج ة البدني  ، والكفال

ام السعودي  ي النظ راج المؤقت والجوازي ف ررات الإف اق مب ويلاحظ اتف

 . مع اختلاف في النقاط البسيطة،القانون المصريو

عودي   نظم الس حاً أن الم دو واض راجويب ط الإف وفر رب ت بت  المؤق

ا رطين هم تهم بالحضور آل: ش د الم ك تعه ه ذل ب من ا طل ه ،م ين ل  وأن يع

ه المحقق     راج                . محلاً يقبل انون المصري في الإف ا شرطه الق ذا أيضاً م وه

 . والجوازي،بنوعيه المؤقت

ه              راج عن د الإف تهم بع ى توقيف الم نظم السعودي عل ، ولأول مرة ينص الم

ى أن       ،بل آان سابقاً على القانون المصري      ع  حينما نص عل  في إصدار     يتب

ة        الأمر بتوقي  ة في توقيف        ف المتهم بعد الإفراج عنه آاف الإجراءات المتبع

 .المتهم ابتداءً

رى الباحث رة  ضرورة وي تهم م ر الصادر بتوقيف الم بيب الأم  تس

رى رره ؛أخ ا يب ه م راج ل د أن  ، لأن الإف ف لا ب ادة التوقي إن إع الي ف  وبالت

رره ا يب ه أيضاً م ون ل ي،يك ه ف تند إلي ولاً يس راً مقب ه أم ل من اف  ويجع  إيق

 .المتهم مرة أخرى

ادة              يرى  آما   ى إع دعو إل أن ما أشار إليه المنظم السعودي من سبب ي

ول            ،)٤٣٥(توقيف المتهم بوجود ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء غير مقب

اءة    ، وانعدام الضابط لها،لعدم تحديد تلك الظروف   وذلك ى إس ؤدي إل  مما ي

 هامة في تقييد حريته بتوقيفه       ويفقد معه المتهم ضمانة    ،استعمال هذا السبب  

                                                 
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام )١٢٢ (:المادة) ١(



اً ك     فلا. )٤٣٦(احتياطيّ ابطاً لتل عودي ض نظم الس ع الم ن أن يض د م ب

 .)٤٣٧(الظروف
ث   رى الباح ادة وي ام  )١٢٠(أن الم ن نظ راءات م ة الإج  الجزائي

ة                    السعودي   راءة متأني ه من خلال ق راج الواجب إلا أن ى الإف ا  تنص عل له
ذا أن    ،"ى القضية  للمحقق الذي يتول"ة  يتضح أنها بدأت بعبار    م من ه  ويفه

ى هذا الأمر    أمر              ، الجواز  يعن ولى القضية أن ي ذي يت  ، بمعنى أن للمحقق ال
د أن                     راج الواجب فلا ب وله أن ألاّ يأمر وما دامت تلك المادة تتكلم عن الإف

ى المحقق   "تبدأ بكلمة    يس للمحقق   "عل ى          ،ول ديل عل رح إجراء تع ذا   ويقت ه
ولى القضية    على المح: "الآتيالنص ليصبح آ   ذي يت ق ال  – في أي وقت   ،ق

تهم   ب الم ى طل اء عل ه أم بن اء نفس ن تلق واء م ن –س الإفراج ع أمر ب  أن ي
رر       ه مب يس ل ه ل ق من      ،المتهم إذا وجد أن توقيف ى التحقي ه لا ضرر عل  وأن

بيله  لاء س اؤه ،إخ ه أو اختف ى هروب تهم  ، ولا يخش د الم رط أن يتعه  بش
 ".بالحضور إذا طلب منه ذلك 

نظم السعودي       ظويلاح ه      يوجب  أن الم راج عن د الإف تهم عن ى الم  عل
ك ه ذل ب من د بالحضور إذا طل اً، أن يتعه ق ،مؤقت لاً يواف ه مح ين ل  وأن يع

 وهذا يعني أن المنظم السعودي قد علق الإفراج المؤقت على           .عليه المحقق 

                                                 
 على جعـل وجـود ظـروف        )١٥٠( حين   ، الجنائية المصري  الإجراءاتوهذا أيضاً ما سار عليه قانون       ) ٢(

 يجانبـه   تستدعي اتخاذ الأمر بإعادة توقيف المتهم مرة أخرى بعد الإفراج عنه وهو ما يراه الباحـث أمـراً                 
 . لأنه لا بد من وضع ضابط لتلك الظروف وإلاّ فسوف يساء استعمالها،الصواب

 وأن ينص على وضع ضابط لتلك الظروف التي أشار إليهـا            ،من الممكن أن يتدارك المنظم السعودي ذلك      ) ٣(
ويقيـد  . نفسـه وذلك في اللائحة التنفيذية للنظام السعودي،  الجزائية الإجراءات من نظام  )١٢٢(في المادة   

 .تلك الظروف بمعيار وضابط لها حتى لا يساء استعمالها



رطين  ذين الش وم  ،ه ر مفه ر غي ذا أم اه أن  ، وه ت معن راج المؤق  لأن الإف
وهو المحقق قد قدر ظروف الدعوى ووجد أن توقيف المتهم ليس           الآمر به   

 وأنه لا ضرر على التحقيق من إطلاق سراحه، ولم ير خشية من             ،مبررله  
 فلماذا يعلق الإفراج على تقديم المتهم تعهداً بالحضور، وتعين محل        ،فراره

 له يقبله المحقق ؟
 فإن ،الشرطين هذين المتهم أياً من لم يستوفوواقع الأمر أنه إذا  

 ومن هنا فالباحث يطالب بإلغاء هذين ،ذلك لا يؤثر على الإفراج
 ويتبع ذلك مطالبته تلك بإلغاء المادة الحادية والعشرون بعد ،الشرطين

 . له يقبله المحققوالتي نصت على تعيين المتهم محل ،المائة
 :وصفوة القول

اطي الاللإجراءات البديلة عن التوقيف       أن  ن الباحث يرى    أ ة   حتي أهمي
راً لأن  ة، نظ يه   بالغ اءً نفس تهم أعب بب للم ر يس ة، و ، الأخي إجتماعي

اديوا ة     ةقتص اء مالي ن أعب فر م ا يس ى م افة إل ى  ا و،، بالإض ادية عل قتص
ة زة المعني راءات ،الأجه ا الإج ة أم الات   ف البديل ل ح ى تقلي اً إل ؤدي حتم ت

ف  اطي،التوقي ة   الاحتي ات طائل ة نفق ى الدول وفر عل تهم  وتس، وت تبقى للم
  .حريته، وممارسة حياته

م            ومن العرض السابق يتبين بأن المنظم السعودي والقانون المصري ل
ف   ديل للتوقي ى ب ا عل اطيينص ة  : الاحتي راح بالكفال لاق الس وى إط س

د      ، أو شخصية   ، آفالة مالية  :بأنواعها المختلفة  نظم السعودي ق ان الم  وإن آ
ر     د تف ي ق ات الت ى بعض الواجب ار إل تهم  أش ى الم ه  –ض عل ديم نفس  آتق

ه من السفر                 تهم أو بمنع ي تحدد للم دفع  ،لمرآز الشرطة في الأوقات الت  وي



ى أن    .)٤٣٨(مقابل ذلك مبلغ يتم مصادرته في حال عدم وفاءه بما ألزم به             عل
ام        ي نظ ك ف ى ذل نص عل رورة ال ب بض د طال ا ق ث هن راءاتالباح  الإج

 . التنفيذية للنظام نفسه، وليس في مشروع اللائحةالسعوديالجزائية 
 ،ومما لا شك فيه أن الاستفادة ممكنة من تطبيق المراقبة القضائية 

 .وليس هناك مانع من أخذ التجربة من القوانين الوضعية في ذلك
لزام المتهم ببعض الالتزامات بديلاً عن إلمراقبة القضائية ويقصد با 

 :المثال ومن هذه الالتزامات على سبيل ،"وضعه في التوقيف
 .عدم التردد على أماآن معينة -
 .إعلام المحقق عن آل سفر أو انتقال -
 . أو القاضي،إجابة آل الدعوات الصادرة عن سلطة التحقيق -
 أو الإقامة الجبرية – أو آلها ،أن يمتنع عن قيادة المرآبات بعضها -

 .للمتهم
 متى آانت الجريمة قد ارتكبت ،أن لا يزاول بعض النشاطات المهنية -

 .ثناء ممارسة هذه النشاطاتأ
ى  ائي  عل رار قض ون بق د أن يك ات لا ب ذه الالتزام ق ه ى ،أن تطبي  ويراع

 . ومتى يتم رفعها،ن مدتهاببياوضع الشروط اللازمة لها 
 الجزائية في الإجراءات يطالب بإدراج مادة في نظام فإن الباحثلذا  

 عرض ،يجوز للمحقق" :الفصل الخاص بالإفراج المؤقت يكون نصها
أوراق المتهم قبل توقيفه على القاضي الذي له أن يأمر بوضع المتهم تحت 

 أو الوقائية التي يراها ،الرقابة القضائية بإخضاعه لبعض التدابير الأمنية
 ".القاضي ضرورية

                                                 
 . الجزائيةالإجراءات من اللائحة التنفيذية لنظام )١٢٠/٣ (راجع الفقرة) ١(



 :الاحتياطيالجهة المختصة بأمر التوقيف : الفرع الثالث

 :يدـتمه
لاحتياطي سيتناول الباحث لمعرفة الجهة المختصة بأمر التوقيف ا 

ذلك في الفقه الإسلامي في النظام السعودي والقانون المصري، وذلك على 
 :النحو التالي

 : في الفقه الإسلاميالاحتياطي الجهة المختصة بأمر التوقيف :أولاً
الأمر بالتوقيف الاحتياطي قد يصدر أثناء التحقيق الابتدائي أو خلال  

 التوقيف الاحتياطي إجراء من إجراءات فترة المحاآمة، ولما آان
التحقيق، وفيه مساس بالحرية الشخصية وجب إحاطته بضمانات تحمي 
المتهم من العبث بحريته، وتجعل استعماله في نطاق الحكم التي من أجلها 
شرع، وأولى هذه الضمانات أن يعهد به إلى سلطة لها من الكفاءة، 

فوس معه إلى اتخاذ هذا الإجراء، والقدرة، وحسن التقدير ما تطمئن الن
وهنا نثير تساؤلاً هاماً مفاده ماهي السلطة التي لها حق إصدار الأمر 

 بالتوقيف الاحتياطي في الفقه الإسلامي ؟
الواقع أن هناك إتجاهاً فقهياً يذهب إلى أن الولايات تختلف بحسب العرف               

ه حد في                يس ل الشرع،  والاصطلاح، أي أن عموم الولايات وخصوصها ل
 .)٤٣٩(بل يحكمه العرف والاصطلاح وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة 

وإذا ثبت قيام الدليل على أن السياسة في الأحكام من الطرق  
 فهل للقضاة أن يتعاطوا الحكم بها فيما رفع إليهم من إتهام –الشرعية 

اللصوص وأهل الشر والتعدي، وهل يتم الكشف عن أصحاب الجرائم أم 
 لا ؟

                                                 
 ـ        ٢١٨،  ١٧٩معين الحكام، مرجع سابق، ص      ) ١( ، ص  ٢، تبصرة الحكام لابن فرحون، مرجع سـابق، جـ

١٥٨. 



الجواب على ذلك أن عموم الولايات وخصومها وما يستفيده المتولي  
بالولاية يتلقى من الألفاظ والأقوال والعرف وليس لذلك حد في 

 .)٤٤٠(الشرع
وبناءً عليه فإن تعيين السلطة التي تتولى إجراءات التحقيق بما فيها  

ة تعيين سلطة إصدار أمر التوقيف الاحتياطي إنما هو أمر خاضع للسياس
 .الشرعية، وليس هناك نصوص شرعية تحدد تلك السلطة

داً للسلطة المختصة بإصدار أمر                وهناك اتجاه فقهي آخر يضع تحدي
ن دون   فة م تبراء بص ف والاس ك للكش ان ذل اطي، إذا آ ف الاحتي التوقي

ر   (اختصاص القاضي    ين القضاة لأن القضاة لا           ). في يد الأمي ولا يضعه ب
 .)٤٤١( وجبت أسبابها يصدرون إلاّ الأحكام التي

بأن للقاضي أن يتعاطى في إصدار أمر توقيف : وقد رُدّ هذا القول 
المتهم بأن من أتى القاضي متعلقاً برجل يرميه بدم فإن القاضي يحتاج إلى 
إثبات أنه ولي الدم، وإن آان المدعى عليه متهماً أطال القاضي في توقيفه 

 .)٤٤٢(خمسة عشر يوماً 
ذه ث ي اك رأي ثال التوقيف يجب أن  وهن ر ب لطة إصدار الأم ى أن س ب إل

ه                    رة رضي االله عن ا روى عن أبي هري تدلوا بم : يختص بها القاضي، واس
ة استظهاراً                  " اً وليل ة يوم أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس رجلاً في تهم

 .)٤٤٣("واحتياطيّاً
                                                 

 .١٤١، ص ٢جع السابق،جـتبصرة الحكام  لابن فرحون، المر) ٢(
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلـي، مرجـع        . ٢١٩الماوردي، الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص       ) ١(

 .٢٤١سابق، ص 
 .١٧٥معين الحكام للطرابلسي، مرجع سابق، ص ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(



ثم إن الرسول صلى االله عليه وسلم، وهو يتولى القضاء حبس رجلاً  
ة، ولم يكن لأحد من أصحابه أن يقوم بهذا العمل في وجود الرسول في تهم

 .صلى االله عليه وسلم
وى      ر دع ى أث ون إلاّ عل اطي لا يك ف الاحتي وم أن التوقي ن المعل وم
لاحية          ن ص ية م ي القض ت ف ر الب إن أم ا ف ن هن ي، وم ع للقاض ترف

 .)٤٤٤(القاضي
صدار أمر ويتضح جلياً ترجيح الاتجاه الأخير، القائل بأن سلطة إ 

التوقيف الاحتياطي يجب أن تكون بيد القاضي، الذي تكون بيده سلطة 
الحكم وهو الأقدر على معرفة أحقية المتهم بالتوقيف من عدمه، وهذه بلا 
شك تعد ضمانة للمتهم، وسبقاً للفقه الإسلامي على القوانين الوضعية في 

 .وضع سلطة التوقيف الاحتياطي بيد القاضي
 أن الضمانات المقررة لاستقلال القضاء آافية في أن ويرى الباحث 

يثق الناس بأحكامه، وأن يطمئنوا إلى أوامر التوقيف الصادرة منه، ومن 
هنا يترجح القول بأن سلطة إصدار أوامر التوقيف الاحتياطي يجب أن 

 .)٤٤٥(تكون بيد القاضي

                                                 
؛ ١٠٩ية، الطـرق الحكميـة، ص   معين الحكام للطرابلسي، المرجع السابق، نفس الصفحة، ابن قيم الجوز  ) ١(

 .٦؛ تاريخ قضاة الأندلس، مرجع سابق، ص ١٥٨، ص ٢تبصرة الحكام لابن فرحون، المرجع السابق، جـ
 .سيأتي الحديث عن ضمانات استقلال القضاء في المبحث الثاني من هذا الفصل بشكل مفصل) ٢(



اً ف   : ثاني أمر التوقي ة ب ة المختص اطيالجه ام الس الاحتي ي النظ عودي  ف
 :والقانون المصري

عودي   نظم الس ى الم ق   "أعط ام التحقي اء الع ق والإدع ة التحقي هيئ
ة        . )٤٤٦("والادعاء طبقاً لنظامها ولائحته    ذه الهيئ وخص المنظم السعودي ه

 .)٤٤٧("أيضاً بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاآم المختصة
ذا            ام، وه ق والإته د، لأن     وهي بذلك تجمع بين سلطتي التحقي  أمر منتق

الأولى  تين، ف لطتين متعارض لا الس ة  : آ دعوى الجزائي ع ال تص برف تخ
ذي    : ومباشرتها وهي بذلك تكون خصماً للمتهم، والثانية       تختص بالتحقيق ال

ة م خصائصه الحيادي نظم بعض . من أه د وضع الم ر فق ذا الأم اً له وتلافي
وم         ا وإلاّ أصبحت      القيود على أعمالها لكفالة وضمان الإجراءات التي تق  به

 .)٤٤٨(أعمالها الإجرائية معرضة للبطلان
ى                   اطي عل التوقيف الاحتي د أخذ ب نظم السعودي يكون ق وبذلك فإن الم
ق        ة التحقي ك الصلاحية لهيئ وض تل دوره، ف و ب ر وه ولي الأم ق ل ه ح أن
د   اطي بي التوقيف الاحتي ر ب دار الأم لطة إص ل س ام، وجع اء الع والإدع

 .)٤٤٩(الهيئة
ت،         وبناءً عليه   فإن أوامر التوقيف الاحتياطي وتمديدها والإفراج المؤق

ام، بشرط أن              والإفراج الجوازي من اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء الع
ر    ى أوام ر عل ب أن لا يقتص ا ويج ي حوزته ت ف ية لا زال ون القض تك

 .)٤٥٠(التوقيف بل يشمل أيضاً إقامة الدعوى أمام المحاآم
                                                 

 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ١٤(المادة ) ١(
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ١٦(ادة الم) ٢(
 ).١٧٧-١٧٥(محمد محيي الدين عوض، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص: انظر) ٣(
 .٩٦سعد محمد ظفير، الإجراءات الجنائية في المملكة، مرجع سابق، ص : انظر) ٤(
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ١٢٣ إلى المادة ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢(راجع المواد ) ٥(



ا     ن اختص ية م ر القض ان نظ ا آ نظم   ولم ل الم د جع ص القاضي فق
دعوى         ال ال د اتص اطي عن ف الاحتي ر التوقي دار أم لطة إص عودي س الس

 .)٤٥١(بالمحكمة من صلاحية القاضي
ة          و هيئ نظم لعض ا الم ي منحه التوقيف الت ر ب دار الأم لطة إص وس
التحقيق والإدعاء العام، شخصية لا يستطيع أن يندب غيره في إصدار أمر            

ك         التوقيف، لأن اختيار اله    ديرها واستعمالها لتل يئة آان مبني على حسن تق
 .السلطة الخطيرة

د أعطى الحق لرجال                  ويرى الباحث  نظم السعودي ق ان الم ه إذا آ  أن
تهم     ى الم بض عل لطة الق ة س بس بالجريم ال التل ي ح ائي ف بط الجن الض
ذلك، وفي               الحاضر الذي توجد دلائل آافية على اتهامه، وتحرير محضر ب

وال لا  ع الأح ع        جمي ن أرب ر م اً لأآث ه موقوف وض علي اء المقب وز إبق  يج
ل رفض إعطاء                وعشرين ساعة إلاّ بأمر آتابي من المحقق، فإنه في المقاب
ة                     ائي، حتى في الحال حق سلطة إصدار أمر التوقيف لرجال الضبط الجن
ال             ام بعمل من أعم ائي للقي التي يندب فيها المحقق أحد رجال الضبط الجن

د حرم رجال الضبط            التحقيق وإذا آان     ة ق ذه الحال نظم السعودي في ه الم
ى أن                اب أول الجنائي من ممارسة حق توقيف المتهم في حال التلبس، فمن ب

 .يسلبه هذا الحق في حالة الندب
آما أبان المنظم السعودي حق عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام في           

ار أن م                ه، باعتب راج عن د الإف تهم بع ر     إصدار أمر توقيف الم ك الأآث ن يمل
 .)٤٥٢(يملك الأقل

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ١٢٣( راجع المادة ) ١(



 :وفي المقابل فقد فرق القانون المصري بين حالتين
سلطة التوقيف الاحتياطي إذا آانت النيابة العامة تتولى : الحالة الأولى

الأمر بالحبس الصادر من "التحقيق حيث نص المقنن المصري على أن 
ة أيام التالية للقبض على النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلاّ لمدة الأربع

 .)٤٥٣(المتهم
اطي       ف الاحتي رار التوقي دار ق لطة إص اء س نص إعط ذا ال اد ه ومف
اً       ا آنف دة المشار إليه ة الم . للنيابة العامة بيّد أن هذه السلطة تنتهي حتماً بنهاي

ف     دة التوقي د م ر بتمدي نن المصري صلاحية إصدار الأم نح المق ث م حي
ا         الاحتياطي من قبل القاضي ال     جزئي لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعه

 .)٤٥٤(على خمسة وأربعين يوماً
وعند انتهاء المدة السابقة فإن سلطة إصدار قرار التوقيف أو الإفراج  

يكون من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة 
 .)٤٥٥(لتصدر أمراً بما تراه نحو توقيف المتهم أو الإفراج عنه

ة ال ة الثاني ك     :حال ان ذل اطي إذا آ ف الاحتي ر التوقي دار أم لطة إص  س
ادة  ق، حيث نصت الم ولى التحقي ذي يت ق ال ة قاضي التحقي ) ١٣٤(بمعرف

د استجواب                     ين بع ه إذا تب ى أن ة المصري عل انون الإجراءات الجنائي من ق
ة أو جنحة            ة جنائي ة، وآانت الواقع المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل آافي

                                                                                                                                                         
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ١٢٢:(المادة) ٢(
 .من قانون الإجراءات الجنائية السعودي) ٥١(الفقرة الأولى من المادة ) ١(
 .جراءات الجنائية المصريمن قانون الإ) ٣٠٢(المادة : انظر) ٢(
 .من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ٢٠٣(المادة : انظر) ٣(



ق أن                 مع ة أشهر، جاز لقاضي التحقي اقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث
 .)٤٥٦("يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطيّاً

آما يملك قاضي التحقيق تمديد مدة التوقيف الاحتياطي لمدة ستين  
 .)٤٥٧(يوماً دون الرجوع إلى أي سلطة أخرى

 
 :المقارنة ورأي الباحث: ثالثاً

فقهاء الشريعة الإسلامية قد شعروا بخطورة      مما سبق يتضح أن أغلب      
تهم الشخصية،               ة الم أمر التوقيف الاحتياطي، وذلك لمساسه المباشر بحري
التوقيف                      ك سلطة إصدار الأمر ب ذي يمل رون أن القاضي هو ال ولذا فهم ي

ات            ة، وضمان الحري اك  . الاحتياطي، باعتبار أن القضاء حصن العدال وهن
ة المختصة         فارق آبير ما بين المنظم ا      لسعودي والمقنن المصري في الجه

ة           د هيئ ي ي عودي ف نظم الس ا الم ث جعله اطي، حي ف الاحتي أمر التوقي ب
إن     ا ف ة، وهن دعوى بالمحكم ال ال ى اتص ام وحت اء الع ق والادع التحقي
ا                تهم، بينم راج عن الم المحكمة هي الجهة المختصة بتمديد التوقيف أو الإف

د جعل ا          ة المختصة بإصدار أمر التوقيف          نرى أن المقنن المصري ق لجه
ل أمر التوقيف                     م ينتق ط، ث ام فق ة أي دة أربع الاحتياطي بيد النيابة العامة ولم
ر         دار الأم لاحية إص ق ص ي التحقي ا أن لقاض ي، آم ي الجزئ ى القاض إل

 .بالتوقيف على النحو الذي سبق بيانه
قضاء  أنه استناداً إلى الضمانات المقررة لاستقلال الويرى الباحث 

فإنه من الواجب أن يعهد بأمر التوقيف الاحتياطي إلى القضاء، وهذا ما 
 .سيوضحه الباحث بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ١٣٤(المادة ) ٤(
 .من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ١٤٢(المادة ) ٥(



 
 

 المبحث الثاني
 الضمانات القضائية التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية 

 الاحتياطيوالقانون المصري في مرحلة التوقيف 

 :تمهيد وتقسيم
د  مانات بع ان الض وعيةبي كلية، الموض دف  ، والش ك به ة إ وذل حاط

ف   راء التوقي اطيإج حة    الاحتي ل ص ي تكف مانات الت ن الض در م أآبر ق  ب
ه دة إذا    .إجرائ ة الفائ بح عديم د تص مانات ق ذه الض م ه دارهات أو  ، إه
ك                      . منها الإنتقاص ة تل ل فعالي ة تكف وع من الرقاب وفير ن د من ت  لذا آان لا ب
ك  وهذه الرقابة تتمثل في الضمانات القضائية       .الضمانات  لأن القضاء  وذل

وفير الضمانات        مرد ومآل أي قضية، ومن ثم        ى ت ة الحارس عل  ،فهو بمثاب
رد    وق الف رام حق ن احت د م ايا والتأآ ة القض ه ودراس ون آرامت ، ، وص

تقلة وموضوع الضمانات القضائ اث مس ى أبح اج إل ع ويحت ذا ، ية، واس له
 :مطلبين على النحو التالي إلى مبحث الباحث هذا القسم

 . مبدأ استقلال القضاء:المطلب الأول
 .القضاء في مرحلة التوقيف الاحتياطي دور :المطلب الثاني



 المطلب الأول 
  مبدأ استقلال القضاء 

 :ل القضاء في فرعين هماسيتناول الباحث مبدأ استقلا 
 :يةاستقلال القضاء في الشريعة الإسلام: الفرع الأول

القاضي في الإسلام ليحكم بين الناس بالعدل، في حدود يتم تنصيب 
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ي الفص   ة القضاء ه ت وظيف ذا آان اس ل ين الن ي الخصومات ب  ،ل ف

أثير               أى عن آل ت  أو  ،والنهوض بهذه الوظيفة يستلزم أن يكون القاضي بمن
 .)٤٦٠(تدخل يؤدي إلى ميل ميزان العدالة

ن " لامية   وم ريعة الإس ى نصوص الش ر إل دها  ينظ رف قواع ، ويع
ين         ه اليق ل ل دافها يحص دها وأه ى مقاص ف عل ة، ويق دأ  العام ر مب بتقري

اً        ،، إذ إن تلك النصوص    هااستقلال القضاء في   ا آنف  ومنها الآيتان المشار إليه
م      منعت الحكام وولاة الأمر    ى        ،، ومن هو دونه اب أول دخل     – من ب  من الت

 .)٤٦١("في القضاء بغية توجيهه لصالح أحد الخصوم

                                                 
 .٤٨ الآية ، سورة المائدة)٤٥٨(
 .٨ الآية  سورة المائدة،)٤٥٩(
 الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية             ،حامد البدري حمد  أ:  أنظر )٤٦٠(

 .٣٧٢م، ص٢٠٠٢، دار النهضة العربية، القاهرة، والقوانين الوضعية
 ،تي تصدرها وزارة العـدل    بحث نشر بمجلة العدل ال     ،"لسعوديةلال القضاء في المملكة العربية ا     ق ناصر محمد الجوفان، است    )٤٦١(

 .١٤٧ ص ،هـ١٤٢٠ ،العدد الأول



بل إن المتتبع لتاريخ القضاء يجد أدلة تطبيقية عملية تعطى دلالة "
 آان يتولى فالمصطفى .. .امه بعمله القاضي عند قياستقلالواضحة على 
 وهو أعدل الناس حكماًَ، ولم يكن يخضع لأحد من الناس، ،القضاء بنفسه

وما آان لأحد من الصحابة أن يجرؤ على التدخل في هذا الأمر وحاشاهم 
 .)٤٦٢("أن يقدموا على ذلك

أ دلوس د ي ال واح ذآر مث ا ب ى لآتفي هن تقلال عل ي إس اء ف  القض
ال      بن أبي طالب    اأن علياً   "ة حيث ورد    الشريعة الإسلامي   لما رجع من قت

ا      بيّدمعاوية وجد درعه التي فقدها       د بيعه ى      ، يهودي يري ادعى عل ا    ف  أنه
ى      ، واختصما إلى القاضي شريح  ،درعه ة عل ي البين  فطلب القاضي من عل
واه ولاه و،دع أتى بم ه الإ ف هادة الإ  بن ريح ش رفض ش اهدين، ف ن ش ن حس ب
 سمعت   ، سبحان االله رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته          : فقال علي  ،لأبيه

ة         رسول االله    يدا شباب أهل الجن ول الحسن والحسين س م شريح   ، يق  فحك
ودي درع لليه اً ،بال ة مقبول لأن علي أت ببين م ي واهة ل ى دع ال ، عل  فق

ل  ، وأن دينكم هو الحق ،أشهد أن الدرع لك   : اليهودي م  م قاضي المس ين يحك
ؤمن  ر الم ى أمي ى،ينعل ه إلا االله ، ويرض هد ألا إل داً  ، وأش هد أن محم  وأش

م توجه مع             ، بإسلام اليهودي   فسر علي    ،رسول االله  درع ث ك ال ه ذل  ووهب
 .)٤٦٣(علي يقاتل معه في النهروان حتى قتل

فهذا الأثر يعطي دلالة واضحة على أهمية استقلال القضاء، إذ به 
ذلك حين لا يكون هدف يأمن الناس على أنفسهم، وأموالهم، وحقوقهم، و

                                                 
 .١٤٧ ص ، مرجع سابق، ناصر محمد الجوفان، استقلال القضاء)٤٦٢(
 .١٣٦ ص ١٠ السنن الكبرى للبيهقي ج )٤٦٣(



القضاء سوى إقامة العدل دون تمييز بين أمير، أو حاآم، أو غني أو 
 .)٤٦٤(فقير

 أن القاضي في الإسلام لا سلطان يستخلص الباحثومن هذه الحادثة 
 وحتى ، بل هو يحكم بما أنزل االله،عليه، ولا تأثير عليه من أي جهة آانت

  .لو آان ذلك على أمير المؤمنين

استقلال القضاء في النظام السعودي والقانون المصري : الثانيالفرع 
 :الاحتياطي التوقيف علىوأثر ذلك 
م    ل ي للحك ام الأساس ي النظ اء صريحاً ف تقلال القض دأ اس د ورد مب ق

م  ي رق الأمر الملك اريخ ) ٩٠/أ(الصادر ب ـ، ٢٧/٨/١٤١٢وت د ه ا أآ حينم
تقلة " :أن لطة مس اء س اة  ،القض ى القض لطان عل ر   ولا س ائهم لغي ي قض ف

 .)٤٦٥("سلطان الشريعة الإسلامية
اآم   ى المح ا   "وأوجب عل ايا المعروضة أمامه ى القض ق عل أن تطب

اب والسنة           ،أحكام الشريعة الإسلامية    ه الكت ا دل علي اً لم ا يصدره     ، وفق  وم
 .)٤٦٦("ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

تقلون لا سلطان عليهم  مسالقضاة: "وأآد المنظم السعودي على أن
 وليس لأحد التدخل في ،لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية

 .)٤٦٧("القضاء

                                                 
، ندوة القضاء والأنظمـة العدليـة، وزارة        "مختصر الضمانات القضائية العامة   "علي راشد الدبيان،    : انظر) ٣(

 .١٩١هـ، ص ١٤٢٥، العدل، الرياض
 . في المملكة العربية السعودية من النظام الأساسي للحكم)٤٦( المادة )٤٦٥(
 . في المملكة العربية السعوديةمن النظام الأساسي للحكم) ٤٨( المادة )٤٦٦(
 .هـ١٤/٧/١٣٩٥ وتاريخ٦٣/ في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م المادة الأولى من نظام القضاء)٤٦٧(



 الإجراءات و، المرافعات الشرعيةيوافتتح المنظم السعودي نظام
أن تطبق على القضايا المعروضة : "الجزائية بأن أوجب على المحاآم
 وما ، والسنة، لما دل عليه الكتاب وفقاً،أمامها أحكام الشريعة الإسلامية

 .)٤٦٨("يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة 
 :أمران هامانالنصوص هذه  من ويتضح
 .أن المنظم السعودي نص صراحة على استقلال القضاء: الأمر الأول
أن المنظم السعودي نص على أن تلك الاستقلالية في القضاء : الأمر الثاني

طة بنفي آل سلطان على القضاة في قضائهم عدا سلطان أحكام مرتب
 .)٤٦٩( والأنظمة التي يصدرها ولي الأمر ،الشريعة الإسلامية
نظم السعودي            اومن مظاهر    ه الم ا نص علي من   ":ستقلال القضاء م

رقيتهم                    ى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ت عدم جواز نقل القضاة إل
 .)٤٧٠(" وفق أحكام النظامإلاّ

نظم السعودي من آم ه الم ا نص علي تقلال القضاء م ي اس دخل ف ا ي
ة   د الخاص روط والقواع ق الش ي إلا وف مة القاض واز مخاص دم ج ع

 .)٤٧١(بتأديبهم
 وتمنع تدخل أي شخص      ،ومن الضمانات التي تحفظ استقلال القضاء     

ية معرو  ي أي قض اء ف ام القض ة أم و ض دى   " ه ة ل حب أي معامل دم س ع
ان الأمر    القاضي منظورة لديه مهم     دى           ،ا آ ة ل اك معامل ى ولوآانت هن  حت

ق     دى القاضي، والطري ذي ل ذات الموضوع ال ة تتصل ب ة حكومي أي جه
ة المنظورة  ى المحكم ذآورة إل ة الم ة من الجه ة المعامل و إحال الصحيح ه

                                                 
 .السعودي الجزائية الإجراءات المادة الأولى من كل من نظام المرافعات الشرعية ونظام )٤٦٨(
 ).١٦٠( ص ،ناصر الجوفان، استقلال القضاء في المملكة:  انظر)٤٦٩(
 .من نظام القضاء) ٣( المادة )٤٧٠(
 .من نظام القضاء) ٤( انظر المادة )٤٧١(



م   ا حك در فيه دعوى ليص ى ال مها إل ا لض ة به دعوى المرتبط ا ال أمامه
 .)٤٧٢("واحد

د حر    الدستور المصري      أما ى       ص  فق نظم السعودي عل ا الم أن " :آم
ا  تلاف أنواعه ى اخ اآم عل ا المح تقلة، وتتولاه ائية مس لطة القض الس

ذا النص      يطبتو". )٤٧٣( وتصدر أحكامها وفقاً للقانون    ،ودرجاتها اً له ولى ق  تت
ائية لطة القض ة الس دها ممارس اآم وح اء .المح تقلال القض مان اس  ولض

دل ق الع ى من مشر،لتحقي ادة الأول اد نصت الم لطة ئوع مب تقلال الس  اس
راء   ة الخب ه لجن ذي أعدت داده، القضائية ال ة بإع ى أنالمكلف تقلال " :عل اس

 ."القضاء لازم لتنفيذ الحق في محاآمة عادلة
 ولا يكون تحت تأثير سلطة       ،واستقلال القضاء يعني ألا يخضع لأحد     

ين، د  شخص مع ا أح تمس رض د لاّأ و،ولا يل يطرة لأح ه س ون علي  لا ، تك
ا م،آملح و   .)٤٧٤( ولا لخص ه ه اء وحيدت تقلال القض ا أن اس رط آم  الش

ق  اء  الضروري لح ى القض اء إل ي الالتج ان ف ل إنس ب أن . )٤٧٥(آ ولا ري

                                                 
 تـاريخ   ٩/٥١ الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم          ،هـ١٢/٣/١٣٩٥تاريخ  ) ١١٧(م   قرار الهيئة القضائية العليا رق     )٤٧٢(

 والمعمم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بموجب تعميم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بـرقم               ،هـ١٧/٧/١٤٠٢
 .هـ المتضمن الموافقة على قرار الهيئة واعتماد العمل بموجبه١٤/٥/١٣٩٥ تاريخ ١٣٠٠٢

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظـام آخـر            ":نظم السعودي ذهب إلى أبعد من ذلك حينما نص على أنه          بل إن الم   
يعاقب أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمـس سـنوات                   

والهيئـات  == التدخل الشخصي في شئون القضـاء        ..المتهم بموجب أحكام هذا النظام إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية         
" مجلس الـوزراء ذي الـرقم        من نظام محاكمة الوزراء الصادر بقرار     ) ٥( المادة رقم    :انظر في ذلك   "،والدوائر الحكومية 

 . هـ٢٢/٩/١٣٨٠في ) ٨٨(هـ والموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ١٣٨٠عام " ٥٠٨
 ). ١٩٧١(لمصري لسنة من الدستور ا) ١٥٦ (: انظر المادة)٤٧٣(
، المجلة الجنائيـة القوميـة، العـدد الأول،         "حماية استقلال السلطة القضائية من تأثير الصحافة      "حسين مصطفى،   : انظر )٤٧٤(

 .٢٥٥م، ص ١٩٩٥
 بحث منشور في مجلة القـانون       ،"استقلال القضاء حق من حقوق الإنسان في القانون المصري         "،أحمد فتحي سرور  : نظرا )٤٧٥(

 ).١٠٩(م، ص ١٩٨٣ ،لخاص بدراسات في حقوق الإنسانا العدد ،تصادوالاق



استقلال القضاء يكون بما قرر لهذا المرفق الهام من ضمانات تكفل حمايته            
ذلك لا يكفي         .لطة التنفيذية، ومن الخصوم أيضاً    من الس  واستقلال القضاء ب
ده ل ق  وح م مراحل التحقي ن أه ر م ة تعتب ي مرحل ابي ف ضمان دوره الإيج
ر خاضع            الاحتياطي؛مرحلة التوقيف   : وهي  بل لا بد أن يكون القاضي غي

 .)٤٧٦( غير خاضع لعوامل التحكم–للتأثير بفكرة معينة أي يكون 
ذا   ن ه ي    "ويتضح م ه ف ة بمرونت ي المملك ائي ف ام القض ز النظ تمي

ى وجه الخصوص          استيعاب الآلية العصرية في      ة عل م   ، أصول المرافع  فل
ه عاجزاً عن الانسجام الكامل مع                       ر أطوار تنظيم ام عب يكن يوماً من الأي

وق يسجل بلا شك           .النقلات الحضارية والنوعية في هذا المجال       ذا التف  وه
ام الشريعة تقلال القضاءلأحك د اس ي أرست قواع  ومنحت ، الإسلامية الت

يم بم    لاحية التنظ ر ص ي الأم نص ول الف ال ب  ،ا لا يخ ق ترتي  وف
 .)٤٧٧("المصالح

                                                 
  كلية الحقـوق، جامعـة القـاهرة،       ، رسالة دكتوراه  ،"حق المتهم في محاكمة عادلة    " ، علاء محمد الصاوي سلام    : انظر )٤٧٦(

 .٢٨م، ص ٢٠٠١
ة الإسلامية ونظام السلطة القضائية،     سعود سعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريع             )٤٧٧(

 . وما بعدها٣٤٦هـ، ص١٤١٩جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 



 المطلب الثاني 

  الاحتياطيدور القضاء في مرحلة التوقيف 

د  ح لق لامية أتض ريعة الإس ررت أن الش د ق عية ق وانين الوض والق
ر ظ للقضاء الكثي ي تحف ه ا من الضمانات الت هل تقلاله وهيبت  وسيوضح .س

ث  اهو الباح ف  م ة التوقي ي مرحل اء ف اطيالادور القض ه حتي ، وطبيعت
ومات ي الخص ل ف ي تفص ة الت ده الجه اء وح ار أن القض ع ،باعتب  وتوق

املاً     دراسة   وذلك بعد ؛  ةالعقوبة على الجنا   ى   والاستماع  ،ملف القضية آ  إل
م        أقوال المتهم ومحاميه، ويحدد      تهم     من خلال فحص القضية هل ت نح الم  م

ه الباحث في                  ا سيجيب علي ذا م ذا المطلب      آافة الضمانات أم لا ؟ ه في   ه
 :الفروع التالية

رع الأول ف  : الف ة التوقي ي مرحل اء ف اطيدور القض ه الاحتي ي الفق  ف
 :الإسلامي

ة التوقيف           اطي يتمثل دور القضاء في مرحل ام القاضي       الاحتي  في قي
تهم أو         الاحتياطيبالنظر في مدى صحة إجراء الحبس        دخل من الم  بدون ت

 وتفصيل  الاحتياطيالأمر بالحبس  أو عن طريق طلب المتهم إبطال    ،طعن
 :ذلك على النحو الآتي

تهم         الاحتياطيدور القاضي في مرحلة التوقيف      : أولاً دخل من الم دون ت  ب
 :أو طلب أو طعن منه

ال           لقد ذآر الفقهاء رحمهم االله       ى أعم ائم عل أنه يجب على القاضي الق
ف  اطيالتوقي ين  :الاحتي وال المحبوس ي أح ر ف ك أ ، أن ينظ ل ذل ول  ويجع

وم ل يق ه،عم ذاب و ب بس ع ددهم   لأن الح رف ع ب أن يع ة، ويج عقوب



ماء بس،هموأس باب الح ن  ، وأس ا م ام به ي ق ر الحبس الت ب أوام  وأن يراق
بقه بابها ،س رعيتها وأس دى ش ي م ر ف ر  ، وينظ ين للقاضي أن أوام إذا تب  ف

ا           ه يقره ك       ،التوقيف صدرت صحيحة شكلاً وموضوعاً فإن د ذل ولى بع  ويت
ر صحيحة                إجراءات الفص  ين أن أوامر التوقيف غي دعوى، وإن تب ل في ال

 .)٤٧٨(فإنه يتعين عليه أن يفرج عن المتهم
النظر في            ،والحبس بالنسبة للمتهم عذاب     فينبغي أن يعجل القاضي ب

ة               ، و )٤٧٩(أمر الحبس  ائل العاجل  أن يجعل النظر في أمور الحبس من المس
 .)٤٨٠(التي يجعل لها قدراً آبيراً من الأهمية

ذي             وحين" ر القاضي ال ما تعرض أوراق القضية على قاضي آخر غي
اء نفسه،أصدر أمر الحبس ه من تلق ين ل ى ، ويتب ق إطلاعه عل  عن طري

ض  اذ بع ي اتخ أ ف ود خط راءات،الأوراق وج بس الإج إجراء الح  آ
ذا الإجراء            الاحتياطي، رج عن       ، فإنه يجب عليه شرعاً أن يبطل ه ل ويف  ب

 .)٤٨١("المتهم في الحال

اً اطي ب دور الق:ثاني ة التوقيف الاحتي ي مرحل تهم أو اضي ف ب من الم طل
 :طعن منه

                                                 
 ـ :  انظر في ذلك   )٤٧٨(  ابن قدامه، المغني. هـ١٣١٠ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة      ٢ ط ،٣٤٦ ص   ،٣الفتاوى الهندية ج

 ـ،مرجع سابق   الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الجزء           : ذلك  وانظر في  ؛ وما بعدها    ٣٩٠ ص   ،١١ ج
 مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج محمـد الشـربيني الخطيـب            ؛ وما بعدها    ٢٢١ ص   ، مطبعة الإرشاد ببغداد   ،الأول
معين الحكام   "، الإمام علاء الدين أبي الحسين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي          :نظر في نفس المعنى   او. ٣٨٧ ص   ،٤جـ

 .٢٠هـ ص ١٣٩٣ سنة ،، مطبعة الحلبي بمصر٢فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، ط
 .م٣٣٦ ص ،٣ حاشية الباجوري جـ)٤٧٩(
 حيث ذكر في رسالته إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد          ،هـ١٣٥٢ المطبعة السلفية سنة     ١٥١ الخراج ص    : الإمام يوسف  )٤٨٠(

 فمر ولاتك جميعاً بالنظر في أمر أهل        ، إنما هو حبس وليس فيه نظر      ،لقلة النظر في أمرهم   وإنما يكثر أهل الحبس     " :ما يلي 
 ."لى عنه ومن لم يكن لديه قضية خُ، فمن كان عليه أدب أدب وأطلق،الحبس في كل يوم

 ).٣٠( ص ، مرجع سابق، معين الحكام للطرابلسي)٤٨١(



وس  تهم المحب ب الم اًإذا طل اءاحتياطيّ ن القاضي إلغ بس  م ر الح  أم
ة قضائية أخرى               والإفراج دى جه  ، عنه أو قدم طلباً باستئناف أمر الحبس ل

 فهل يجاب إلى طلبه أم لا ؟
اؤ   ذا التس ى ه ة عل ا ل للإجاب ير هن ى أأش اء  إل وا ن الفقه ول اختلف ح

ام    أن الأحك ذي يقضي ب رأي ال رجح ال ا ت ام القضائية، وإذا م نقض الأحك
ه      أن يطرح بالإ     فإنه يحسن بالباحث   ، متى ثبت خطؤها   ،تنقض يجاب أي أن

اً من حق المحبوس    ي أصدرت    احتياطيّ ة القضائية الت  أن يطلب من الجه
ه   –مر الحبس  لغاؤه والإفراج عنه إذا وجد خطأ في أ     إأمر الحبس     ومن حق

الحبس                     ذلك، ف ة قضائية أخرى مختصة ب ام جه أن يستأنف أمر الحبس أم
ي وضعت من أجل                    الاحتياطي ه الشروط والضمانات الت وافر في م تت  إذا ل

ه           رام آرامت ه من   ،احترام حق الإنسان في الحرية الشخصية، واحت  وحمايت
ذيب اس بس ،التع راءً   والمس ون إج ه يك دية، فإن اطلاً لامته الجس ين ،ب  يتع
 .نقضه

اني  رع الث ف   :الف ة التوقي ي مرحل اء ف اطي دور القض ام  الاحتي ي النظ  ف
 :السعودي والقانون المصري

دعوى  راءات ال مول إج ى ش وانين عل ة والق ة الأنظم رص آاف تح
ة قضائية ودة  ،برقاب ة المنش ق العدال دعوى وف ير ال ن س ، )٤٨٢( تضمن حس

ه        وبغية تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ف        ه وحفظ حقوق  ،ي صون آرامت
 ،وبين مصلحة الدولة في إيقاع العقاب على من تعدى على حقوق الآخرين            

                                                 
 كلية الحقـوق، جامعـة القـاهرة،        ، رسالة دكتوراه  ،ه الإسلامي اضي في الفق  ق درجات الت  ،حيدر أحمد دفع االله   :  انظر )٤٨٢(

 .٣٩ ص ،هـ١٤٠٩



ي      ا ه راد فيه ة الأف زداد ثق وس وت ا النف ئن إليه ي تطم دة الت ة الوحي والجه
ا صلاح        تعدالجهة القضائية التي     ي له دة الت ة الوحي ة شرعية   ي الجه ة مراقب

راز     وصحته من عدمه و    الاحتياطي،التوقيف   ى إب هنا سيحرص الباحث عل
انون   ، في النظام السعودي   الاحتياطيدور القاضي في مرحلة التوقيف        والق

 .المصري
 : في النظام السعوديالاحتياطي دور القضاء في مرحلة التوقيف :أولاً

يطبق القضاء في المملكة العربية السعودية على القضايا المعروضة           
لامية  ريعة الإس ام الش ا أحك ا ،أمامه اً لم ام  طبق ه نظ راءات نص علي  الإج

إن          الجزائية ا ف ى، ومن هن ة لنظام         في المادة الأول راءة متأني  الإجراءات  بق
ام                تظهر   الجزائية   ا يتفق وأحك د أورد النصوص بم نظم السعودي ق أن الم

لامية ريعة الإس تهم بضمانات  ،الش ة الم ث إحاط ن حي ل  م هتكف ه حقوق  ،ل
ية   ه الشخص ى حريت اظ عل ة  ،والحف ة آريم ه معامل ن  ،ومعاملت اً م  انطلاق

الى   ال تع ر ق ي البش الى لبن بحانه وتع ريم االله س ( ô‰s: تك s9 uρ $sΨ øΒ§ x. û É_ t/ tΠ yŠ# u 
öΝ ßγ≈ sΨ ù=uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9ø9 $# Í óst7 ø9 $# uρ Ν ßγ≈ sΨ ø% y—u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# óΟ ßγ≈ uΖ ù=Òsùuρ 4’ n? tã 9 ÏV Ÿ2 ô £ϑÏiΒ $sΨ ø) n=yz 

WξŠ ÅÒø s? 〈)ة. )٤٨٣ دعوى الجزائي ل ال من مراح ن ض ف : وم ة التوقي مرحل
اطي، رد  الاحتي ث أف ه  حي اً   ل لاً خاص عودي فص نظم الس ماه الم ر "أس أم

ف ق،"التوقي إجراءات التحقي ع الخاص ب اب الراب ذا من .)٤٨٤( ضمن الب  ه
ب ر ،جان ب آخ ن جان د  : وم ف،   لق ر التوقي عودي أم نظم الس ل الم جع

د     ، والإفراج الجوازي  ،الوجوبي والإفراج   ، ومد مدته  ،وإصداره ة   في ي هيئ
 ومن الواضح أن ذلك يشمل مرحلة التحقيق وحتى          ،دعاء العام التحقيق والإ 

ا بالوجه الشرعي             ة للنظر فيه ا تنتفي سلطة       ،إحالة القضية للمحكم  وحينه
                                                 

 .٧٠ية الآ ،  سورة الإسراء)٤٨٣(
 . المادة الثالثة والعشرون بعد المائةحتى )١١٢( انظر المواد من المادة )٤٨٤(



اطي، هيئة في البت في التوقيف هذه ال  ا     الاحتي اً حينم  ولا يجد الباحث حرج
ود ر دم وج ى ع ير إل ائيةيش ة قض ة ،قاب ي مرحل ي ف  أو أي دور للقاض

اطي، التوقيف   ي    الاحتي دأ  والت تهم            تب ى الم اريخ القبض عل  ستة   حتى  من ت
هر ة ي   . )٤٨٥(أش ى المحكم تهم إل ل الم ان    وإذا أحي ه إذا آ راج عن ون الإف ك
اً ال     موقوف ة المح ن اختصاص المحكم ه م اً عن ان مفرج ه إذا آ ، أو توقيف
 .)٤٨٦(إليها

ي أن يك  ن الطبيع ية   وم ر القض ة نظ ي بداي ة القاضي ف ن مهم ون م
ن  د م ف االتأآ تيفاء التوقي اطيس وعيةالاحتي مانات الموض ة الض  ، لكاف
كلية وغ      ،والش ه لا مس وف إذا رأى أن توقيف راح الموق إطلاق س أمر ب  وي

ع وعشرين         ،)٤٨٧(له  وعلى القاضي أن يصدر حكمه في القضية خلال أرب
ه  ة لدي ن ورود المعامل اعة م ا،س ك ب تهم وذل ن الم تمرار ،لإفراج ع  أو اس

 .)٤٨٨(توقيفه
ة هي                    اف الصادر من المحكم ومدة التوقيف القصوى في أمر الإيق

ام بعة أي د ،س ى واح ا عل د مجموعه ة لا يزي دداً مماثل دها م وز تجدي  يج
ده  ، ويدون أمر الإيقاف   ،وعشرين يوماً  بابه في ضبط خاص        ، وتجدي  ، وأس

 .)٤٨٩( ويكون نهائياً،ويصدر به خطاب مقيد
اً؛         رين يوم د وعش ن واح ر م تهم أآث اف الم ر إيق ى الأم وإذا اقتض

ى واحد                    ،فيدون في الضبط    ه عل اف في دة الإيق د م رار لا تزي ه ق  ويصدر ب
 .)٤٩٠( ويجوز تجديده مدداً مماثلة بقرار آخر ،وعشرين يوماً

                                                 
 . الرابع حيث تبين مدة التوقيف وكيفية مده وهذا سبق إيضاحه في الفصل،)١١٤، ١١٣(  راجع المادتين)٤٨٥(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات من نظام )١٢٣( انظر المادة )٤٨٦(
 .السعودي الجزائية الإجراءات لنظام التنفيذية من اتجاه مشروع اللائحة )١٢٣/٢( انظر المادة )٤٨٧(
 . السعودي الجزائيةالإجراءات لنظام فيذيةمن مشروع اللائحة التن) ١٢٣/٤ ( انظر المادة)٤٨٨(
 .السعودي الجزائية الإجراءات لنظام التنفيذية  من مشروع اللائحة)١٢٣/١٠(دة  انظر الما)٤٨٩(
 .السعودي الجزائية الإجراءات لنظام التنفيذية  من مشروع اللائحة)١٢٣/١١( انظر المادة )٤٩٠(



ة التوقيف     والخلاصة  اطي  أن دور القاضي في مرحل  يقتصر  الاحتي
دع     ا  عند اتصال المحكمة بال ه    وى وقبله يس ل ى مشروعية        ، فل ة عل  أي رقاب

ف  ام    التوقي اء الع ق والإدع ة التحقي ك لهيئ رك ذل اطي، وت ي الاحتي ا الت له
 . ستة أشهرحتىصلاحية التوقيف 

 : في القانون المصريالاحتياطيدور القضاء في مرحلة التوقيف : ثانياً
انون  از ق راءاتأج ن   الإج ب م ة المصري للقاضي أن يراق  الجنائي

اطي، فيبقى   تلقاء نفسه شرعية أمر التوقيف         ه  الاحتي ه،  أو ي  ، علي ا    لّغي  إذا م
 :أتضح مخالفته للشروط القانونية وذلك

ة     الاحتياطيإذا انتهت مدة الحبس      ":أولاً  يختص   ، الصادر من النيابة العام

ا      لمدة أو لمدد متعاقبة    الاحتياطيالقاضي بمد الحبس     د مجموعه  لا يزي

 .)٤٩١("يوماًن على خمسة وأربعي

دة الحبس            ": ثانياً اطي إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء م ا     الاحتي ي يملكه  الت

ي  ي الجزئ ى      ،القاض رض الأوراق عل ة ع ة العام ى النياب ب عل  وج

د          ي م ر ف ورة للنظ ة المش ي غرف دة ف تأنفة منعق نح المس ة الج محكم

ة    اً إذ                ،الحبس مدداً متعاقب ين يوم ى خمسة وأربع ا عل د آل منه ا  لا تزي

 .)٤٩٢("اقتضت مصلحة التحقيق ذلك

دة الحبس             :ثالثاً د م اطي  في مواد الجنايات يجب لم د ستة شهور     الاحتي  بع

ى خمسة                       د عل دة لا تزي ده م ة للنظر في م ى المحكم عرض الأمر عل

                                                 
 . الجنائية المصريالإجراءاتمن قانون ) ٢٠٢( انظر المادة )٤٩١(
 . الجنائية المصريتالإجراءامن قانون ) ١٤٣ ( انظر المادة)٤٩٢(



ة دد مماثل دة أو لم د لم ة للتجدي اً قابل ين يوم راج .وأربع  وإلاّ وجب الإف

 .)٤٩٣(عن المتهم في جميع الأحوال

اطي،           وبالنسبة :رابعاً لا يجوز الطعن في        للطعن في أوامر الحبس الاحتي

الحبس          ة ب ة المتعلق اطي أوامر النيابة العام راج المؤقت لا      الاحتي  والإف

انون       ، ولا من أي خصم    ،من النيابة العامة    لعدم وجود طريق رسمه الق

ا ن فيه بس   ،للطع ر الح ي أوام ن ف وز الطع ا لا يج اطي آم  الاحتي

ة          الصادرة  قت  والإفراج المؤ  تأنفة أو من محكم من محكمة الجنح المس

 .الموضوع

تئناف الأمر الصادر من قاضي                 والنيابة العامة وحدها تملك حق إس

 .احتياطيّاًالتحقيق في جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس 
اطي ويؤخذ على رقابة القاضي على شرعية الحبس         ا    الاحتي ء  من تلق

ي دوا    ع ف ه يق ه أن روتين نفس ة ال دة       .م بس للم ر الح د أوام ى م ل إل ويمي
 .)٤٩٤(المنصوص عليها في القانون بغية تفادي الرجوع عن قراره الأول

دخل وم ق ت ن طري ا ع رض رقابته ة تف ين أن المحكم بق يتب ا س م
 : في الحالات الآتيةالاحتياطيالقاضي في أوامر الحبس 

د الح -١ ة لتمدي ة العام ل النياب ن قب ا م رض عليه د الع بس عن
 .الاحتياطي

 .عند إحالة الدعوى إليها -٢
 .س في الجنايات بعد ستة شهوربحفي حالة طلب مدّ ال -٣

                                                 
 . الجنائية المصريالإجراءاتمن قانون ) ١٤٣ ( انظر المادة)٤٩٣(
 ).٢٧٢( ص ، مرجع سابق،" المراقبة القضائية –الحبس الاحتياطي  " ،بوكحيل الأخضر انظر )٤٩٤(



ها       ةوبالمقارن ي يمارس ة الت ة التلقائي د أن الرقاب عودي نج ام الس ع النظ  م
 : هيالاحتياطيالقاضي في حالات الحبس 

 .عند دخول الدعوى الجنائية في حوزته -١
 .عند الحكم بعدم الاختصاص -٢

 : رأي الباحث:لثالثالفرع ا
 وإن  ، وعقوبة ، يعتبر بمثابة عذاب   الاحتياطيمن المعلوم أن التوقيف     

ا يتضمنه أمر في         ؛لم يصدر به حكم قضائي يمنحه صفة الشرعية             لأن م
ية    تهم الشخص ة الم د حري ن تقيي ورة م ة الخط لامته  ،غاي اس بس  ومس

دية ه ،الجس ك بإيداع ص،  وذل ف، أو القف ر  التوقي مية الأخي اءت  والتس ة ج
ه  بهلوج فالش ين التوقي ا الباحث ب ي يراه رة الت ا ، والقفص، الكبي  فكلاهم

ظ الشخص   و حف د وه ى واح ل معن ان،يحم واناً إنس ان أم حي ك ، آ ي ذل  ف
ان التوقيف    ،المك ر ب ن الأم إذن م ادرة إلا ب ه بالمغ ماح ل دم الس ا ، وع  فهم

دة  ة واح ان لعمل ميات،وجه ت التس ث، ال.  وإن اختلف تميح الباح ارئ ويس ق
أن التوقيف   لكن ما يعزز هذا الأمر هو        ،عذراً في ذلك التشابه الذي أورده     

ه     ، ممقوتاً بغيضاً   بطبيعته يبقى إجراءً   ه       ، لا أحد يحب د حريت  ولايرضى بتقي
ام     ف لأي ن أوق ف بم ائق فكي ع دق نوات  ،لبض هر وس ل لأش ب   ، ب ذا يج له

 .ة أو موضوعية أو قضائي،ة الضمانات شكليةحلمواجهته بكافة أس
ا      ،يطمئنون إلى القضاء في آافة تعاملاتهم     والأفراد    وتزداد ثقتهم به لم

 .لالية على النحو الذي أوضحناه سابقاًقيتمتع به من الاست
ة قضائية              : وصفوة القول  ا يطالب برقاب اً حينم أن الباحث لا يجد حرج

اطي، على التوقيف    تهم            الاحتي ى الم ذ ساعة القبض عل ك من ة   ، وذل  للموازن
ين ح  مانات  ب ة الض ه بكاف ي تمتع رد ف ظ   ،ق الف ي حف ة ف ق الدول ين ح  وب

 :مصلحة الجماعة داعماً رأيه ذلك بالأسانيد التالية



في نصوصه وقواعده من     السعودي   الجزائية   الإجراءات ينطلق نظام    :أولاً
ام الشريعة الإسلامية د . أحك اء الشريعة الإسلامية ق ين أن فقه د تب وق

وى ل  ة القص وا الأهمي بس   أدرآ رعية الح ى ش ائية عل ة القض لرقاب
اطي ة       الاحتي اً بالحري ق مساس راءات التحقي ر إج ن أخط اره م  باعتب

راء   رعية الإج ى ش ة القضائية عل أوجبوا الرقاب ة، ف ا .الفردي ن هن  وم
 . فقهاء الشريعة الإسلاميةيلزم إعمال رأى

اس     ،)٤٩٥(استقلال القضاء على النحو الذي بينه الباحث      : ثانياً ق   يجعل الن تث
ى أي قضية تحال للقاضي         ن في القضاء، ويطمئ   انع من       ،ون إل ا الم  فم

 الاحتياطي؟وجود رقابة قضائية على التوقيف 
اً، تدخل القاضي في توقيف المتهم      :  ثالثاً ه        احتياطيّ ذ ساعة القبض علي  ، من

ق والإ          لا يعني ت   ة التحقي ه في اختصاص هيئ ام  دخل ا  ،دعاء الع  فكلاهم
ق العد  ى تحقي عيان إل ةيس ى القضاء . ال آل القضية إل ا دام م ن ،وم  فم

ف  رعية التوقي ي ش ب القاض ى أن يراق اطيالأول ة الاحتي ذ بداي  من
د ستة شهور من                    تهم بع ى توقيف الم توقيف المتهم بدلاً من رقابته عل

 .)٤٩٦(توقيفه وفيها ضمانة للمتهم
ق والإ       من ال : رابعاً ة التحقي ة شخص        معلوم أن أعضاء هيئ ام بمثاب دعاء الع

ة  د فذاتي نهض واح ي ت ة الت ي الوظيف ذوب ف اء ت ة الأعض ا هيئ  به
ه أو               ،التحقيق ا يقومون ب ه أن آل م ه لا ينسب       مما يترتب علي يقولون

                                                 
 . راجع في ذلك المطلب الأول من هذا المبحث الثالث)٤٩٥(
قاضي حين إحالة أوراق القضية وبها متهم موقوف فلـه           إن من حق ال    :من يؤيد ما ذهب إليه الباحث       )٤٩٦(

 وهذا مـا أشـارت إليـه المـادة          ،توقيفه لا مسوغ له   أن  الحق من تلقاء نفسه إطلاق الموقوف إذا رأى         
ولعل من الأفضـل أن      ،السعودي الجزائية   الإجراءات لنظام   التنفيذية من اتجاه مشروع اللائحة      )١٢٣/٢(

 وفيه ضمانه قضائية مهمـة      ، وليس بعد مرور ستة أشهر على توقيفه       .تهميكون ذلك مع بداية توقيف الم     
 .للمتهم



يهم ا ينسب ،إل ل وإنم ة آك ى الهيئ ة أعضائها إل أن آاف ذلك ف ة ل  ونتيج
يهم            ندة إل ال المس ا أن    ،يمكنهم الحلول محل زملائهم في آافة الأعم  آم

تبعد  ومن هنا فإنه يُ   . دعاء العام بإمكانه أن يقوم بالإ   قيق  من يقوم بالتح   س
التوقيف          راره ب ق نفسه في ق ة التحقي اطي أن يناقض عضو هيئ  الاحتي

ى    ان عل تهم آ ه للم ت أن توقيف ة ليثب ن أدل ه م ا لدي ك بم يدعم ذل ل س ب
 .صواب

ات      سلام  لقد سبق فقهاء الشريعة الإ     :خامساً وانين الوضعية والاتفاقي ، ية الق
ف         ى التوقي رعية عل ة ش ود رقاب رورة وج ة بض دات الدولي والمعاه

اطي، ا        الاحتي وم به ي يق ال الت ن أول الأعم ون م ب أن تك ا يج  وأنه
ي ق  ،القاض ن المواثي ر م ي الكثي ه ف وص علي ر منص ذا الأم  ه

م المتحدة       ٣٨ حيث نصت المادة     ،والاتفاقيات الدولية   من مشروع الأم
الفرد في عدم القبض عليه أو حبسه أو          المتعلقة بحق    ئالخاص بالمباد 

ى أن  فاً عل ه تعس د "نفي ة للقواع ه أو حبس بالمخالف بض علي ن ق ل م آ
ا   ه أو     ،المنصوص عليه دداً بخطر حال من أن يقبض علي ان مه  أو آ

ية،يحبس ه الأساس رم من حقوق د ح ون ق  أو إحدى الضمانات ، أو يك
ام     المعلنة في المواد السابقة، سيكون له الحق في أن           يقدم فوراً طعناً أم

لطة قضائية ه أو حب،س بض علي واء بغرض فحص شرعية الق ه س س
ة           .وإطلاق سراحه فوراً   ة الدولي ه في الاتفاقي وهذا أيضاً منصوص علي

ة والسياسية       الحقوق المدني ة       )٤٩٧(الخاصة ب ة الأوروبي ذلك الاتفاقي ، وآ

                                                 
يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الحبس مباشرة             " : على أنه  )٩/٤( حيث نصت المادة     )٤٩٧(

لإيقـاف  والأمر بالإفراج عنه إذا كان ا  حبسه   أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونية          الإجراءات
 ."غير قانوني



ية   ه الأساس ان وحريات وق الإنس ة حق م)٤٩٨(لحماي ا تض تها ن، آم
 .)٤٩٩(يات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوباتتوص

ذا يطالب   ة   الباحث له ي بمراقب اك ضمانة قضائية تعن أن تكون هن  ب
 وإذا آان المنظم السعودي قد نص        . وأمر المد فيه   الاحتياطي،أمر التوقيف   

وف     مانات للموق ن الض ر م ى الكثي اًعل تقاها  احتياطيّ ي اس ن الت د  م قواع
لامية، ف  ريعة الإس ذا الش ي   إن ه ادة ف ال م راح إدخ ى اقت دفع الباحث إل  ي

التوقيف  اطيالفصل الخاص ب ون  الاحتي اآنصها بحيث يك ي م د " :يل عن
ي واردة ف دة التوقيف ال د م ة، إرادة م د المائ ة عشر بع ادة الرابع يجب  الم

د     ،عرض أوراق المتهم الموقوف على قاضي التوقيف        ليصدر أمره بالتمدي
ة، دداً متعاقب دة أو م ق والإ م ة التحقي وال هيئ ماع أق د س امبع اء الع  ،دع

 ". ومحاميه،والمتهم
د  ان اوبع ة التوقيف ،لضمانات القضائيةبي ي مرحل  ودور القضاء ف
تهم في    . الاحتياطي يبدو منطقياً أن يتناول الباحث في الفصل التالي حق الم

ه   ة توقيف ي حال ه ف اًتعويض رراحتياطيّ لال  ، دون مب ق الإخ ن طري  ع
ك سيوضح       . الإشارة إليها في الفصول السابقة     انات السابق بالضم ى ذل وعل

ه   بعد أن    لاسيما لأهميته   ،التعويض بشكل موسع  الباحث موضوع     نص علي
 . الجزائيةالإجراءاتالمنظم السعودي في نظام 

 

                                                 
يحق لكل شخص محروم من حريته بسبب القبض عليـه في           " : منها على أنه   )٥/٤( حيث نصت المادة     )٤٩٨(

الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة لكي تفصل في مشروعية الحبس في أقرب وقت ولتأمر بإخلاء سـبيله                  
 ".إذا كان الحبس غير مشروع

وجوب تخويل المتهم الحق في الطعن في الأمر الصادر بحبسه           " :لمؤتمر على اتوصيات   نص البند الثالث من      )٤٩٩(
 ". في عرض أمر حبسه على السلطات القضائية، في مختلف مراحل الدعوى، وأن يكون له الحقاحتياطيّاً،



 
 الفصل الرابع

التعويض في نظام الإجراءات الجزائية وفي القانون 
 المصري 

 :ويقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث آالتالي
 .مفهوم التعويض، وتمييزه عن غيره: المبحث الأول 
 .التعويض ومشروعيته في الفقه والنظام: المبحث الثاني 

ام          : المبحث الثالث  ه الإسلامي والنظ تقدير التعويض في الفق
 .السعودي
ة عن تعويض المضرور من         : المبحث الرابع  مسئولية الدول

 .لتوقيف الاحتياطيا
 



 :تمهيد وتقسيم
زم                      ا يل اذ م ى اتخ ة بسلطاتها المختصة إل ة تسارع الدول ع الجريم عندما تق
للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة، وقد يسند ارتكاب الجريمة إلى شخص           
ه، أو         د تسفر عن إدانت ي ق ة الت معين تتخذ قبله إجراءات التحقيق والمحاآم

ه من القفص            وإذا ما أسفرت    . براءته م إطلاق تلك المحاآمة عن براءته، وت
ع  ي رف اطي لا يعن ف الاحتي اء التوقي رد انته إن مج ه، ف ع في ذي وض ال
ي            عه ف د وض ف عن الأمر لا يق ه، ف ن جرائ ه م ت ب ي لحق رار الت الأض
ة،               ة ومعنوي التوقيف، وتقييد حريته، بل تصيبه من جراء ذلك أضرار مادي

ه ومصالحه، وتتضرر أسرته،        لأنه يقعد عن آسب عيشه، وتتعطل          أعمال
ه، يضاف                   ر نظرة أصدقائه ل ه، وتتغي وفي توقيفه ما يشين لسمعته بين أهل
ل في                         د تتمث ه من أضرار جسدية ناتجة عن التوقيف ق ايلحق ب إلى ذلك م
ودع غرف التوقيف  ا ي الظلم، حينم أمراض ناتجة عن شعوره ب إصابته ب

ار التساؤل            ل يث تهم         وهو بريء، ليس هذا فحسب، ب  حول مدى شعور الم
ة       . الذي تم إيقافه ثم يصدر حكم قضائي ببراءته        تهم المطالب فهل من حق الم

ا        بالتعويض عما لحق به من توقيف ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية، وم
دير         ي تق ار ف اس والمعي و الأس ا ه ه، وم ولى تعويض ي تت ة الت ي الجه ه

 التعويض؟
ا     آل هذه الأسئلة في التعويض عن التو    اطي سيجيب عنه قيف الاحتي

 :الباحث في المباحث الآتية
 .مفهوم التعويض وتمييزه عن غيره: المبحث الأول 
 .التعويض ومشروعيته في الفقه والنظام: المبحث الثاني 
 .تقدير التعويض في الفقه والنظام: المبحث الثالث 



مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف          : المبحث الرابع  
 الاحتياطي



 المبحث الأول
 مفهوم التعويض وتميزه عن غيره

 
تقرارها ووضع النصوص الخاصة               لا تزال فكرة التعويض رغم اس

راً        ه، نظ احثين في انون والب راح الق ام ش ن اهتم اً م اً عظيم ل جانب ا تمث به
اتهم مع                    راد وحي ات الأف اً بعلاق رة واتصالها اتصالاً وثيق ذه الفك لارتباط ه

رة التعويض              . ضبعضهم البع  ه فك وم علي ذي تق ومن المعلوم أن الأساس ال
ي     رة ف ك الفك ه تل يم علي ذي تق اس ال ن الأس ف ع ه الإسلامي تختل ي الفق ف

 .القوانين الوضعية
ويض           وم التع اول مفه د أن يتن ن المفي ه م ث أن د رأى الباح ذا فق له

 :وتمييزه عن غيره، في المطالب التالية
ه            مفهوم التعو  :المطلب الأول   رق بين ه الإسلامي والف يض في الفق

 .وبين الضمان
اني  ب الث انون :المطل ام السعودي والق ي النظ ويض ف وم التع  مفه

 .المصري
 . المقارنة، ورأي الباحث:المطلب الثالث 



 المطلب الأول

 مفهوم التعويض في الفقه الإسلامي والفرق بينه وبين الضمان

ارس      يعني البدل أو الخلف، ق    : التعويض لغة   ن ف ه االله     –ال اب  – رحم
دل      : إحداهما: عوض العين والواو والضاد آلمتان صحيحتان     "  ى ب دل عل ت

الأول  ان، ف ى زم رى عل يء، والأخ ويض ...العوض: للش تعمل التع والمس
)٥٠٠(." 

اء       : التعويض آما في الاصطلاح     ذآر الفقه م ي م االله     –فل  لفظ   – رحمه
وا        آمصطلح، ويبدو أن فقهاء ا     –التعويض بعينه    د فطن لشريعة الإسلامية ق

دل،                 إلى عدم الدقة اللغوية في لفظ التعويض، والتي لا تخرج عن معنى الب
ر الضمان    ا بتعبي دهم يستعيضون عنه ذا نج ف، ل  أو التضمين، –أو الحل

د الوضعيين،                 ئولية عن ر المس ا من تعبي ى حد م دهم يقترب إل فالضمان عن
د رجال         وإن آان يحمل في طياته ما يقصد به آذلك           د التعويض عن من تقيي

د              ه عن القانون الوضعي، فيعبرون بقولهم ضمن الشيء عن معنى الالتزام ب
ال أو                     ه من م اء ب ا يجب الوف ة بم الهلاك والضمان، وعندهم هو شغل الذم

 فما هو الضمان وما مشروعيته وأنواعه؟. )٥٠١(عمل
 :تعريف الضمان لغة واصطلاحاً

ارس           هو احتواء الشيء في شيء ي      :لغة ن ف ال اب  –حويه، ويستوعبه، ق
الضمان والميم، والنون، أصل صحيح، وهو جعل الشيء في           "–رحمه االله 

                                                 
 -هـ  ١٤٢٢،  ١أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، ط                 ) ١(

 ).٦٩٥(م، مادة عوض ، ص ٢٠٠١
أساس التعويض، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانونين المصري         " محمد نصر الدين محمد ،      : انظر  ) ٢(

 ).٤(، ص)م١٩٨٣ ( -هـ١٤٠٣، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، " والعراقي



ك  ن ذل ه، وم يء يحوي ة   : ش ه، والكفال ي وعائ ه ف يء إذا جعلت ضمنت الش
 .)٥٠٢("تسمى ضماناً من هذا، لأنه إذا ضمنه آأنه استوعب ذمته

 :للضمان عند الفقهاء معنيان: وفي الإصطلاح
ذا     :الأول افعية به ة والش ة والحنابل اء المالكي تعمله فقه د اس ة، وق  الكفال

جعلوه لضمان   " الضمان: " المعنى، وخصصوا لذلك باباً في آتبهم بعنوان      
 .)٥٠٣(المال، والوجه والطلب

اني اء :الث د أورد الفقه ة، فق م االله – الغرام ى – رحمه مان بمعن  الض
ويض  ة أو التع ه–الغرام د عرف ات، فق دة تعريف ه ع اء بأن ض الفقه :  بع

ه، أو هو ضم الإنسان                       " ه علي ره مع بقائ ى غي التزام ما وجب أو يجب عل
الاً الاً أو م ه ح ا يلزم ره فيم ة غي ى ذم ه إل ا عرف بعضهم .)٥٠٤("ذمت آم

ه   مان بأن الف  " الض ة الت ي   . )٥٠٥("أداء غرام ف ف مان تعري وورد للض
ه    إعطاء مثل الشيء إن آان من     : "مجلة الأحكام العدلية بأنه     المثليات وقيمت

اء هو         . )٥٠٦("إن آان من القيمات    شغل  "والضمان بمعناه الأعم عند الفقه
اً أداؤه               ا مطلوب الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل، والمراد ثبوته فيه

دين         –شرعاً عند تحقق شرط أدائه       اً أداؤه في الحال آال ان مطلوب  سواء أآ
 ".لدين المؤجل إلى وقت معينالحال أم في الزمن المستقبل المعين آا

                                                 
 ).٥٧٩(معجم مقاييس اللغة ، المرجع السابق ، ص ) ٣(
 .٧/٧١وابن قدامة ، المغني ، . ٢/١٩٨الشربيني ، مغني المحتاج ، مرجع سابق ، : انظر )  503(
عبدالوهاب أبـو سـليمان     : مجلة الأحكام الشرعية  دراسة وتحقيق       " أحمد عبداالله القاري ،     )  504(

 .٣٥٤ص ) ١٠٦١(هـ ، المادة ١٤٠١، ١ومحمد إبراهيم أحمد علي ، مطبوعات تهامه ، ط
 .٦/٤١الأوطار للشوكاني ، نيل )  505(
علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام ، المجلـد الأول،              : انظر  ) : ٤١٦(المادة  )  506(

 .٣٧٨ص



ال،   ن م ه م ا يكفل ل م مان الكفي ا ض دة، منه وه عدي مان وج وللض
س         ى مجل وم إل ن الخص اره م زم بإحض ن الت ار م ل إحض مان الكفي وض
مان   ا ض اء، ومنه  القض

 .)٥٠٧(المعتدي على مال غيره إذا أتلفه أو عيبه
ة لا              يخص   فمن التعاريف السابقة يتضح أن المعنى الأول وهو الكفال

ي          راد ف و الم ة ه ة المالي و الغرام اني وه ى الث ث، والمعن وع البح موض
ه              موضوع هذا البحث، بمعنى تضمين الشخص بالتعويض من جراء توقيف

ة     ة ومعنوي ية ومادي رار نفس ن أض ه م ق ب ا لح ويض  . وم ون التع د يك وق
على نحو  . بخصم مدة التوقيف الإحتياطي من العقوبة الصادرة بحق المتهم 

 .ه الباحث في موضعه من هذا الفصلسيوضح
 : مشروعيتـه-

الضمان مشروع بالكتاب، والسنة حيث استدل الفقهاء، رحمهم االله  
 ¨β: على الضمان من الكتاب بقوله تعالى في محكم آتابه Î) ©!$# öΝä.ã ãΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Š xσè? 

ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Ï= ÷δ r& 〈 
قبضها، ووجوب فقد أوجب أداء الأمانة علىمن ) ٥٠٨(

 .)٥٠٩(الأداء عليه يستلزم شغل ذمته به
 Ç: وقال تعالى  yϑ sù 3“ y‰ tG ôã$# öΝä3 ø‹n= tæ (#ρ ß‰ tFôã $$ sù Ïµ ø‹ n= tã È≅÷VÏϑ Î/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã$# öΝä3 ø‹n= tæ 〈)٥١٠( .

 :ومن السنة النبوية ما يلي

                                                 
، محاضرات ألقاها علـى طلبـة قسـم البحـوث           " الضمان في الفقه الإسلامي   " على الخفيف ،    : انظر  ) ٥(

 . وما بعدها ٥م، ص ١٩٧١والدراسات القانونية ، القاهرة ، 
 ).٥٨(سورة النساء ، من الآية ) ١(
 .٦علي الخفيف ، الضمان في الفقه الإسلامي ، ص : انظر ) ٢(
 ).١٩٤( سورة البقرة ، الآية ) ٣(



ه  : ( قوله   ا روى عن أنس    . )٥١١ ()على اليد ما أخذت حتى تؤدي وم
ه ي االله عن ي أ: (رض ض أزاوج النب دت بع عة  ه ي قص اً ف ه طعام  إلي

ال رسول االله                ا، فق ا فيه ام  : (فضربت عائشة القصعة بيدها، فأتلفت م طع
اء    ا وردت في صحيح البخاري     ). بطعام وإناء بإن ه صلى   : (والقصة آم أن

ؤمنين مع                     ائه فأرسلت إحدى أمهات الم د بعض نس االله عليه وسلم آان عن
ضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها، وجعل         خادم بقصعة فيها طعام، ف    

ال   ام، وق ا الطع دفع      : فيه وا، ف ى فرغ عة حت ول القص بس الرس وا، وح آل
 .)٥١٢ ()القصعة الصحيحة، وحبس المكسورة 

ومن الأدلة من السنة النبوية والتي تدلل على وجوب الضمان عموماً  
 .)٥١٣ ()لا ضرر ولا ضرار ( : والشاملة لأي ضرر يقع قوله 

ذ من أحاديثه صلى االله عليه وسلم أنها تدلل في جملتها على فيؤخ 
مشروعية الضمان، وذلك لحفظ وحماية حقوق الفرد وصيانتها من 

 .الإعتداء وجبراً للضرر في حالة حدوثه
 

                                                 
، ورواه أبـو داود،     )١٢٦٦(رواه الترمذي في أبواب البيوع ، باب ما جاء في أن العارية مؤداه ، جــ                 ) ٤(

 ).٣٥٦١(كتاب البيوع ، باب في تضمين العارين ، جـ
 ).٢٤٨١(جـ. رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المظالم ، باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره)  512(
) ٢٣٤١(رواه ابن ماجه في سننه ، أبواب الأحكام ، باب من نبي في حقه ما يضر بجـاره، ح                    )  513(

هــ  ١٤٠٥،  ٢وصححه الألباني في تخريج أحاديث منار السبيل ، المكتـب الإسـلامي ، بـيروت ،ط               
 ).٨٩٦(ح



 المطلب الثاني
 

 مفهوم التعويض في النظام السعودي والقانون المصري
 

ه المسئو      : " عرفه البعض بأنه    ة       هو ما يلتزم ب ئولية المدني ل في المس
المال الذي يحكم به    : "،آما عرف أيضاً بأنه   )٥١٤("تجاه من أصابه ضرر     

 .)٥١٥("على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال أو شرف 
دداً             اً مح ولم يتضمن النظام السعودي، وآذلك القانون المصري تعريف

ويض   رى الباحث أن التع ويض، وي ال أو رد الاعت"للتع و الم ذي ه ار ال ب
ه      رر ومخالفت ه دون مب ر بتوقيف ى آخ ع ضرراً عل ن أوق ى م ه عل م ب يُحك

 ".لضوابط التوقيف الاحتياطي، بشرط حصول الضرر
 :الصلة بين الضمان والتعويض

اً                اك فرق من استعراض تعاريف الضمان، والتعويض، يتضح أن هن
ال            زام ب ق الالت تعويض، دقيقاً بين الضمان، والتعويض، فالضمان يعني مطل

تحقه      ذي يس وض ال و الع ويض فه ا التع اك ضرر أم لا، أم ان هن واء آ س
 .)٥١٦(المضرور جبراً لضرره، وبذلك يكون التعويض نتيجة الضمان 

فالضمان الأساس والتعويض فرع منه وإحدى صوره، وبمعنى آخر          
ي    ان يعن د الأول وإن آ ر لا يقي مان، والأخي ن الض ص م ويض أخ التع

                                                 
 .٣محمد نصر الدين محمد ، أساس التعويض دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص )  514(
 .٤١٥هـ ، ص ١٤١٠محمود شلتوت ، الإسلام عقيدة وشريعة ، القاهرة ، دار الشروق ، )  515(
علي الخفيـف،   . ١٤٧محمد نصر الدين محمد، أساس التعويض ، دراسة مقارنة ، ص            : انظر  )  516(

 .٨٠ الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص الضمان في



ز تحقاقه أو الالت ي   اس ون ف د يك ال، فق ى الم ه، فالضمان لا يقتصر عل ام ب
 .)٥١٧(النفس، آما في الديات

و أن    ويض، وه ين الضمان، والتع اك صلة ب ى أن هن دلل عل ذا ي وه
ادي           الواجب في الضمان هو التعويض، والضمان قد يكون عن الضرر الم

 .أو المعنوي

                                                 
 ).١٦٤(محمد نصر الدين محمد ، المرجع السابق ، ص : انظر )  517(



 المطلب الثالث

  من التعويضالمقارنة بين موقف الفقه الإسلامي والنظام
 

الأخير هو                مما سبق يتضح أن هناك فرقاً بين الضمان والتعويض، ف
زام            العوض الذي يستحقه المضرور جبراً لضرره، أما الضمان فيعني الالت
ي      اولوا ف م يتن لامية ل ريعة الإس اء الش ح أن فقه ا يتض التعويض، آم ب

ان مسمى                 ا آ ة التعويض، وإنم ى آلم هو  " الضمان "مسمياتهم الإشارة إل
ين أن  ه يتب ى أن بهم، عل ي آت ائل ف ن مس يهم م رض عل ا يع دارج فيم ال

 .التعويض ما هو إلا جزءً من مسميات الضمان
ذلك   لاً وب رتبط بحصول الضرر فع ذلك أن التعويض م ين آ ا يتب آم

ة للضمان  ويض نتيج ون التع ى  . يك ث الضرر إل ن حي م م والضمان ينقس
 :قسمين

 .ان عن الضرر المعنويالضمان عن الضرر المادي و الضم
ذا                    اني من ه وهذا ما سوف يتناوله الباحث بالتفصيل في المبحث الث
 .الفصل



 المبحث الثاني

 مشروعية التعويض وأقسامه في الفقه والنظام

قد يترتب الإعتداء على حرية الشخص بتوقيفه احتياطيّاً ضرر مادي           
ى د  ل أعل اطي يمث ف الإحتي ك لأن التوقي وي ؛ وذل اس أو معن ات المس رج

اده عن أسرته، وقطع آسب                   بحرية الشخص، ويتمثل هذا الضرر في إبع
التعويض                     ذا ف ه وعشيرته، ل ين أهل ه ب ة ب ه، وإلصاق التهم عيشه وإهانته ل
ن      ك ل إن ذل ه، ف ويض أوقيمت غ التع ان مبل ا آ ه، ومهم يتضمن رداً لكرامت

د أدخل                 ام ق ف،   يمحو الصورة السيئة للمتهم في أنه يوماً من الأي دار التوقي
راء       ن ج المتهم م ق ب د يلح ذي ق ب الضرر ال ث بجوان يط الباح ي يح ولك

 :توقيفه فقد قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي



 المطلب الأول

 التعويض عن الضرر المادي في الفقه الإسلامي والنظام والقانون "
 "الوضعي
 

 :لإسلاميالتعويض عن الضرر المادي في الفقه ا:أولاً
ه          : تعريف الضرر وأنواعه  -١ د بكون للضرر في اللغة معنى واسع غير مقي

 .)٥١٨(مادياً أو غيره
ي  طلاح الفقه ي الاص ه: وف ل إن الغير : " قي دة ب اق مفس إلح
 ".)٥١٩(مطلقاً
ه   ي الاصطلاح المعاصر بأن رف ف ان  :" ويُع ل أذى يصيب الإنس آ

ه، سواء آانت ناتج          ة عن نقصها، أم عن    فيسبب له خسارة مالية في أموال
 .)٥٢٠("نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها ونحو ذلك 

ه                "آما عرف بأنه     ذاء يصيب الإنسان في جسده أو في مال . )٥٢١("آل إي
 :وهو ينقسم إلى قسمين هما

و –أ  دي وه راح     :  الضرر الجس ن ج ده م ي جس ان ف يب الإنس ذي يص ال
ل، أو ضعف                  ه أو عجز عن العم ك      يترتب عليها تشويه في آسبه ونحو ذل

ه، أو بإحداث       .)٥٢٢( وهذا النوع يكون محله جسد الإنسان إما بتشويه جمال

                                                 
 .٥٧٤معجم مقاييس اللغة ، مادة ضر ، ص : انظر)  ١(
 .٢٣٧، ص ١٣٥٢ابن حجر اليهتمي ، فتح المبين لشرح الأربعين ، دار إحياء الكتب العربية ، )  ٢(
 ).٤٦( في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص علي الحقيف ، الضمان) ٣(
، مجله البحث العلمي والتراث الإسلامي ، جامعة الملك عبـدالعزيز،           " التعويض عن الضرر  " الزحيلي ،   )  ٤(

 .١٢هـ ، ص ١٣٩٨كلية الشريعة ، مكة المكرمة ، العدد الأول ، عام 
 .)٤٦(على الخفيف ، الضمان في الفقه الإسلامي ، ص : انظر) ٥(



ة عضو                  ال، أو بأبان نقص الجم عاهة تقعده عن العمل، أو جرح أو تشويه ي
الى              ه تع  öΝ: من الأعضاء، ومن المعلوم أن في ذلك آله القصاص ،لقول ä3 s9 uρ 

’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ xm ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ ن   . )٥٢٣( 〉 #$ رج ع رر يخ ن الض وع م ذا الن وه
 .موضوع البحث

آل أذى " من الضرر فهو الضرر المالي الذي يراد به النوع الثاني) ب
يصيب الإنسان، فيسبب له خسارة مالية في أمواله، سواء آانت ناتجة عن 
نقصها، أم عن نقص منافعها أو عن زوال بعض أوصافها ونحو ذلك عن 

يه نقص في قيمتها عما آانت عليه قبل حدوث هذا آل ما يترتب عل
 .)٥٢٤("الضرر
فهذا النوع يكون محله مال الإنسان ؛ لأن التعويض في الفقه  

الإسلامي لا يكون إلاّ عن ضرر مالي واقع فعلاً، لأنه السبب في 
وهذا النوع . )٥٢٥(التعويض والمسبب لا يتقدم سببه، وإلاّ لم يكن سبباً له 

 .ي موضوع البحثمن الضرر يدخل ف
والضرر المالي قد يكون مصحوباً بضرر معنوي، مثال إذا أقيمت دعوى 
القذف على شخص وحدد له موعد في المحكمة، وتم جلبه إلى مرآز 
الشرطة والموعد الذي لديه في المحكمة للنظر في قضية يترتب على 

قواله حضوره حكم له في الدعوى بمبلغ مالي آبير إلا أنه وبدلاً من أخذ أ
وإطلاقه بالكفالة جرى توقيفه مدة طويلة مما ترتب عليه عدم حضوره إلى 

رغم أن القضية التي تم توقيفه . المحكمة وتأجيل قضيته لمدة ستة أشهر
 .فيها حكم له فيها بالبراءة
                                                 

 .١٧٩: سورة البقرة ، الآية ) ١(
 ).٤٦(علي الخفيف ، الضمان في الفقه الإسلامي ، ص ) ٢(
 ).٤٦(علي الخفيف ، المرجع السابق ، ص ) ٣(



التعويض ( أن هذا النوع من الضرر يوجب الضمان يرى الباحثو  
الضرر المعنوي من جراء عن الضرر المالي الذي لحق به، وعن ) 

 .توقيفه
 :شروط التعويض عن الضرر المالي الناجم عن التوقيف الاحتياطي-٢

 :هناك شروط للتعويض عن الضرر المالي أهمها 



فالتعويض في الفقه :  أن يكون الضرر واقعاً فعلاً:الشرط الأول
الإسلامي لا يكون إلاّ عن ضرر مالي واقع فعلاً، لأنه السبب في 

ويض، والمسبب لا يتقدم سببه، أما الضرر المتوقع، فلا تعويض فيه التع
لأنه معدوم وقت حدوث الأذى، ولا قيمة للمعدوم فلا يصح مقابلته 

 .)٥٢٦(بالمال
 –فيذهب الفقهاء :  أن يكون الضرر في مال متقوم:الشرط الثاني

ا  إلى أن الضرر الواجب التعويض عنه بمال لا يتحقق إلاّ إذ–رحمهم االله 
 . وقع على مال متقوم، أي مملوك للمضرور

                                                 
هناك من يرى أنه لا يجب الضمان بسبب تفويت فرصة كان من المحتمل أن يكون من ورائها كسب مالي ) ١(

التعويض عن كل من الضرر المستقبل، وتفويت الفرصة ، ويرى البعض أن الفقه الإسلامي قد عرف . 
وذلك من خلال بعض النصوص التي تعطى دلالة من ظاهرها على جواز التعويض عن تفويت الفرصة، 

لو شهد رجلان على آخر بالبيع  " ٣٦٤وسندهم في ذلك ما جاء في مجمع الضمانات للبغدادي ، ص 
البائع أخّر الثمن ، ثم رجعا عن الشهادتين جميعاً ضمنا الثمن بخمسمائة وقضى به القاضي ، ثم شهدا بأن 

خمسمائة عند أبي حنيفة وهو قول أبو يوسف الأول ، لأنهما وإن لم يتلقا ذلك الثمن على البائع فقد فوتا 
حيث يرى من يذهب إلى جواز التعويض أن الضمان هنا سببه . عليه إمكان أخذ الثمن حالاً فيضمنان له 

فرصة بالقبض حالاً، وتلك أي الضمانة لتفويت الفرصة، وعلى عكس ذلك، وهو الرأي القائل تفويت ال
بعدم جواز التعويض لتفويت الفرصة يرى أن الرجوع هنا ليس عن تفويت الفرصة على البائع وإنما 

بل إن من يذهب إلى هذا الرأي يرى أن . لرجوعهما عن الشهادة ، مما تسبب عنه ضرر محقق للبائع 
: التعويض في تفويت مكسب للشخص يعتبر أكلاً لأموال الناس بالباطل ومنافياً لقول الحق سبحانه وتعالى 

 $ yγ•ƒr'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u Ÿω (#ûθ è=à2ù's? Νä3s9¨uθ øΒr& Μà6sΨ÷t/ È≅ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/ 〈  . كما يستدل  . ٢٩: سورة النساء ، الآية رقم
فويت الفرصة ضرر مستقيل لا يجب عنه التعويض في الفقه الإسلامي لكونه القائلون بعدم التعويض بأن ت

وإن كان يمكن للقاضي الحكم به تطبيقاً للقواعد العامة التي . دائراً بين كونه محققاً واحتمال عدم تحققه 
 .تقضي بضمان الأضرار المترتبة على الفعل بسبب التقصير أو الإهمال 

الضمان في الفقه :  ، على الخفيف ٢٤ظرية الضمان ، مرجع سابق ، ص الزحيلي ، ن: انظر في ذلك  
 ، حسني ٢٠٨، مرجع سابق ، ص "أساس التعويض "محمد نصر الدين محمد ، . ٥٧الإسلامي ، ص 

 .٥٤، مرجع سابق ، ص "أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام " الجندي ،



ويظهر أن هذا الشرط في :  أن يكون الضرر مباشراً:الشرط الثالث
أن التعويض لا "الفقه الإسلامي أوضح منه في القانون الوضعي، بمعنى 

يشمل إلاّ تلك الأضرار التي نتجت مباشرة عن الفعل الذي آان سبباً في 
 يذهبون إلى وجوب تعويض أو –مهم االله  رح–حدوثها، على أن الفقهاء 

جبر آل أثر للفعل الضار ما دام لا يمكن نسبة الضرر إلى غير ذلك 
 .)"٥٢٧(الفعل

 :التعويض عن الضرر المادي في النظام
موقف المنظم السعودي عن الضرر المالي الناتج عن التوقيف : ثانياً

 :الاحتياطي
قرر المنظم ورد النص على الحق في التعويض عن الضرر ف 

–أن آل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر " السعودي 
يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من 

أن آل من "وأآد المنظم السعودي على  ". )٥٢٨(ضرر إذا طلب ذلك
ه أآثر أصابه ضرر نتيجة اتهامه آيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيف

 .)٥٢٩("من المدة المقررة الحق في طلب التعويض
ومن خلال النصوص السابقة يتضح أن المنظم السعودي أوجب  

التعويض رغم أنه لم يحدد المقصود من التعويض المادي والمعنوي، 
 .ويقصد بذلك التعويض عن الضرر المادي، والمعنوي

                                                 
 ، علي الخفيف ، الضمان في الفقه الإسلامي، ص          ٣١٠محمد نصر الدين محمد ، أساس التعويض ، ص          )  ١(

٧٤. 
 .العاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية: المادة ) ٢(
  )٢١٧(:المادة)  ٣(



التوقيف ضرر وعلى ذلك فمن تم إيقافه احتياطيا، وترتب على ذلك  
مالي واقع فعلاً، وصدر حكم بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر، 
وطلب الموقوف التعويض، فإنه يعوض عما لحق به من ضرر مالي 

. وهذا ما أآده المنظم السعودي في النصوص المشار إليها سابقاً. ومعنوي
ه تفويت ويرى الباحث أنه إذا ترتب على توقيف المتهم والذي يترتب علي

مكسب للموقوف آفقده لجملة من المعاملات المالية، أو تفويت فرصه 
، دخوله للمسابقة للترشيح لوظيفه أو لترقيه، فإنه يمكن تعويضه عن ذلك

، فما دام هناك ضرر فإن ذلك )٥٣٠("لا ضرر ولا ضرار " لقوله 
 .يستحق التعويض

 :وقد اشترط المنظم السعودي للتعويض شرطين هما 
 .ور حكم بعدم الإدانة، بناء على طلب إعادة النظر صد-١
 .)٥٣١( أن يتقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على التعويض -٢

 :وبتفصيل أآثر فشروطه، آما يلي

                                                 
 .سبق تخريجه)  ١(
أورد المنظم السعودي النص صراحة على التعويض المالي وذلك في نظام حماية حقوق المؤلف حيث نص                )  ٢(

 يتقرر تعويضاً مالياً لصاحب الحق المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض              يجوز أن :"على أنه   
من نظام حمايـة حقـوق      ) ٤(الفقرة) ٢٢(انظرا المادة   ". متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به         

ى التعويض  كما جاء النص صريحاً عل    . هـ٢/٧/١٤٢٤ وتاريخ   ٤١/المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     
مع عدم الإخلال : " المالي من المنظم السعودي عن فقد المواد البريدية بأنواعها أو تلفها وذلك عندما قرر بأنه   

بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية يعتبر مرفق البريد مسئولاً عن مقدار تلف ما يسلم له من بعائـث                  
مؤمن عليها ، ويستحق المرسل في حالة الفقـد أو التلـف            بريدية مسجلة، أو رسميه ، أو طرود عادية، أو          

من نظام  ) ١٠(المادة  : انظر  " . تعويضاً بموجب ما هو مقرر بالاتفاقيات البريدية أو قرارات مجلس الوزراء            
 .هـ٢١/٢/١٤٠٦ وتاريخ ٤/البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م



ويعني ذلك أن يكون الضرر قد : أن يكون الضرر شخصياً: الشرط الأول
أصاب طالب التعويض شخصياً، فليس له أن يطالب بتعويض عن ضرر 

 .يره إلاّ إذا آان وآيلاً أو وارثاًأصاب غ
تأتي أهمية شرط المصلحة في المطالبة بالتعويض، فليس "ومن هنا  

معناه أن يكون الضرر قد أصاب الشخص بطريق مباشر، بل يمكن أن 
يكون الضرر قد أصاب شخصاً وتعداه إلى سواه، فيجوز لكل من أصابه 

صابه الضرر ابتداءً، الضرر أن يطالب بجبره، ولو لم يكن هو الذي أ
المهم أن يكون من يطالب بالتعويض قد أصابه هو شخصياً ضرر 

 .)"٥٣٢(ما
اني اً: الشرط الث ون الضرر محقق ن : أن يك ى يمك ي الضرر حت يشترط ف

لاً أو  ع فع د وق ون الضرر ق ى أن يك اً، بمعن ون محقق ه أن يك التعويض عن
ا إذا         . سيقع حتماً في المستقبل    ة م م توقيف الشخص،      وذلك يتضح في حال ت

ا                       ان من المحتمل أن يكون ورائه ك فرصة من الفرص آ ى ذل وترتب عل
ه، أو     ي وظيفت يح ف ان للترش ي امتح ول ف الي آضياع فرصة دخ آسب م
املات                 ة من التع د الشخص جمل للحصول على ترقية، أو نتيجة للتوقيف فق

ف ة التوقي ادي نتيج د الم ص العائ ة، وتقل دم. المالي ول بع ن يق اك م  فهن
ال                    د م ل في فق التعويض في مثل هذه الحالات، إذ ليس في ذلك ضرر يتمث

ائم الي لأن . ق ه يعوض عن تفويت فرصة الكسب الم رى أن اك من ي وهن
واء    أ س دي أو الخط ع بالتع ة الضرر الواق و تغطي ويض ه ن التع دف م اله

                                                 
 .٢١١ مرجع سابق ، ص محمد نصر الدين محمد ، أساس التعويض ، : انظر ) ١(



ياناً      داً أو نس ه                . حدث عم تهم سبب تعطيل ى الم لاً عل ع فع ذا الضرر واق وه
 .)٥٣٣(ل توقيفهعند طو

والذي يميل إليه الباحث هنا جواز التعويض عن تفويت الفرصة إذا  
 .اقترنت بضرر مالي

                                                 
محمد رأفت سعيد ، تعويض المتهم ، بحث مقـدم ضـمن            : انظر: ذهب إلى هذا الرأي ورجحه كلاً من        ) ٢(

أبحاث الندوة العلمية الأولى والتي كانت بعنوان المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية والتي عقدت برعايـة                
 . ٣٣٣هـ، ص   ١٤٠٦الرياض،  ) حالياً(نايف العربية   المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، جامعة        

 .٣٨٣بندر السويلم ، المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق، ص 



 المطلب الثاني

 التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام 
 

 :تعريف الضرر المعنوي: أولاً
 :تعريف الضرر المعنوي لغة-١

 لفظ :أما تعريفه المعنوي. لقد سبق أن تم تعريف الضرر لغة
فالعين والنون والحرف المتصل أصول " المعنوي نسبة إلى المعنى، 

الأول القصد للشيء بانكماش، والثاني دال على خضوع، والثالث : ثلاثة
والذي يدل عليه قياس اللغة أن المعنى هو القصد ... ظهور شيء وبروزه،

 .)٥٣٤("الذي يبرز ويظهر في الشيء إذا بحث عنه 
 :ح تعريفه في الإصطلا-٢

لقد وجدت استعمالات متعددة لهذا اللفظ عند الفقهاء والأصوليين،  
وإن لم يصيبوا المسمى نفسه،بل إن بعض تلك الاستعمالات يطابق ولو 
بشكل جزئي معنى الضرر المعنوي في الوقت الحاضر ومن تلك 

 عن استكراه الرجل لأمة – رحمه االله –قول ابن القيم : الاستعمالات
هذه مثله معنويه، فهي آالمثلة الحسية، " ل آونها مثله بقوله زوجته، وتعلي

أو أبلغ منها ولا يعد في تنـزيل الإتلاف المعنوي منـزلة الإتلاف الحسي إذ 
فقد اعتبر هنا ابن . )٥٣٥("آلاهما يحول بين المالك وبين الإنتفاع بملكه 

تضمن  الإتلاف المعنوي مثل الإتلاف الحسي الذي ي– رحمه االله –القيم 

                                                 
 .٦٧٨معجم مقاييس اللغة ، مرجع سابق ، ص )  ١(
 ـ١٤١٢،  ٢٥ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، مؤسسة الرسالة ، بـيروت ، ط                 ) ٢(  -هـ

 .م١٩٩١



وهذا أقرب الاستعمالات إلى معنى الضرر المعنوي في . المادي، والمالي
 .وقتنا المعاصر

 :تعريف الفقهاء المعاصرين للضرر المعنوي-٣
: عرف الضرر المعنوي بتعريفات عدة لدى الفقهاء المعاصرين منها 

الأذى الذي يصيب الإنسان في شرفه وعرضه من فعل أو " تعريفه بأنه 
مهانة له آما في القذف والسب، وفيما يصيبه من ألم في جسده أو قول يعد 

في عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثراً، أو من تحقير في مخاطبته، أو 
 .)٥٣٦("امتهان في معاملته

 .)٥٣٧("ما يتعلق بالعرض، أو بالشرف أو السمعة" آما عرف بأنه  
هناك من وإطلاق لفظ الضرر المعنوي هو الأقرب لموضوع البحث، لأن 

وهناك من يفرق . )٥٣٨(يطلق على الضرر المعنوي، الضرر الأدبي 
 .بينهما
والباحث يميل إلى استخدام لفظ المعنوي لأنها الأقرب إلى المعنى  

اللغوي والذي يدور حول إيذاء الشخص في  معنوياته بشكل عام، وفي 
 .)٥٣٩(عاطفته
اً وي    : ثاني رر المعن ن الض ويض ع ة التع ول أحقي لاف ح ن  الخ اتج ع الن

 :التوقيف الإحتياطي
إتفق الفقهاء المعاصرون على أن إلحاق الضرر المعنوي سبب 

لكنهم اختلفوا في جواز التعويض عن .)٥٤٠(للعقوبة وفق الروابط الشرعية
 :الضرر المعنوي بالمال آما يلي

                                                 
 .٥٥علي الخفيف ، الضمان في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .١٢الزحيلي ، التعويض عن الضرر ، ص ) ٢(
 . ٥٣الزحيلي ، نظرية الضمان ، مرجع سابق، ص  . ٥٥علي الخفيف ، المرجع السابق ، ص )  ٣(
البحث مالم يرد مصطلح آخر مقابل لـه في كـلام           في  " بالضرر المعنوي " وتأسيساً على ذلك سيستخدم  الباحث تعبير        )  ٤(

 .منقول بنصه



يرى جواز التعويض عن الضرر المعنوي : القول الأول
ينطوي على اعتداء على حق، ،بحجة أن الضرر المعنوي )٥٤١(بالمال

وما دام أن الحرية مكفولة للشخص في . وفيه إلحاق الضرر بالمعتدى عليه
الشريعة الإسلامية، وأن أي اعتداء أو تقييد لها يعتبر أضراراً بالشخص 
ومخالفته لنصوص الشريعة فلماذا لا يعوض عن الأضرار المعنوية 

 .بالمال
المال عن الضرر المعنوي الناتج عن أدلة القائلين بمشروعية التعويض ب

 :التوقيف الاحتياطي بالمال
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ة في             إذ أن االله سبحانه وتعالى     اب، والمماثل ة في العق  قد أوجب المماثل
ادة،     ر ضعف أو زي ن غي ل، م ا فع ل م اني مث ل بالج ي أن يفع اب تعن العق
ومقصود الشارع من ذلك أن ينال الجاني عقابه، ولهذا أوجب الدية وجعلها            
د أن النصوص    ا نج ن هن ه، وم ن جنس ا ليست م ع أنه نفس م راً عن ال جب

ة  دأ المماثل ة توجب مب ة   القرآني د حري ره، وتقيي ا يجب ين م ين الضرر وب  ب
ه         ه واهانت ي ب دي والنفس اق الأذى الجس اً وإلح ه احتياطيّ خص بتوقيف الش

 .يستأهل التعويض المالي عنه
 :الأدلة من السنة النبوية: ثانياً
 .)٥٤٤ ()لا ضرر ولا ضرار : ( قوله صلى االله عليه وسلم-١

                                                                                                                                                         
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩، ١مصطفى أحمد الزرقاء ، الفعل الضار والضمان فيه ، دار القلم ، دمشق ، ط) ٥(
، محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، مرجع       ٢٥وهبه الزحيلي ، نظرية الضمان ، مرجع سابق ، ص           : انظر  ) ٦(

 .٣٣٣، محمد رأفت سعيد ، تعويض المتهم ، مرجع سابق ، ص  ٤١٥سابق ، ص 
 ).١٢٦: (سورة النحل ، من الآية ) ١(
 ).٤٠: (سورة الشورى،من الآية ) ٢(



رر والضرار، ومعنى  نفى الضأن النبي : ووجه الدلالة من الحديث
لا يضر الرجل أخاه فينتقصه شيئاً من حقه، وتحريم الضرر : الضرر

معلوم عقلاً وشرعاً، إلاّ ما دل الشرع على إباحته رعاية للمصلحة التي 
تربو على المفسدة، وقد جاء النهي والتحريم عاماً لجميع صور الضرر 

 صور وفي الحديث نهي عام يدخل في مضمونه آل. )٥٤٥(بأنواعه
الضرر المادي والمعنوي، ولو تم تخصيص نصوص بالأضرار المادية 

 .)٥٤٦(دون دليل لكان تحكماً لا تقبله الشريعة
وبما أن الضرر المعنوي أحد أنواع الضرر المنهي عنه، فإنه يدخل  

ويرى الباحث أن التوقيف . في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث
ر المعنوي الذي يمس الشخص في الاحتياطي يمثل أقصى درجات الضر

ويقربه من المحكوم عليه، مما يوجب التعويض . آرامته ويفقده إنسانيته
 .المالي عما يلحق بالمتهم من أضرار معنوية

 : الأدلة من آثار الصحابة-٣
يستدل القائلون بالتعويض المالي عن الضرر المعنوي بما روى عن  

آرت بسوء، فأرسل إليها عمر رضي االله عنه انه استدعى امرأة ذ
فاجهضت ما في بطنها، فبلغ ذلك عمر، فشاور الصحابة، فقال علي 

                                                                                                                                                         
هــ،  ١٤٢٠ط وزارة الشئون الشئون الإسلامية في المملكـة ،          " لا ضرر ولا ضرار   " رواه الإمام أحمد مسنداً ، بلفظ       ) ٣(

، ) ٢٣٤١(من بنى في حقه ما يضر بجاره ، ح          : ماجه في سننه ، أبواب الأحكام، باب      ورواه ابن   ) . ٢٨٦٥( ، ح    ٥/٥٥
هــ ح  ١٤٠٥ ،  ٢وصححه الألباني ، ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، المكتب الإسـلامي ، بـيروت ، ط                  

سـالة، بـيروت ،     مؤسسة الر الأقضية والأحكام ،    رواه الدارقطني في سننه ، كتاب       كما  . ٤٠٩-٣/٤٠٨،  ) ٨٩٦(
 .هذا سند لا بأس به في الشواهد ، فإن ابن الحصين احتج به الشيخان: " ، قال الألباني ) ٤٤٦٠(ح. هـ ١٤٢٤لبان، 

-هـ    ١٤٠٨،  ١محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ، سبل السلام ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط               : انظر)  ١(
 .٣/١٧٩جـ). م١٩٨٨(

 .٥١٤ص ) م١٩٩٠(-هـ ١٤١٠د حسين الشامي ، ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، دار النهضة العربية، القاهرة، محم)  ٢(



عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها : رضي االله عنه عليك الدية، فقال عمر
 .)٥٤٧(على قومك يعني قريشاً 

                                                 
الصنعاني ، عبدالرزاق بن همام ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتـب            : أخرجه عبدالرزاق في مصنفه     ) ٣(

ب مـن أفزعـه السـلطان،       م، م، كتاب العقول ، با     ١٩٧٢ -هـ  ١٣٩٢ ،   ١الاسلامي ، بيروت ، ط    
٩/٤٥٨. 



أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله :وجه الاستدلال من الأثر
ة المشار إليها لإتهامها بإدخال الرجال عليها عنه قد أمر بحضور المرأ

وزوجها غائب عنها، وهذا منكر شرعاً، فأصابها الخوف والفزع بسبب 
طلب أمير المؤمنين حضورها فأجهضت جنينها من الخوف رغم أن طلب 
أمير المؤمنين آان اجراءً صحيحاً وشرعياً، وهو إصدار أمر الحضور 

 .في مواجهة المرأة المتهمة
 يكون في توقيع الديّة نوعاً من التعويض عن الضرر الناتج عن وقد 

اتخاذ بعض الاجراءات، ولا شك في أن التوقيف الإحتياطي أشد وطأة من 
الأمر بالحضور الذي أمر به عمر بن الخطاب،لأنه ينطوي على سلب 

فالتعويض عن الأضرار المعنوية . )٥٤٨(الحرية لإنسان ما يزال بريئاً
 .ن باب أولىالناتجة عنه م

 : الإجماع-٤
استدل القائلون بجواز التعويض عن الضرر المالي بالإجماع ودليلهم  
ما روى عن عثمان بن عفان أنه قضى في قضية تتعلق برجل : في ذلك

، وهذا الحكم خلافاً )٥٤٩(ضرب آخر حتى أحدث، حكم عليه بثلث الدية
وليس في القضية ، للقياس الذي يقضي بأن الدية لا تجب إلا لإتلاف منفعة

المحكوم فيها شيء من ذلك، وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب الثلث لقضية 
عثمان رضي االله عنه لأنها في مظنة الشهرة ولم ينقل ما يخالف ذلك فكان 
. إجماعاً ؛ ولأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدلل على أنه توقيف

 لا يخرج عن آونه أن حكم عثمان بالتعويض: والشاهد من هذا الأثر

                                                 
 .٥٦٦عبدالعزيز فتحي رمضان عبدالعزيز ، الحبس الاحتياطي ، مرجع سابق ، ص ) ١(
 .١٠/٢٤أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ، كتاب العقول ، باب هل يضمن الرجل من عنت في منـزله، ) ٢(



تعويضاً عن ضرر معنوي، الأمر الذي يمكن معه القول بأن التعويض عن 
 .)٥٥٠(الضرر المعنوي في الفقه الإسلامي أمراً مشروعاً وجائزاً

 : الدليل من المعقول-٥
ل إن           الي، ب نفس عن الضرر الم اً في ال فالضرر المعنوي لا يقل ألم

د يكون أهون من الضرر ا              الي ق ان التعويض       الضرر الم وي، وإذا آ لمعن
جبراً للمضرور بإزالة ما لحق به من ضرر ناتج عن توقيفه احتياطيا، فإنه             
الي دون                 ى الضرر الم من غير المقبول عقلاً أن يكون تعويضه قاصراً عل

 .المعنوي
تح              آما أن القول بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي سوف يف

ا اس وحري وق الن ى حق دي عل اب للتع ده الب م من بي تهم، وخصوصاً إذا عل
ألة تعويض                 أمن من مس سلطة توقيف المتهم احتياطيّاً بدون مبرر أنه في م
ر التعويض عن                  المتهم مالياً إذا قام بإيقافه بدون مبرر، ومن ثم يكون تقري
اً، ويجعل                  راً ورادع اطي زاج اتج عن التوقيف الإحتي وي الن الضرر المعن

ذ قرار التوقيف الاحتياطي ولا تلجأ إلاّ وفق         سلطات التحقيق تتأنى في اتخا    
 .)٥٥١(الضوابط والضمانات التي علق أمر التوقيف عليها 

 
 :القول الثاني

. )٥٥٢(هناك من يرى عدم جواز الضمان المالي للضرر المعنوي 
 :ويستدلون على قولهم بالآتي

                                                 
 .١٢/١٠٣المغني لابن قدامة ، مرجع سابق ، : انظر) ٣(
 . الضمانات الموضوعية والشكلية والقضائية الفصل الثاني ، والثالث ، من هذا البحثراجع في معرفة) ١(
على الخفيف ، الضمان في الفقه الإسـلامي،  : انظر فيمن يعارض جواز الضمان المالي عن الضرر المعنوي     ) ٢(

 ،  ١يـاض ، ط    ؛ محمد المدني بو ساق ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، دار أشبيليا، الر                ٥٥ص  
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قرير الآية السابقة لمبدأ هام وهو أن الضرر المعنوي          ت :وجه الشاهد 
أشد وأعظم من الضرر المادي بل إن الآية نصت على أن موجب الضرر               

 .)٥٥٤(المعنوي هو العقوبة لا التعويض المالي
ه               -٢ وي بأن  يستدل القائلون بعدم جواز التعويض المالي عن الضرر المعن

ال      وي ب رر المعن ة الض رراً لمعالج د مب ت   لا يوج ا دام الي م تعويض الم
ك                   ال ذل ة، مث ات التعزيري ك بالعقوب د عالجت ذل حد  "الشريعة الاسلامية ق

وي هو                "القذف ، فالأسلوب الذي اتبعته الشريعة في معالجة الضرر المعن
ر  ك لأن الشريعة الإسلامية لا تعتب الي، وذل يس التعويض الم ر، ول التعزي

ا     وض م اً بع الاً متقوم معته م ان وس رف الإنس ه  ش دى علي ر إذا اعت ل آخ
)٥٥٥(. 
 إن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب أخذ -٣

 .)٥٥٦(مال على العرض، وهذا ما لا تقبله الفطرة والعقول السليمة
.  إن إيجاب التعويض عن الضرر المعنوي بالمال يعد تعزيراً بالمال-٤

ا الأخذ، وأن وجود ولا يجوز أخذ مال إنسان بدون سبب شرعي يبرر هذ

                                                                                                                                                         
محمـد  . ٢٠-١٩مصطفى الزرقا، في مؤلفـه الفعـل الضـار، ص            . ٢٣، ص   ) م١٩٩٩(-هـ  ١٤١٩

عبداللطيف عبد العال ، تعويض المجني عليه ،دراسة مقارنة في القانون الوصفي والشريعة الإسـلامية ، دار                 
 .١٢٩ م، ص ١٩٩١النهضة العربية ، القاهرة ، 

 ).٤،٥(سورة النور ، الآيتان ) ١(
 .١٩أحمد الزرقا ، الفعل الضار والضمان ، مرجع سابق ، ص : انظر) ٢(
 .١٢٤أحمد الزرقا ، الفعل الضار والضمان ، مرجع سابق ، ص : انظر)  ٣(
 .٣٤محمد المدني بو ساق ، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق، ص : انظر)  ٤(



مثل هذا النوع من العقوبات يكون ذريعة إلى أخذ الظلمة من الحكام أموال 
 .)٥٥٧(الناس بغير حق

ة                   رد القائلين  ى أدل ال عل وي بالم دم جواز التعويض عن الضرر المعن  بع
 :المجيزين بما يلي

وي      -١  الأمثلة التي استشهد بها القائلون بجواز التعويض عن الضرر المعن
ا أضرار                   بالم الألم والشين آله وي في شيء، ف ال ليست من الضرر المعن

ى التعويض                     ا عل اً، ولا يصح الاحتجاج به ا مالي تم التعويض عنه مادية، ي
 :ويمكن الرد على ذلك بما يلي. )٥٥٨(المالي عن الضرر المعنوي

إذا آان الألم والشين وغيرها تستحق التعويض فيكون هذا تسليماً  
لمال، وهذا هو المقصود، وأما التفريق بين آونها بجواز التعويض با

أضراراً مالية، وأضراراً معنوية، فإن هذا لن يغير في الحكم شيئاً، لأن 
المقصود هو حصول التعويض المالي وقد حصل، لذلك فلا فرق بين 

 .)٥٥٩(وصفه بالضرر المالي أو بالضرر المعنوي
الضرر المعنوي بالمال  إن ما استدل به القائلون بجواز التعويض عن -٢

من أن النصوص الشرعية قد أآدت على شدة تحريم الشريعة للأضرار 
المعنوية استشهدوا بحد القذف آمثال لذلك، وقولهم أن الأسلوب الذي 
اتبعته الشريعة الإسلامية في معالجة الضرر المعنوي إنما هو التعزير 

تبر شرف الإنسان وليس التعويض المالي، لأن الشريعة الإسلامية لا تع
وسمعته مالاً متقوماً يتم تعويضه بمال آخر، يعد استدلالاً في غير محله، 

                                                 
، "التعزير في الشريعة الإسـلامية    "عبدالعزيز عامر ،    . والرد عليها   في دعوى نسخ العقوبات المالية      : انظر) ٥(

 .٣٣٤، ٣٣٣، ص )م١٩٥٥(هـ ١٣٧٤رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
 .١٢٣الزرقاء، الفعل الضار والضمان فيه ، ص : انظر) ١(
 مقارنة ، عبداالله مبروك النجار، دار الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة  : انظر) ٢(

 .٣٧٥هـ، ص ١٤١١، ١النهضة العربية، القاهرة، ط



وذلك لأن شرف الإنسان وسمعته يمثلان أسمى حقوق الانسان وأعظمها 
ولا ريب في أن الألم الناتج عن المساس بهما أقوى . خطراً في حياته

 المقصود ثم إن. )٥٦٠(وأخطر من المساس بالأمور المالية للشخص
بالتعويض هوجبر للمتضرر بمحو آثار الضرر، وتخفيف آلامه النفسية، 
وهذا المعنى آما هو موجود في الضرر المالي يوجد أيضاً في الضرر 

 .المعنوي
 :مناقشة أدلة المانعين

رر      -١ ن الض ويض ع واز التع دم ج ي ع ة ف ة الكريم تدلال بالآي  إن الاس
ة حصرت         المعنوي بالمال استدلال في غير موض      ة الكريم عه، ذلك أن الآي

ك لا      . العقوبة في أمرين وهما الجلد، وعدم قبول الشهادة        وعند القول بأن ذل
يتعدى إلى غيره من الأضرار المعنوية يلزم معه الدليل، ولا دليل لهم على             

وي  ن الضرر المعن ذف جزء م إن الق ا ف ن هن ك، وم ل )٥٦١(ذل يس آ ، ول
وي   افى           وتأديب المتسبب ف     . الضرر المعن رر لا يتن رد دون مب اف الف ي إيق

 .مع جواز الضمان المالي في المسائل الأخرى
 أن أخذ التعويض المالي عن الضرر المعنوي لا يلزم منه أن يكون -٢

الشرف متقوماً بالمال آسائر الأموال، بل هو يجري مجرى أخذ الدية عن 
 .)٥٦٢(النفس

                                                 
 .٣٧٦النجار ، المرجع السابق ، ص : انظر )  ٣(
، ١عبـداالله الجبـوري ، مؤسسـة الرسـالة ط         : أحكام الفصول في أحكام الأصول ، الباجي ، تحقيق          : انظر) ١(

، ١ارن، عبدالكريم بن علي النملة ، مكتبة الرشـد، الريـاض ، ط            هـ ، المهذب في علم أصول الفقه المق       ١٤٠٩
 .٤/١٧٦٥هـ، ١٤٢٠

بحـث  " الضرر المعنوي وضمانه بالمال في الفقه الإسلامي مقارناً بالنظام،        "عبدالعزيز محمد القاسم ،     : انظر) ٢(
عود الإسلامية ،   تكميلي للحصول على درجة الماجستير من، المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن س             

 .٥٠هـ، ص١٤١٩قسم السياسة الشرعية ، 



الضرورية يضاف إلى ذلك أن حفظ الشرف والعرض من المصالح  
التي قصد الشارع حفظها وفرض لأجل المحافظة عليها العقوبات 
الزاجرة، وتأسيساً على ذلك، فلا مانع من تعويض المتهم عن الأضرار 

 .)٥٦٣(المعنوية الناجمة عن التوقيف الإحتياطي بالمال
 يرد على القول بأن اعتبار التعويض عن الضرر المعنوي بالمال -٣

الذين "بأن : يُرد على هذا الاستدلال. ئز عند الأئمةتعزير بالمال غير جا
$ : استدلوا بتحريمه استدلوا بقوله تعالى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u Ÿω (#ûθ è= à2 ù' s? Ν ä3s9 üθ øΒ r& Μ à6sΨ ÷ t/ 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ Hω Î) β r& šχθä3 s? ¸ο u≈ pgÏB  tã <Ú# us? öΝä3ΖÏiΒ 〈 )ذ بأن التعزير بأخ: حيث قالوا. )٥٦٤
المال مطلقاً أآل لأموال الناس بالباطل، ولا يجوز لأحد من المسلمين أخذ 
مال أحد بغير سبب شرعي، وهذا استدلال في غير موضعه، فالكثير من 

ومن قال بأن العقوبة المالية . الفقهاء قد قرروا أن التعزيز بأخذ المال جائز
ذ ليس من السهل إ. منسوخة فقد غلظ على مذهب  الأئمة نقلاً واستدلالاً

 وصحابته من بعده، نسخ عقوبة التعزير بالمال، فقد فعل ذلك الرسول 
 ".)٥٦٥(ومن يدعي خلاف ذلك لا يستند إلى سنة إو إجماع

 :رأي الباحث
دم     ائلين بع ة الق رى الباحث أن أدل ق ي ل فري ة آ تعراض أدل د اس بع
د ور اطي ق اتج عن التوقيف الاحتي د مشروعية التعويض عن الضرر الن

                                                 
الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ونظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقـانون، فتحـي                 ) ٣(

 .٥١٦ت ، ص .، د١الدريني ، دار الفكر ، بيروت، ط
 .٢٩سورة النساء ، الآية ) ١(
 .٢٣٥كمية في السياسة الشرعية ، مرجع سابق ، ص ابن قيم الجوزية ، الطرق الح: انظر) ٢(

محمد الرضا عبدالرحمن الأغبش ، السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطـاب وصـلتها بواقعنـا                 : وانظر 
. ٦٣٦-٦٣٥/ ، ص )م١٩٩٦(هــ   ١٤١٧المعاصر، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،          

 . ٣٣٣شريعة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص عبدالعزيز عامر ، التعزير في ال: وانظر



ة    إن أدل ل ف ي المقاب ا، وف اد عليه ن الاعتم ل م ا يقل ن المناقشات م ا م عليه
ن         اجم ع وي الن رر المعن ن الض ال ع ويض بالم روعية التع ائلين بمش الق
د اتضحت          ل لق التوقيف الاحتياطي لم ترق المناقشات عنها إلى إضعافها، ب
ويض،  روعية التع ولهم بمش ى ق زين عل ا المجي تدل به ي اس ة الت وة الحج  ق
ر المضرور  ي جب ل ف ع الهدف من التعويض والمتمث ق م ر يتواف و أم وه
ل                 ه مث وي هو ضرر مثل ية، والضرر المعن وإزالة ما لحق به من آثار نفس

 .الضرر المادي، بل هو أشد إلحاقاً بالضرر بالمتهم



 :التعويض عن الضرر المعنوي في النظام والقانون:ثالثاً
 :تعريفه-١

راءا ام الإج م يتطرق نظ وي، ل ى تعريف الضرر المعن ة إل ت الجزئي
رك          ئولية، وت زاء للمس ويض آج ى التع عودي إل نظم الس ار الم ا أش وإنم
وانين              ة والق تعريف الضرر المعنوي لشراح الأنظمة مثل غيره من الأنظم

ه       ه          : ")٥٦٦(فعرفه البعض منهم بأن آل ضرر لا يصيب الشخص في مال
ذي        أو جسمه، وإنما يمس مصلحة غير مالية للإنس        ل الضرر ال ان وذلك مث

ذف            يلحق الإنسان في شعوره وأحاسيسه وعرضه، وسمعته واعتباره من ق
 ."أو سب أو تشهير، فهو آل ما يصيب الإنسان في ذمته المعنوية

آل مساس غير مشروع بالناحية : " وآما عرفه البعض الآخر بأنه 
 .)٥٦٧("المعنوية للشخص

 إلاّ حرمان الشخص من  بأن الضرر المعنوي ما هوويرى الباحث 
حريته بتوقيفه احتياطيّاً مما يُلحق ضرراً بالشخص في شرفه وسمعته 

 .وحياته الاجتماعية
 موقف القانون المصري من التعويض عن الضرر المعنوي الناتج -٢

 :عن التوقيف الإحتياطي
لقد أآدت قوانين العديد من الدول مسئولية الدولة عن الأضرار التي  

راد نتيجة لأوامر التوقيف الاحتياطي، إذا تبين لسلطة التحقيق تصيب الأف
وتقررت . أنه لا وجه لإقامة الدعوى أو قضت المحكمة ببراءة المتهم

مسئولية الدولة عن التعويض عن التوقيف الاحتياطي على أساس مسئولية 
                                                 

 .٢/١٢٠٩أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، : انظر في ذلك )  ١(
مسفر حسن القحطاني ، حماية الحياة الخاصة للانسان وتطبيقاتها القضائية ، رسالة دكتوراه، جامعة الامام               )  ٢(

 .٧٢٠،ص٢هـ، جـ١٤٢٥ -هـ ١٤٢٤قضاء، الرياض محمد بن سعود الإسلامية ، المعهد العالي لل



الدولة عن أخطاء موظفيها العموميين تأسيساً على فكرة خطأ المرفق 
إلاّ أن الفقه والقضاء في فرنسا قد تحول من هذا الاتجاه . )"٥٦٨(العام

وتبنى أساساً آخر يقتضي بأن مسئولية الدولة في هذه الأحوال تقوم على 
أساس المخاطر وتحمل التبعية لا على أساس الخطأ، وقد أدخل القانون 

م تعديلات ١٩٧٠ يوليو سنة ١٧الصادر في ) ٦٤٣-٧٠(الفرنسي رقم 
منه مبدأ التعويض ) ١٤٩(جراءات الجنائية، فقررت المادة على قانون الإ

عن التوقيف غير المبرر، إذا انتهت سلطة التحقيق إلى أنه لا وجه لإقامة 
 .الدعوى أو قضت المحكمة بالبراءة

وفي مصر لم ينص قانون الإجراءات الجنائية على قاعدة مسئولية  
) ٥٧(إلاّ أن المادة الدولة عن تعويض المضرور عن الحبس الاحتياطي، 

تكفل الدولة تعويضاً :(تنص على أن ) ١٩٧١سنة (من الدستور المصري 
 ).عادلاً لمن وقع إعتداء على حريته الشخصية أو حرمة حياته الخاصة

وفي قضية دولية أصدر القضاء البريطاني حكماً لصالح رجل  
حدى أعمال سعودي يقضي بتعويضه مالياً عن الأضرار المعنوية، ضد إ

الصحف الصادرة في لندن لنشرها أخباراً تتضمن قذفاً وتشهيراً ضد رجل 
 .)٥٦٩(الأعمال

                                                 
 .مدني عبدالرحمن تاج الدين ، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية: انظر) ١(
أصدرت المحكمة العليا في لندن حكماً بالتعويض المالي والاعتذار الكامل ، لصالح خالد بن محفوظ، رجل                ) ٢(

وذلك كتسوية نهائية للدعوى القضائية المرفوعة      ) ميل أون صنداي  (لك في صحيفة    الأعمال السعودي ، وذ   
ضد الصحيفة بالقذف والتشهير بحق ابن محفوظ، بعد أن اتضح عدم صحة ما نشرته الصحيفة من أكاذيب                 

 مقابل  وأنها عارية من الصحة، ولم يتناول الخبر مقدار التعويض المحكوم به، إلاّ أنه أورد أن التعويض كان في                 
الأضرار المعنوية التي لحقت بابن محفوظ ، إضافة إلى نشر الاعتذار في نفس الصحيفة وفي نفس المكان مـن                   

 .هـ٢٢/١١/١٤٢٤في ) ٣٧٤٧(الصحيفة التي نشر فيه الخبر، جريدة الاقتصادية، العدد 



وقد اتفق شراح القانون على أن الضرر المعنوي يوجب التعويض،  
) ٢٢٢/١(وعلى ذلك استقر القضاء المصري بعد تردد، ثم نصت المادة 

لأدبي يشمل التعويض الضرر ا: " من القانون المدني المصري على أنه
أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلاّ إذا تحدد 

 .)٥٧٠("بمقتضى إتفاق أو طالب به الدائن أمام القضاء
هي تحديد الضرر الأدبي الذي : وبذلك حسم هذا النص أموراً ثلاثة 

يمكن تعويضه، مدى انتقال الحق في تعويض ذلك الضرر، من لهم الحق 
 .)٥٧١(تعويض الضرر الأولي الناتج عن الوفاةفي المطالبة ب

آل خطأ سبب ضرراً للغير " آما أوجب القانون المصري أيضاً أن  
، آما أوجب أن لكل من وقع عليه اعتداء )٥٧٢("يلزم من ارتكبه التعويض

غير مشروع في حق من حقوقه اللصيقة بالشخصية أن يطلب التعويض 
 .)٥٧٣(عما لحقه من ضرر

اتج              موقف النظ :رابعاً وي الن ام السعودي من التعويض عن الضرر المعن
 :عن التوقيف الاحتياطي

آان المنظم السعودي سابقاً على غيره حينما أشار إلى التعويض عن  
من نظام الإجراءات ) ٢١(الضرر المعنوي بنصه حيث تنص المادة 

 – بناء على طلب إعادة النظر –آل حكم بعدم الإدانة : " الجزائية على أن
 .أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلكجب ي

                                                 
 .من القانون المدني المصري ) ٢٢٢(من المادة ) ١(الفقرة رقم )  ١(
 .٣٩١مد نصر الدين محمد ، أساس التعويض في الشريعة الإسلامية ، مرجع سابق، ص مح: انظر ) ٢(
 .من القانون المدني المصري) ١٦٣(المادة )  ٣(
ممدوح خليل بحر ، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنـائي ، دراسـة              : انظر. من القانون   ) ٥٠(المادة  )  ٤(

 .٤٤٥مقارنة ، مرجع سابق ، ص 



ويتضح من هذا النص أن هناك شروطاً وضعها المنظم السعودي  
 :لاستحقاق التعويض عن الضرر المعنوي هي

 يتضمن ترضية – في ذاته – أن الحكم بعدم الإدانة :الشرط الأول
 .معنوية هامة للمحكوم عليه

 أن المحكوم عليه يستحق التعويض المعنوي والمادي :الشرط الثاني
أن يكون الحكم بعدم الإدانة صادراً بناءً على طلب : بثلاثة شروط هي

إعادة النظر، أن يتقدم المحكوم عليه بطلب للحصول على التعويض، أن 
 .)٥٧٤(يكون هناك ضرر أصاب المحكوم عليه 

يكون مقابل ما تضمنه الحكم من أن التعويض المادي :الشرط الثالث
سجن ونحوه، أما التعويض المعنوي فيكون مقابل ما لحق بالمحكوم من 

 .الآلام النفسية وتشويه السمعة من جراء الحكم السابق بالإدانة
 إلى التعويض - ضمنياً–ولـم يكتف المنظم السعودي بذلك، بل أشار  

ريمة ولوارثه من بعده لمن لحقه ضرر من الج: " المعنوي حينما قرر أن
 .)٥٧٥ (..."أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره

                                                 
ويرى الباحث أن شروط الضـرر      .عريف الضرر وشروطه في المطلب الأول من هذا الفصل          سبق ت )  574(

بالنسبة للضرر المعنوي لا تخرج في مضمونها عن شروط الضرر المادي، ويستثنى من ذلك التعويض ليس عن مـال                   
راجع . قيف الاحتياطي قائم، وإنما التعويض جبراً لضرر لحق بالشخص متمثلاً في آلام نفسية ومعنوية ناتجة عن التو              

  .شروط التعويض عن الضرر المالي في النظام في المطلب الأول من هذا الفصل: في ذلك 
 :من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، ويفهم من النص السابق ما يلي ) ١٤٨(المادة )  575(

 ).الحق الخاص( أن المنظم السعودي عبر عن التعويض بـ -١ 
 .ضرور ووارثه من بعده ، بالمطالبة بالتعويض مهما بلغ مقداره أكد على حق الم-٢ 
ومعنى ذلك أنه يشتمل على التعويض المادي والمعنوي، أيـاً          " مهما بلغ مقداره    "  أنه عبر بصيغة العموم بقوله     -٣ 

 .كان مقداره



وفي معظم الأحوال يكون الضرر الناتج عن التوقيف الإحتياطي  
 . معنوياً وتصاحبه خسارة مادية تلحق بالموقوف

ومن النصوص السابقة، ووفقاً لحرص المنظم السعودي على احترام  
فق الضوابط والضمانات المقررة لذلك، حرية الشخص وعدم تقييدها إلاّ و

فقد أعطى الحق للمتهم الموقوف دون مبرر الحق في المطالبة بالتعويض 
ويتم ذلك عن . عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن توقيفه احتياطيّاً

دعاوي " طريق اللجوء إلى ديوان المظالم، الذي يختص بالفصل في 
 الحكومة أو الأجهزة ذوات التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى
 .)٥٧٦("الشخصية العاملة المستقلة بسبب أعمالها

ولقد أخذ ديوان المظالم في المملكة في العديد من أحكامه بمبدأ  
التعويض عن التوقيف الاحتياطي غير المشروع على أساس مسئولية 
الدولة عن أخطاء موظفيها العموميين، وللدلالة على ذلك يورد الباحث 

هـ ١٤١٤لعام ) ٣٩/ف/د/١٤( الآتي الصادر من ديوان المظالم رقم الحكم
وحيث أنه ثبت للإدارة آما سلف : "الذي قررت فيه دائرة التدقيق ما يلي

بيانه خطأ المدعى عليها في حق المدعي، وثبت تضرر المدعى من خطأ 
د المدعى عليها المتمثل في سجنه، والعلاقة السببية بينهما، فإنه يتعين تحدي

وحيث أنه لم يقدم المدعى ما يثبت . مقدار التعويض المقابل لهذا الضرر
أنه لحقه ضرر مادي خلاف السجن فإنه يتعين حصر التعويض في السجن 

وحيث أنه من المعلوم أن ما يلحق الأشخاص من ضرر نفسي . فقط
... ومعنوي من جراء السجن وخاصة إذا آان بغير جرم ارتكبه الشخص

ذلك من تشويه لسمعته وأضرار بمصالحه الخاصة وانقطاع وما يلحقه آ
عن أسرته وأقاربه، وما يلحق أسرته أيضاً من ضرر نفسي من جراء 

                                                 
 من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ) ج/٨/١(المادة )  576(



وحيث أنه ليس هناك مقدار محدد للتعويض عن . وجود عائلهم في السجن
السجن فإن الدائرة تجتهد في تقديره، وتجعل له عن آل يوم أمضاه في 

 .)٥٧٧("السجن مبلغ ألف ريال 
 :ويتضح من الحكم السابق ما يلي 

 إقرار التعويض المالي فضلاً عن التعويض المالي عن الضرر -١
 .المعنوي

 تقسيم الضرر إلى ضرر مالي وضرر معنوي حيث عرف الحكم -٢
الضرر المعنوي وجعل له معياراً في آونه ضرر نفسي ومعنوي يشوه 

وبين سمعة الشخص، ويضر بمصالحه الخاصة ويفصل بينه 
 .أسرته،وأقاربه

لذا فإن هذا الحكم ما هو إلا تطبيق لما نص عليه المنظم السعودي،  
ومنع تقييد تصرفات أحد " حيث اعتبر التوقيف قيد على حرية الشخص، 

 .)٥٧٨("أو توقيفه أو حبسه إلاّ بموجب أحكام النظام 
آفالة حقوق الأفراد " ، على وآما ينص نص في نظام المناطق 

، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق إلاّ في الحدود المقررة وحرياتهم
 .)٥٧٩("شرعاً ونظاماً

ويوجه الباحث النصوص السابقة بأنه وانطلاقا من أن للإنسان  
حرمة آفلتها له الشريعة الإسلامية، ألزم النظام الأساسي للحكم ونظام 

ليها أن تقيد المناطق آافة أجهزة الدولة المعنية بتوفير الأمن، وحظر ع
تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام، وبالتالي يكون له الحق 

                                                 
هـ ١٤١٢لعام  ) ق/١٤٠٧/١(هـ ، القضية رقم     ١٤١٤لعام  ) ٣٩/ف/د/١٤(حكم رقم   )  577(

 .هـ٢٢/٧/١٤١٤بتاريخ 
 .من النظام الأساسي للحكم ) ٣٦(المادة )  ١(
 . هـ٢٧/٨/١٤١٢في ) ٩٢/أ( من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم) ج(المادة السابعة فقره ) ٢(



في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية المترتبة على 
 . دون مبرراحتياطيّاًتوقيفه 
ويدخل في ذلك أي ضرر معنوي يصيب الشخص في ماله، أو  

 لفقده احتياطيّاًكسب للموقوف ، أو يتسبب في تفويت مهأسرته، أو نفس
جملة من التعاملات المالية أو فقده حضور مسابقة معينة للترشيح لترقية 
أو لوظيفة، أو فقده أداء امتحان أدى ذلك إلى رسوبه وإلحاق الأذى 
والإزدراء به وبنفسه وأهله، وذلك بدلالة ما نص عليه المنظم في نظام 

وما يمكن أن يستدل . لإشارة إليهاالإجراءات الجزائية من نصوص سبقت ا
 .ومنها الحكم المشار إليه سابقاً. به من أحكام ديوان المظالم



 المطلب الثالث

 المقارنة بين الفقه والنظام فيما يتعلق بتعويض المتهم 
 عن الضرر الناجم من جراء توقيفه

 :المقارنة تشتمل على أمرين

علق بالتعويض عن الضرر المقارنة بين الفقه والنظام فيما يت:أولاً
 :المالي
يميز فقهاء الشريعة الإسلامية بين الضرر المالي والضرر الواقع  

على الجسم والنفس، فيوجبون في النوع الأول التعويض أو الضمان، بينما 
، لا يرون في النوع الثاني الضمان؛ وذلك لأن للاعتداء على الجسم 

 .الحكيموالنفس عقوبات محددة ومقررة من الشارع 
ولا يختلف الأمر بالنسبة للمنظم السعودي الذي فرض التعويض عن  

الضرر المالي الناجم عن الاعتداء على الشخص بتوقيفه احتياطيّاً، أما 
الضرر الجسدي فالعقاب فيتمثل في القصاص والدية والأرش، وهذا لا 

لما شك أمر محمود للمنظم السعودي والذي تنص أحكامه، وقواعده، وفقاً 
 .دل عليه الكتاب والسنة

 :المقارنة بين الفقه والنظام فيما يتعلق بالضرر المعنوي:ثانياً
من خلال المقارنة بين الفقه والنظام يرى الباحث تقارباً في تعريف  

الضرر المعنوي ما بين فقهاء الشريعة الإسلامية، وبين تعريف 
يصيب الشرف، المعاصرين من رجال القانون، وهو يشمل الضرر الذي 

والاعتبار، والعرض، ولأن الغالب في التوقيف الاحتياطي يكون معنوياً 
فقد اختلف الفقهاء المعاصرين في جواز التعويض عن الضرر المعنوي، 
وانتهى إلى تغليب الرأي القائل بجواز التعويض عن الضرر المعنوي 



 وهو أمر الناجم عن التوقيف الاحتياطي بالمال، وهذا ما أيده الباحث،
يجيزه المنظم السعودي، بل ويطبقه في جميع أحكامه، ويعتبر بأن الضرر 

 .المعنوي أهم من الضرر المالي الذي يلحق بمن تم ايقافه دون مبرر
وهذا ما يراه الباحث ويؤآده من خلال القضايا التي يعرضها في  

 .الفصل التطبيقي من هذه الدراسة
أي ما هو المعيار .  آيفية تقدير التعويضو يطرح الباحث تساؤلاً هاماً عن

في تعويض الموقوف احتياطيّاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به من 
 جراء توقيفه دون مبرر؟

إجابة هذا السؤال ستكون موضوعاً للمبحث التالي من هذا الفصل  
والذي يتحدث عن تقدير التعويض في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

 .الوضعي ممثلاً في القانون المصريوالقانون 



 المبحث الثالث
 تقدير التعويض في الفقه والنظام

 
 :تمهيد وتقسيم

بعد أن بين الباحث استحقاق المضرور من التوقيف الاحتياطي  
للتعويض عما لحقه به مادياً ومعنوياً بين آيفية تقدير التعويض في ثلاثة 

 -:مطالب على النحو التالي
  



 ولالمطلب الأ
 ـه الإسلاميدير التعويض عن التوقيف في الفقتق

 
بيان مقدار التعويض الذي يكون في مقابل : المراد بتقدير التعويض

الضرر الواقع على الشخص مادياً ومعنوياً الناجم عن توقيفه احتياطيّاً 
 .)١(بدون مبرر

 :التعويض عن الضرر المالي
 يتم تعويض الضرر لا يتطلب تقدير الضرر المالي إلى جهد حيث 

الواقع على المال بعوض مثله إن آان مثلياً، وبالقيمة إن آان قيمياً، وهناك 
 على أن الأصل في تقدير التعويض عن – رحمهم االله –إجماع بين الفقهاء 

 رد العين – هو التعويض الكامل، ومضمونه في الغصب مثلاً –المال 
المثل هو الواجب في المغصوبة ذاتها آاملة الأوصاف، فالتعويض ب

المثلية، لما فيه من جبر التالف صورة ومعنى، ولا يُعدل عن المثل إلى 
 .)٥٨٠(القيمة إلا عند القضاء بالمثل 

أما في الضرر المعنوي فإن المضرور من التوقيف الاحتياطي يعاني من 
الألم النفسي الذي لا يصلحه إلاّ أن يلحق المعتدي من ألم التعدي، مثل ما 

 ω =Ït: ومنه قوله تعالى. بالمضرورفعل  ä† ª! $# u ôγ yf ø9 $# Ïûθ ¡9$$ Î/ zÏΒ ÉΑ öθ s)ø9$# ω Î)  tΒ zΟÏ= àß 〈 
)٥٨١(. 

                                                 
 .١٢ الفقه الإسلامي، مرجع سابق،ص محمد المدني بو ساق، التعويض عن الضرر في )١(
؛ محمد أحمد بن رشد القـرطبي ،        ٦/١٤٤:  ، الكاساني ، بدائع الصنائع       ٧/٣٦١ابن قدامة ، المغني ،      : انظر)  580(

، الشـربيني ، مغـني المحتـاج ،         ٦٥٣هـ ، ص    ١٤٢٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار ابن حزم ، بيروت، لبنان ، ط،              
٢/٢٨٢ . 

 .١٤٨:  النساء ، الآية سورة)  581(



أنه لا بأس لمن ظلم أن يقتص ممن ظلمه، : ووجه الدلالة من هذه الآية
 .)٥٨٢(وفي الآية الكريمة تحذير للظالم حتى لا يظلم

 :التعويض عن الضرر المعنوي: ثانياً
آان الضرر الذي أصاب المضرور في حياته الخاصة ضرراً إذا  

معنوياً محضاً مس آيانه المعنوي بصفة عامة ولحقه من جراء الضرر 
ضرراً في نفسه وأهله وآيانه الاجتماعي والأسري، فإن ذلك مثل هذا 
الضرر يستوجب التعويض، ويقدر القاضي مقدار التعويض بحسب مدى 

لى القاضي مراعاة عدة اعتبارات حصول الضرر، على أنه يجب ع
 :أهمها
 : مقدر الألم النفسي الناجم عن التوقيف الاحتياطي-١

فالألم الناجم عن التوقيف الاحتياطي لا يمكن تعويضه بأي حال من  
الأحوال، ولا يمكن أن يكون هناك معيار دقيق لمعرفة الآلام الناتجة عنه، 

لشخص نفسه إلى أسرته، وأهله، فالأضرار المعنوية الناتجة عنه تتجاوز ا
وجماعته وأقاربه، بل هو بمثابة القضاء على حياته الاجتماعية والأسرية 
وخصوصاً آلما زادت مدة التوقيف بغير مبرر، وبقي فترة أطول في 

وهذا أمر يستوجب زيادة التعويض، وأصل ذلك في الفقه . التوقيف
 .)٥٨٣(الإسلامي واضحاً في تغليظ الدية أوتخفيضها

 : شخصية المضرور-٢

                                                 
، ٢القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق عبدالرزاق المهدي ، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، ط             )  582(

 .)م١٩٩٩(هـ، ١٤٢٠
 ومـا   ١٢/٢٣ ، ابن قدامة ، المغـني ،         ٦/٣٠٩الكاساني ، بدائع الصنائع ،      : انظر في ذلك    )  583(

 .بعدها



فقد يكون للمضرور ظروف خاصة تتعلق بمكانته الاجتماعية  
وهذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير التعويض، "والوظيفية، 

وتقتضي العدالة الأخذ في الحسبان عند تقدير القاضي للتعويض فرق 
 ".)٥٨٤(الأذى النفسي الواقع على شخص المضرور من التوقيف احتياطيّاً

                                                 
 .٧٨٧حماية الحياة الخاصة للإنسان ، ص مسفر حسن القحطاني ، : انظر)  584(



 المطلب الثاني
 تقدير التعويض في النظام السعودي والقانون المصري

 
يترتب على التوقيف الاحتياطي ضرر بالغ على المتهم الموقوف  

احتياطيّاً دون مبرر، والضرر هو المعيار لاستحقاق التعويض ؛ ولذلك 
آل من "... ربط المنظم السعودي بين الضرر والتعويض، فنص على أن 

ه ضرر نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أآثر من المدة المقررة الحق أصاب
 .)٥٨٥("في طلب التعويض 

 بناء على –آل حكم بعدم الإدانة : " وأآد المنظم السعودي على أن 
 يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه –طلب إعادة النظر 

 .)٥٨٦("لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك
لك فإن النصوص السابقة تؤآد جلياً ربط المنظم السعودي وعلى ذ 

ضرورة توفر )  ٥٨٧(التعويض بالضرر،لكنه يشترط لاستحقاق التعويض
 :شرطين هما

 .حصول الضرر للمضرور بالفعل، وأن يكون ذلك الضرر بسبب الجريمة
 :عناصر تقدير التعويض:ثانياً

 :)٥٨٨(يتم تقدير التعويض بناء عدة عناصر،أهمها  
 : الضرر المحقق-١

                                                 
 . من نظام الإجراءات الجزائية السعودي٢١٧المادة )  585(
 . من نظام الإجراءات الجزائية السعودي٢١٠المادة )  586(
 . من نظام الإجراءات الجزائية السعودي١٤٨المادة )  587(
 . من نظام الإجراءات الجزائية السعودي١٤٩المادة )  588(



بنى عليه عملية تقدير  :– وليس المحتمل –فالضرر المحقق الواقع  
التعويض حيث يتم وضع المضرور من التوقيف الإحتياطي، في ذات 
الحالة التي آان عليها قبل حدوث الضرر من التوقيف الاحتياطي، وهذا 
ر هو الأصل في التعويض، وإذا لم يمكن ذلك، فيعوض عما لحقه من ضر

 أوما فاته من خسارة أو آسب وهذا ما سيتضح عند –مادي ومعنوي 
تحليل بعض القضايا العملية التي صدرت عن القضاء السعودي في 

 . الدراسة التطبيقية
 : ربط التعويض بوقوع الضرر-٢

لا تفرقه عند تقدير التعويض بين الضرر المتوقع والضرر غير  
ن اتفاق يمكن أن يكون الضرر ملحوظاً المتوقع، إذ أن المسئولية لا تنشأ ع

وعلى ذلك يُلزم المخطىء . وقت إجرائه، وإنما نشأ عن فعل طارئ
بتعويض الضرر الناشىء عن خطئه، سواء أآان هذا الضرر ملحوظاً من 
المخطىء وقت وقوع الخطأ، أو لم يكن ملحوظاً متى آان نتيجة مباشرة 

في تأسيسه للتعويض "سلامي لخطئه، وهذا أمر ينسجم مع اتجاه الفقه الإ
على وجهة موضوعية مؤداها وجوب التعويض بمجرد وقوع 

 .)"٥٨٩(الضرر
 : حسن النية-٣

لا يبنى على حسن النية أثر في تقدير التعويض إلا فيما يتعلق بإرادة  
الفرد في إستعمال الحق، أي عند التعسف في استعماله، فهنا يكون للنية 

إذا اتفقت النية أو الباعث النفسي مع الغرض الفصل في إقرار التعويض، ف
الذي تقرر الحق من أجله آان الباعث مشروعاً، وآان استعمال الحق 
مباحاً وجائزاً، وإذا لم يتفق الباعث مع الغرض آان الباعث غير مشروع، 

                                                 
 .٧٩٠مسفر حسن القحطاني ، حماية الحياة الخاصة للانسان، ص : انظر)  589(



وعلى ذلك يقيس الباحث . )٥٩٠(واستعمال الحق تعسفاً يوجب الضمان
المتهم احتياطيّاً دون مبرر، فذلك يوجب إساءة استعمال الحق في توقيف 

 .التعويض دون النظر إلى حسن النية أو عدمها
 

 :مصادر تقدير التعويض:ثالثاً
 :هناك عدة مصادر يتم الرجوع إليها عند تقدير التعويض أهما 

بما يعد تعويضاً للمضرور لما أصابه :  الاتفاق بين المضرور والمعتدي-١
، والصلح جائز مشروع )٥٩١(" الصلح" ه من ضرر، وهو ما يطلق علي

 β: بدليل قوله تعالى Î) uρ Èβ$ tG xÍ← !$ sÛ z ÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# (#θ è= tG tG ø% $# (#θ ßs Ï= ô¹ r' sù $ yϑåκ s] ÷ t/ 〈 )وقوله . )٥٩٢
الصلح بين المسلمين جائز، إلا صلحاً حرم حلالاً : (صلى االله عليه وسلم

 .)٥٩٣ ()أو أحل حراماً
ور مع الجهة التي أقام عليها الدعوى بسبب وفي حالة اتفاق المضر 

توقيفه دون مبرر، فإنه يعتد بها الاتفاق، ويعتبر أمر الدعوى منتهياً حتى 
 .لوآانت بحوزة القضاء، وهذا ما يميل الباحث إلى الأخذ به

 :النص النظامي-٢
فقد ينص المنظم في بعض الأحوال على تقدير التعويض وهذا ما  

ودي الذي قرر خصم مدة التوقيف الإحتياطي من نص عليه النظم السع
العقوبة الصادرة بحق المتهم، على اعتبار أن ذلك يعد بمثابة تعويض 

إذا : " من نظام الإجراءات الجزائية السعودي٢١٧للمتهم، فتنص المادة 

                                                 
 .٣٩عبد العزيز القاسم ، الضرر المعنوي ،وضمانه بالمال ، ص :انظر)  590(
 .٧/٥المغني لابن قدامه : انظر" هو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين : " الصلح )  591(
 ).٩(سورة الحجرات ، الآية )  592(
 ).٣٥٩٤(أبو داود ، ك الأقضية ، باب في الصلح ، ح رواه )  593(



آان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي 
احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها صدر الحكم فيها وجب 

 ".عند تنفيذها
 :الخلاف حول خصم مدة التوقيف الإحتياطي من العقوبة:رابعاً
 نشأ خلاف بين شراح القانون حول خصم مدة : موقف شراح القانون-١

 :التوقيف الإحتياطي من العقوبة، ويمكن أن نميز بين ثلاثة اتجاهات
اطي من               يذهب: الاتجاه الأول  دة التوقيف الإحتي ى وجوب خصم م  إل

و       "العقوبة،   ه، فه وم علي على أساس أن المجتمع دائن ومدين بالنسبة للمحك
دائن بمقدار العقوبة، ومدين بمقدار ما أمضاه المتهم من وقت في التوقيف               

اطي ف  .الاحتي دة التوقي دير م ن تق رم م د ح ي ق إن القاض ه ف اء علي وبن
 ".)٥٩٤( النطق بالعقوبةالإحتياطي وما عليه سوى

اني  اه الث ي      : الاتج اها ف ي قض دة الت م الم ي خص تهم ف ق الم ر ح ينك
اطي                ة التوقيف الاحتي ى أساس اختلاف طبيع التوقيف الإحتياطي، ذلك عل

ث أن الأول     ة، حي ة الجنائي ن العقوب ن    "ع راء م ون إج دو أن يك لا يع
ة هي جزاء    إجراءات التحقيق، قصد به مصلحة التحقيق في حين أن العقوب         

 ".)٥٩٥(رأى القاضي توقيعها على مرتكب الجريمة بعد ثبوتها
يذهب إلى التوفيق بين الرأيين السابقين، على أساس : الاتجاه الثالث

أن من حق المحكوم عليه أن يخصم من مدة عقوبته المدة التي أمضاها 
موقوفاً احتياطيّاً وفي نفس الوقت يعطي القاضي سلطة حرمان الموقوف 

                                                 
 . وما بعدها٢٨٢الحبس الاحتياطي ، حسن صادق المرصفاوي ، ص : انظر )  594(
 .١٨٤الحبس الاحتياطي ، إسماعيل محمد سلامة ، ص : انظر)  595(



ياطياً، من خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة آلياً أو جزئياً، إذا احت
 .)٥٩٦(عمد المتهم إلى إطالة إجراءات التحقيق والمحاآمة

 :موقف القانون المصري-٢
ولم يذهب القانون المصري بعيداً عن المنظم السعودي حين نص  

 أنه يفرق على خصم مدة التوقيف الإحتياطي من العقوبة المحكوم بها، بيّد
ففي الحالة . بين الخصم في حالة الحكم بالإدانة وفي حالة الحكم بالبراءة

الأولى يجب خصم مدة التوقيف بمقدار مدة العقوبة السالبة للحرية، يجب 
الحسم من أية عقوبة سالبة للحرية، وفي حالة تعدد العقوبات السالبة 

وفي .  الأخف أولاًللحرية يجب جسم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة
الحالة الثانية وهي حالة الحكم بالبراءة يجب خصم مدة التوقيف الإحتياطي 

 .)٥٩٧(من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها
موقف المنظم السعودي من حسم مدة التوقيف الاحتياطي من -٣

 :العقوبة
تياطي من لقد نص المنظم السعودي على حسم مدة التوقيف الاح 

إذا آان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً : " العقوبة،
بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة 

 .)٥٩٨("السجن المحكوم بها عند تنفيذها 
إذا آان "آما نص على الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف  

 .)٥٩٩("لمحكوم بها في أثناء توقيفهالمتهم قد قضى مدة العقوبة ا

                                                 
؛ المركـز   ٢٨٤الحبس الاحتياطي ، حسن صادق المرصفاوي ، المرجـع السـابق ،             : انظر)  596(

 .٧٨٨وني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، هلالي عبداللاه أحمد ، ص القان
 . من قانون الاجراءات الجنائية المصري  ) ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨٢( راجع المواد )  597(
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أن حسم مدة التوقيف الاحتياطي هو بمثابة التعويض :ويرى الباحث-٤
وهذا . عن الضرر الذي لحق بالمتهم من جراء توقيفه احتياطيا دون مبرر

يدخل ضمن تقدير التعويض المنصوص عليه نظاماً، بيد أن هذا لا يعني 
 والمعنوية الناجمة عن توقيفه عدم تعويض المتهم عن الأضرار المادية

دون مبرر، لأن خصم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة مقررة نظاماً 
وليس للقاضي إلاّ أن ينطق بالعقوبة وينفذها من تاريخ إيقاف المتهم 

 .وهذا أمر محمود يسجل للمنظم السعودي. احتياطيّاً
 : التقدير القضائي للتعويض-٥

 حيث يتم )٦٠٠( إلى اجتهاد القاضي ورأيه وهو التقدير الذي يستند 
اللجوء إليه في حالة عدم النص النظامي على مقدار التعويض ولا يوجد 
اتفاق أو صلح بين المدعى والمدعى عليه، فيقوم القاضي بتقدير قيمة 

 .)٦٠١(التعويض مستأنساً في ذلك بجملة من الاعتبارات السابق ذآرها
 :ام السعوديتقدير التعويض وإجراءاته في النظ

أعطى المنظم السعودي المتهم المضرور من التوقيف الإحتياطي  
التعسفي الحق في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي 
لحقت به طبقاً لما نص عليه المنظم السعودي، حين منح الحق لكل من 

 أآثر أصابه ضرر نتيجة اتهامه آيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه
 .)٦٠٢("من المدة المقررة الحق في طلب التعويض

 بناء على -وربط المنظم السعودي بين آل حكم صادر بعدم الإدانة 
 ووجوب أن يتضمن ذلك الحكم تعويضاً معنوياً ومادياً –طلب اعادة النظر 

                                                 
محمد أحمد سراج ، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي ، المؤسسة الجامعية للنشـر،              : انظر)  600(

 .٣٢٦هـ، ص ١٤١٤، ١بيروت، ط
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بيد أن الجهة ". )٦٠٣(للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك
: "... تعويض هي ديوان المظالم والذي يختصالتي تفصل في دعاوي ال

جـ دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص 
 .)٦٠٤("ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها

ويتضح من النصوص السابقة أن المنظم السعودي يشترط ثلاثة  
 :شروطً لتعويض المتهم المضرور من التوقيف الاحتياطي هي

 .أن ترفع الدعوى ممن أصابه ضرر من توقيفه احتياطيّاً أو وآيله -١
 . أن تكون الدعوى موجهة إلى الحكومة-٢
 . أن يكون المقصود من الدعوى جبر الضرر الذي أصاب المضرور-٣

 أن النصوص السابقة ما هي إلا تكريس للمفاهيم التي ويرى الباحث 
منع تقييد تصرفات : " تنص عليها النظام الأساسي للحكم والتي تضمن

وبالتالي فإن ". )٦٠٥(أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام 
الجهة المعنية بالفصل في دعاوي التعويض، وهي ديوان المظالم، تنطلق 

لذا . في أحكامها من تعويض المتهم مادياً ومعنوياً من النصوص السابقة
وتأسيساً . تعويض المتهمفهي تعتمد الشروط السابقة آعناصر أساسية ل

على ذلك فإن أحكامها قصد منها جبر ضرر المضرور من توقيفه 
احتياطيّاً مادياً ومعنوياً، على أن الباحث يرى ضرورة أن تتضمن الأحكام 
التي يصدرها ديوان المظالم الترآيز على التعويض عن الجانبين المادي 

 .والمعنوي معاً

                                                 
 .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ٢١٠(المادة )  603(
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ات من حكم لديوان المظالم عن  على ذلك بمقتطفويُدلل الباحث 
: دعوى ضد إحدى شرط المناطق، حيث جاء في حيثيات الحكم ما يلي

وحيث أن .. وأما من حيث الشكل فإن المدعي لما آان يتظلم من سجنه"... 
فهي مقبولة شكلاً، وأما من حيث ... القضية وردت إلى الديوان في تاريخ

...):  الضرر المدعى بهالموضوع فإن الحكم بالتعويض فرع عن ثبوت
وأما ما أصاب المدعى في وسطه الاجتماعي، فلا شك أن التهمة التي 
نسبت إليه وطول بقائه في التوقيف سينتج عنه سوء السمعة وتلطيخها، 
مما يفقده في هذا الوسط الثقة والإعتبار، مما تنعكس نتائجه على المدعى 

 .)٦٠٦(...)في تعامله مع الآخرين
 عما – الدائرة وهي بصدد تقدير التعويض عن الضرر لذا فإن".... 

أصاب المدعى من جراء ذلك، فإنها تجعل من حال المدعى الوظيفي 
وحيث أن المدعى يعمل في الجيش وآان يتقاضى راتباً .. مقياساً للتعويض

ومن المعروف أن ... شهرياً قدره ستة آلاف وخمسمائة وخمسة ريالات
ات أي أن أجرته في الساعة تكون سبعة ساعات الدوام هي ثمان ساع

وعشرون ريالاً وعشر هللات وفي الأربعة والعشرين ساعة يكون أجره 
ستمائة وخمسون ريالاً، وأما ما أصابه من أضرار معنوية فإن الدائرة 
تقدر للمدعى عن آل يوم خمسمائة وخمسون ريالاً أي أن المجموع الذي 

 ". ريال يستحقه المدعي في اليوم ألف ومئتين
 :وواضح من الحكم السابق أن تقدير تعويض المتهم يعتمد على 

 النظر إلى حالة المدعى المضرور من التوقيف الإحتياطي قبل توقيفه -١
 .احتياطيّاً ومحاولة العودة بالمدعى إلى ما آان عليه سابقاً

                                                 
هـ وسيشير الباحث إلى هذا     ١٤٢٣لعام/ ت/٩١رقم  ) الدائرة الأولى   (حكم هيئة التدقيق    )  606(

 .ل الخامس الذي يتناول فيه الجانب التطبيقي الحكم بشكل موسع في الفص



 فصل تعويض الضرر المعنوي عن الضرر المالي، وهذا واضح من -٢
 . وتسبيب الحكم لكل منهما على حده.خلال الحكم

 دراسة مبررات التوقيف دراسة مستفيضة، وهذا يبدو من بعض -٣
الأحكام التي تم الاطلاع عليها وإعطاء الفرصة للمدعى والجهة المدعى 

 .عليها لا عداد دفوعها في الدعوى
 :أثر جسامة الخطأ في تقدير التعويض:رابعاً

 :لتعويض في الفقه الإسلامي أثر جسامة الخطأ في تقدير ا-١
إذا آان الضرر هو المعيار الذي يتم على أساس تقدير التعويض عن  

التوقيف الإحتياطي الغير مبرر فهل يكون لجسامة الخطأ أثر في تقدير 
 التعويض في الفقه الإسلامي والنظام ؟

يتميز الفقه الإسلامي بالإعتداد بجسامة الخطأ بطريقة متميزة، سواء  
ذلك في ضمان الأموال أم الأنفس، فالأصل في ضمان الأموال أنه من آان 

الجوابر، والجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح والزواجر 
مشروعة لدرء المفاسد، والغرض من الجوابر جبر ما فات من الحقوق ؛ 

 .)٦٠٧(ولذلك شرع الجبر مع العمد والعلم والخطأ والنسيان
خطأ أن الأصل هو ضمان النقص لو آان ووجه الاعتداد بجسامة ال 

الضرر يسيراً، ولكن إذا آان الضرر آبيراً، وجب ضمان قيمته 
 .)٦٠٨(آاملة
 :أثر جسامة الخطأ في تقدير التعويض في القانون الوضعي: ثانياً

لقد جعل المنظم السعودي الضرر معياراً للحصول على التعويض  
 .)٦٠٩(دون الإعتداء بدرجة جسامة الخطأ 

                                                 
 .١/١٧٨العز بن عبدالسلام ، قواعد الأحكام ، : انظر)  607(
 .٥٦٤الشامي ، ركن الخطأ في المسئولية المدنية ، ص : انظر)  608(



يث أن القاعدة في المسئولية التقصيرية أنه يجب التعويض عن وح 
آل الضرر الذي أصاب المضرور متوقعاً آان أو غير متوقع، فعليه لا 
ينظر إلى جسامة الخطأ عند تقدير التعويض، لأننا بصدد تعويض مدني 
يراعي فيه مقدار التعويض، وليس بصدد عقوبة جنائية يقصد فيها بجسامة 

 . مقتضى الفصل بين التعويض المدني وبين العقوبة الجنايةالخطأ، وهذا
ات      ويشير الباحث إلى أنه من خلال الاطلاع على قضايا تخص طلب
ة     ة العملي ن الناحي ه م رر، أن ر مب اطي الغي ف الإحتي ن التوقي ويض ع التع
ذا                 دير التعويض، وه أ في تق يستطيع القاضي أن يدخل درجة جسامة الخط

أ بشكل        شعور طبيعي يستولي ع    دما يجد في القضية جسامة الخط ه عن لي
 .)٦١٠(واضح فيميل إلى زيادة تقدير التعويض

                                                                                                                                                         
عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المـدني ، دار النهضـة العربيـة،      : انظر)  609(

ار إلى أن التعويض المدني شيء موضوعي، ولا يراعى فيه إلا الضرر ، والعقوبة الجنائية شيء       القاهرة، وفيه أش  
 .٢/١٣٦٥ذاتي يراعى فيه جسامة الخطأ ، 

 .٢/١٣٥عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، المرجع السابق ، ص :انظر)  610(



 المبحث الرابع
 

 مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف الإحتياطي
 

 :تمهيد وتقسيم
إذا آان المتهم الموقوف احتياطيا قد أطلق سراحه لعدم آفاية الأدلة،  

، فهل يجوز للمدعى عليه أن يطالب الدولة أو لصدور حكم قضائي ببراءته
بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به أم أنه يجب عليه أن يطالب من 

 تسبب في توقيفه ؟
 :للإجابة على ذلك سيقسم الباحث هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 



 المطلب الأول
 مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف

 مي الإحتياطي في الفقه الإسلا
 

 :سيقسم الباحث هذا المطلب إلى فرعين هما 
 :المسئولية عن أعمال السلطة القضائية: الفرع الأول

أنزلت الشريعة الإسلامية القضاء منزلاً رفيعاً، فهو عمل الأنبياء  
 . )٦١١(وصناعة الحكماء

وانطلاقاً من هذه المنـزلة الرفيعة للقضاء فقد اشترط الفقهاء فيمن  
قضاء الاجتهاد ؛ لأن المجتهد لا بد أن يكون عارفاً يتولى منصب ال

بمصادر الشريعة الإسلامية وأحكامها، والصواب من الخطأ، والحلال من 
الحرام، ويهدف ذلك الأصل إلى احترام ما حكم به القاضي، وعدم جواز 
إعادة النظر في الدعوى وطرح النزاع وعدم تجديد القضية مرة أخرى 

 .)"٦١٢(لتداعي ومنعاً من تأبيد الخصوماتأمام القضاء حسماً ل
والحق أن آون القاضي مجتهداً مستقلاً هو بمثابة ضمانة لكافة  

حقوق الإنسان أمام القضاء، والضمانة تتمثل في وجود قاضي في آل 

                                                 
، مـؤتمر الخـبراء     "لإسلامية  المساواة بين الخصوم أمام القضاء في الشريعة ا       " فتحي والي ،  : انظر)  611(

، دراسات  " حقوق الإنسان "م، بعنوان   ١٩٨٦العرب حول حقوق الإنسان المنعقد في سيراكوزا ، إيطاليا،          
تطبيقية  عن العالم العربي ، المجلد الثالث ، محمود شريف بسيوني وآخرون ، دار العلم للملايين ، بـيروت،                    

 م،ص١٩٨٩لبنان، 
 . ١٠٣ االله ، درجات التقاضي في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق، ص حيدر أحمد دفع: انظر)  612(



وقت مجتهد مستقل يلجأ إليه المتقاضون فيجدون في مجلسه المساواة وفي 
 .)٦١٣(معرفة الحق والحكم به قضائه التثبت، والإجتهاد للوصول إلى 

وقد أقر الفقه الإسلامي مبدأ مخاصمة القضاة، فإذا تبين أن الحكم  
محل المخاصمة صواباً جرى تأييده، وإن تبين أن الحكم في القضية خطأ 

 .)٦١٤(بين فإن نقضه واجب
ونقض الحكم في الفقه الإسلامي يراد به أن الحكم لم يصح من  

" النقض" ويطلق على هذا الإلغاء . )٦١٥(أصله، مما يستوجب الإلغاء
 .)٦١٦(بإعتبار أن النقض معناه الإفساد، والإبطال، والحل

ولم يكتف الفقه الإسلامي بنقض الحكم الخاطىء، وإنما أوجب أيضاً  
مسئولية القاضي إن آان قد تعمد الجور في الحكم، آما ذهب أيضاً إلى 

قد حصل بسبب التضليل، مسئولية من تعمد تضليل القاضي إن آان الخطا 
ولذلك أجمع الفقهاء على أن اتباع الهوى في الحكم والفتيا حرام، وأن 
القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك بالبينة، فإنه يعزل ويشهر 

 .)٦١٧(ويفضح، ولا تجوز ولايته أبداً

                                                 
البشري محمد الشوربجي ، حقوق الإنسان أمام القضاء في الإسلام ، مؤتمر الخبراء العرب              : انظر)  613(
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والقاضي هنا إن تعمد الجور آما سبق فإنه فعله يعتبر في نظر الفقه  
مي جريمة يستحق عليها العزل والتعزير، آما يلزمه الضمان في الإسلا

 .)٦١٨(مسألة التعويض ما ترتب على خطئه من أضرار 
وعلى الرغم من حرص الشريعة الإسلامية على وجوب مراجعة  

 فضلاً –ما فيها من أخطاء بهدف معالجتها ) لإظهار(الأحكام الشرعية 
الجور في الحكم، إلاّ أنها عن حرصها على مسئولية القاضي متى تعمد 

ومع ذلك تحافظ على القاضي من أن يتناوله الخصوم بما يسيء إليه أو 
يحط من آرامته، صوناً له عن الإمتهان، وحرصاً على إستقلال 

لذا آان توجيه الفقهاء بعدم تمكين الناس من مخاصمة "  .)٦١٩(القضاء
الخطأ قبول قضاتهم ؛ لأن القاضي العدل يهان بهذه الخصومة، ومن 

شكوى في مواجهته من آان مأموناً في أحكامه، عدلاً في أحواله، بصيراً 
 .)٦٢٠("بقضائه
وتأسيساً على ذلك فقد آان إقرار الفقهاء بأن الضمان في حالة " 

الأخطاء غير العمدية لأحكام القضاة يجب أن يكون من بيت مال 
لشك على مدى المسلمين، لهو بمثابة البرهان القاطع الذي لا يقبل ا

 .)"٦٢١(استقلالية القضاء ونزاهته عن آل الدعاوي
 :التعويض عن الأضرار الناجمة عن التوقيف الإحتياطي: الفرع الثاني

إذا صدر قرار من القاضي المختص بنظر القضية بتوقيف شخص  
ما توقيفاً احتياطيّاً وتبين بعد ذلك براءة الشخص مما نسب إليه، وأن 
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 .٧٨، ص ١معين الحكام ، المرجع السابق ، نفس الصفحة ، وتبصرة الحكام ، جـ)  620(
 .ضاة الأندلس ، المرجع السابق ، نفس الصفحةتاريخ ق)  621(



 حله فما موقف الفقه الإسلامي من تعويض الموقوف توقيفه آان في غير
 الذي يطالب بالتعويض وعلى من يكون تعويضه ؟

للإجابة على هذا السؤال يرى الباحث أنه لا بد أن ينطلق من قاعدة  
مهمة في مسئولية القاضي عن الأضرار الناجمة عن التوقيف الإحتياطي 

حكم بالجور وثبت ذلك إجماع الفقهاء على مسئولية القاضي إذا : وهي
 :وتفصيل ذلك أنه. بإقرار منه أو بينية

 إذا صدر قرار القاضي بتوقيف المتهم، وآان عمل القاضي :أولاً
 :هذا غير متعمد، فقد أُختلف فيمن يتحمل الضمان عند الخطأ آما يلي

 يرى أغلب الفقهاء أن الضمان سبب الأخطاء القضائية إنما هو في بيت -١
أن الخطأ يكثر في أحكام القضاة، وإيجاب "ا ذلك بقولهم وعللو. المال

الضمان على العاقلة يجحف بهم، وهم أي القضاة يعملون لصالح الجماعة، 
 .)"٦٢٢(فضمان أخطائهم يكون في بيت المال 

 وذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الضمان على العاقلة، واستدلوا بما -٢
طاب رضي االله عنه إلى إمرأة أرسل عمر بن الخ: "روى عن الحسن قال

آان يدخل عليها رجل فأنكر ذلك، فأرسل إليها ) غاب عنها زوجها(مغيبه 
 فبينما هي في –أجيبي عمر فقالت يا ويلها، ما لها ولعمر : فقيل لها

الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها فصاح الصبي 
لى االله عليه وسلم، صيحتين ثم مات، فأستشار عمر أصحاب النبي ص

 فأنت وال ومؤدب، وصمت –فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء 
إن آانوا قالوا :  قال–ما تقول : عمر رضي االله عنه، فأقبل على عليّ فقال

                                                 
، ٣١٢، ص   ٢ت، ج .إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، المهذب ، مطبعة عيسى الحلبي ، د             )  622(

، ط الأخـيرة ،     ٨؛ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج                ٣٤٢
 ـ       ؛ العز ٣٤هـ ، ص    ١٣٨٦مطبعة الحلبي ،     . ١٩٥،  ١٩٤، ص   ٢ بن عبدالسلام ، قواعد الأحكـام جـ

 .٥١٠ ، ص ٩المغني لابن قدامة ، جـ



 أرى أن -برأيهم فقد أخطأ ريهم، وإن آانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك
ي سبيلك، فأمر علياً رضي  وألقت ولدها ف–الدية عليك، فإنك أنت أفزعتها 

االله عنه أن يقسم عقله على قريش، أي يأخذ عقله من قريش لأنه 
 .)"٦٢٣(أخطأ

 .)٦٢٤(والكفارة تكون في ماله. ولأنه جان فكان خطؤه على عاقلته آغيره
 إذا صدر قرار التوقيف من القاضي، وآان هذا العمل من :ثانياً

ه للمتهم في غير محله،وأن القاضي متعمداً، أي أن القاضي يدرك أن توقيف
ذلك يمثل ظلماً وجوراً، فهذا الأمر، بلا خلاف بين الفقهاء، يوجب الضمان 
في مال القاضي نفسه، بل إنه يصار إلى عزل القاضي، والتشهير به، 

 .)٦٢٥(وفضحه، ولا تجوز ولايته أبداً
 :الرأي الراجح

كون يتضح أن الرأي الراجح هو الرأي القائل بأن خطأ القاضي ي 
أنه : ضمانة في بيت المال إذا لم يكن قد جار في حكمه، وعلة الترجيح هنا

لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، والأخطاء في الأحكام آثيرة، ولو تم 
إيجاب الضمان على العاقلة لكان ذلك إضراراً بها، وما ذنبهم أن يتحملوا 

 فضلاً عن أن آثار الأخطاء المترتبة على سير مرفق عام آمرفق القضاء،
القاضي يعمل من أجل تحقيق العدالة، وهذه مصلحة عامة، فلم لا يتحملها 

 .)"٦٢٦(بيت مال الجماعة

                                                 
 .سبق تخريجه)  623(
 ـ  )  624(  ـ . ٥١٠ ، ص    ٩ابن قدامة ، ج  ـ : ، الرملي   ٣٤٢، ص   ٢الشيرازي ، ج ، ٨نهاية المحتاج، ج

 .٣٤ص
 .تبصرة الحكام ، المرجع السابق ، نفس الصفحة)  625(
 .١٢/٣٥دامة ، المغني لابن ق: انظر)  626(



وهذا الرأي يؤيده الباحث، لأنه يدعم إستقلالية القضاء، ونزاهته من  
 .)٦٢٧(آل الدعاوى 
أنه إذا تبين أن القاضي قد أخطأ في إصدار أمر التوقيف  ويرى

دم مراعاته للضوابط الشرعية والنظامية، آما لو ثبت الإحتياطي، وذلك بع
أن التهمة المنسوبة للشخص لا أساس لها من الصحة، فإنه يكون من حق 
الموقوف أن يطعن في أمر التوقيف، ويكون له الحق في التعويض عن 
الأضرار النفسية والأدبية والمادية التي ألمت به من جراء توقيفه ويكون 

 .مالالضمان من بيت ال

                                                 
ولهذا فإن الحكم الذي يصدره القاضي يعتبر عنواناً للحقيقة القضائية سواء أكانت مطابقـة              )  627(

للحقيقة العقلية أم لا، منعاً من تأييد المنازعات، إذ يجب أن يقف عند حد تغليباً للاسـتقرار الإقتصـادي                   
الطمأنينة للفـرد والمجتمـع في      " الدين عوض، محمد محيي   : انظر  . والاجتماعي للمراكز الشرعية والنظامية     

؛ بحث مقدم الندوة القضاء والأنظمة العدلية الذي عقد في الرياض برعاية وزارة             "عدالة الإجراءات القضائية    
 .هـ١٤٢٥العدل بتاريخ صفر 



 المطلب الثاني
 

 التوقيف الإحتياطي فيمن مسئولية الدولة عن تعويض المضرور 

 )٦٢٨(النظام السعودي والقانون المصري
 

لبيان مدى مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف  
الاحتياطي في النظام السعودي والقانون المصري سيقسم الباحث هذا 

 :تاليالمطلب إلى فرعين على النحو ال
 

مدى مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف : الفرع الأول
 :الاحتياطي في النظام السعودي

                                                 
الكلام في هذا المطلب عن مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف الإحتياطي لكـن               )  628(

لإشارة إلى أن هناك جانباً آخر من التعويض، وهو في حالة ما إذا كانت الدولة نفسـها هـي الـتي                     يجب ا 
ارتكبت الخطأ أو إحدى قادتها  ضد دولة أخرى ، فمن المؤكد حق الدولة المعتدى عليها أو على أحد قادتها                    

المدني والجنائي، ضد مـن     أو أحد أفرادها ، أو التخطيط لذلك ، حقها في تحريك الدعوى الجنائية بشقيها               
نفذه وخطط أو مول أو حرَّض على ذلك، وهذا ما أقره القانون الدولي وقواعده والأمم المتحدة ومواثيقها ،     
ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسي بل أن من حق الدولة المعتدى عليها من قبل دولة                 

ض عن كافة الاضرار المادية والمعنوية ولكن هذا مرتبط بتـوفر ثلاثـة             أخرى أو أحد قادتها المطالبة بالتعوي     
 :عناصر 

 أن يصدر الفعل من هذه الدولة من خلال سلطاتها العامة بأن صدر عن أفراد السـلطة التشـريعية، أو                    -١ 
 .التنفيذية ، أو القضائية

ة بالفعل أو تفشل ويكون هنـاك        أن يترتب على ذلك العمل ضرر للدولة المعتدى عليه في أن تتم العملي             -٢ 
 .مشروع للعملية وتخييب أثره لسبب ليس للجاني دخل فيه

القوانين تدعم حق تحريك    " عبدالغني محمود ،  :  أن يترتب ضرر بثبوت المسئولية المدنية ، راجع في ذلك            -٣ 
 .هـ١٤/١١/١٤٢٥ وتاريخ ١٥٤٩، مقال نشر بصيحفة الوطن، في العدد " الدعوى الجنائية



ليست العدالة معصومة من الخطأ، فقد تخطىء بصدد قيامها بجمع  
العناصر أو ربطها أو تقييمها في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، 

المتهم احتياطيّاً ؛ لأنه قد تقود ولعل أخطرها على الإطلاق مرحلة توقيف 
مقتضيات التحقيق المحقق إلى إصدار أمر توقيف المتهم إحتياطياً، ثم 

 .)٦٢٩(تتبين براءته فيما بعد
ولن يتعرض الباحث هنا للتطور التاريخي للنظريات المختلفة التي  

قامت حول مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، لأنه ليس 
نا، ولكنه سيعرض للحجج التي قامت عليها هذه موضوع البحث ه

 :النظرية، والرد عليها بشكل مختصر، فيما يلي
فالقاعدة :  تستند إلى قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه:الحجة الأولى

أن الأحكام تكون حجة بما جاء بها، ولا يجوز إثبات ما يخالفها ما دامت قد 
زعات إلى حل حاسم فيعتبر استنفدت جميع طرق الطعن حتى تنتهي المنا

ويرد على ذلك بأنه في سبيل تحقيق العدالة يجب أن .  الحكم عنواناً للحقيقة
تتحمل الدولة تعويض المضرور هنا، ولا يتنافى ذلك مع حجية الشيء 

 .)٦٣٠(المحكوم به
تستند إلى أن القضاة بحاجة إلى منحهم امتياز خاص : الحجة الثانية

يزهم عن غيرهم من الموظفين الإداريين، وهم لا يمنح لغيرهم، ويجب تم
يكونون سلطة مستقلة غير خاضعة للحكومة، والعلاقة بينهما ليست علاقة 

 .)٦٣١(التابع والمتبوع

                                                 
 .٣٣٢بوكحيل الأخضر ، الحبس الإحتياطي والمراقبة القضائية ، مرجع سابق، ص : انظر)  629(
 .٣٢٥حسن المرصفاوي ، الحبس الإحتياطي ، مرجع سابق، ص : انظر)  630(
 .٤٤٢، مرجع سابق، ص " المؤقت" عمر فاروق فحل ، التوقيف الإحتياطي : انظر)  631(



ويجب الإشارة إلى أن هذه الحجة لا تقال إلا في البلاد التي تخضع  
لية مسئولية القضاة لأحكام القانون المدني، أما تلك التي تقوم فيها المسئو

 أي متى آان الضرر –على قواعد القانون العام فأساسها الخطأ المصلحي 
 .)٦٣٢(نتيجة لسبب في سير احدى المصالح الحكومية سئلت الدولة عنه 

 أنه إذا أجيزت مسئولية الدولة عن أعمال القضاة فإن :الحجة الثالثة
 .هذا يحول دون القضاة وتأدية واجبهم على أآمل وجه خشية المسئولية

ويرد على هذه الحجة بأنه ليس من الجائز إبعاد مسئولية الدولة في  
هذه الأحوال خوفاً من تعطيل المصالح العامة، وأنه صحت هذه الحجة 
على جميع أعمال الموظفين بالدولة، فإنها لا تصح على رجال 

 .)٦٣٣(القضاء
والواقع أن الحجج السابقة غير مقنعة ومن شأنها تبرير استقلال  
طة القضائية عن الحكومة أمر في غير محله لأن الهدف هو بصدد السل

مسئولية الدولة لا مسئولية الحكومة عن أعمال السلطة القضائية 
فالتعويض الذي تدفعه الحكومة هو بمثابة آون الدولة المدبرة لأموال 
الحكومة والحارسة عليها، وما من شك في أن القضاء مظهر من مظاهر 

 .أل عنهنشاط الدولة فتس
وهذا ما يرجحه الباحث في مسئولية الدولة عن أعمال السلطة  

 .)٦٣٤(القضائية

                                                 
 .ع السابق ، نفس الصفحةحسن صادق المرصفاوي ، المرج: انظر )  632(
 .عمر فاروق فحل ، المرجع السابق ، نفس الصفحة: انظر)  633(
رمزي طه الشاعر، المسئولية عن أعمال السلطة القضائية ، دار النهضة العربية، القاهرة،             : انظر)  634(

 .، وما بعدها١٦٢م، ص ١٩٨٣



ويمكن القول بأن دعوى التعويض عن التوقيف الإحتياطي الغير  
 :مبرر تكون ضد شخصين

 . الشخص العادي حيث يكون هذا الشخص مسئولاً عن أفعاله وهذا الأمر ليس محل البحث هنا:الأول

ومقصود البحث هنا هم الموظفون . التابع للدولة الموظف :الثاني
الذين يعملون في جهات التحقيق، والذين يحق لهم توقيف المتهمين 

هل يمكن القول بإلزام الدولة : احتياطيا، ومن هنا بيرز سؤال مهم وهو
بدفع التعويض للمتضررين من التوقيف الإحتياطي ؟وما موقف المنظم 

 السعودي من ذلك ؟
التسليم بحق المضرور من التوقيف الإحتياطي الذي صدر وإذا تم  

قرار ببراءته على القاضي أو على من تسبب في إيقافه، فهل تتحمل الدولة 
 تعويضه في حالة آون المتسبب موظفاً عاماً ؟

هذا الأمر ينطلق من عدة اعتبارات هامة يراها الباحث أساسية في  
يف الإحتياطي، إذا آان الموظف إلزام الدولة بتعويض المضرور من التوق

 :تابعاً للدولة أهمها
 لا يجوز أن تكون مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من               :أولاً

ى إصدار           ق إل التوقيف الاحتياطي تلقائية أو آلية بمجرد إنتهاء سلطة التحقي
ه لا يمكن أن يثبت                 أمر لاقامة الدعوى، وحتى في حالة الحكم بالبراءة، فإن

تهم إث م الم ى الحك يس معن ه، ول ند إلي م يرتكب الجرم المس ه ل اً أن اً قاطع بات
ام               بالبراءة دائماً أن المدعى عليه لم يرتكب الفعل الذي حوآم من أجله، وأم
لت    دفع تعويضاً، وإلا شُ ة أن ت ى الدول ه يجب عل ليم بأن ن التس ذا لا يمك ه

 .)٦٣٥(حرآة الإجراءات الجزائية للوصول إلى المجرمين

                                                 
؛ عمر فاروق فحـل،  ٣٤٣بوكحيل الأخضر ، الحبس الإحتياطي ، مرجع سابق ، ص      : انظر)  635(

 .٤٤٦التوقيف الإحتياطي المؤقت ، مرجع سابق ، ص 



ن المدعى عليه الموقوف احتياطيا، سواء قدم للمحاآمة  إ:ثانياً
وقضى ببراءته أم لم يقدم للمحاآمة، له الحق في رفع طلب التعويض ضد 
من تسبب في إيقافه سواء القاضي أو المحقق، أو من غيرهما، وتلتزم 
الدولة بالتعويض، ولكن ذلك مرتبط بحصول الضرر، فأساس التعويض 

من نظام الإجراءات الجزائية ) ٢١٠(طبيقاً للمادة هنا هو الفعل الضار، ت
 بناءً على طلب –أن آل حكم صادر بعدم الإدانة : " والتي تنص على

 يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما –إعادة النظر 
 .)٦٣٦("أصابه من ضرر إذا طلب ذلك 

 على أن يكون الضرر ذي جسامة معينة من جراء التوقيف 
الإحتياطي، وأن يشتمل الضرر على الضرر المادي فضلاً عن الضرر 
 .الأدبي، مع مراعاة سوابق المتهم، ومرآزه الأدبي أو الوظيفي أو العائلي

 أن الفرد قد يتم إيقافه، ثم يخلى سبيله دون أن تتم ويرى الباحث 
قته محاآمته لعدم آفاية الأدلة، أو لأن جهة التحقيق قد اتضح لها عدم علا

بالقضية، أو أن الشبهات التي أثيرت حوله تم التأآد، منها واتضح أن لا 
علاقة لها بالتهمة، وقد يترتب على ذلك توقيف الفرد لمدة أربع وعشرون 

والذي يحصل وهو ما يراه . ساعة أو خمسة أيام أو أقل، أو أآثر من ذلك
من أضرار نفسية الباحث واقعاً عملياً، أنه يتقدم بطلب التعويض عما لحقه 

واجتماعية، ولكن يصطدم بواقع أن يطلب منه براءته مما نسب إليه 
ويرجع الفرد على جهة التحقيق لاعطائه مشهداً . بموجب حكم شرعي

 .ببراءته فترفض جهات التحقيق مثل هذا الطلب
ولكن المنظم السعودي لم يترك هذا الأمر دون تنظيم حين نص على  
 نتيجة اتهامه آيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو لكل من أصابه ضرر:"أن

                                                 
 .عمر فاروق فحل، المرجع السابق ، نفس الصفحة: انظر )  636(



ويؤخذ من . )"٦٣٧(توقيفه أآثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض
 :هذا النص ما يلي

 أن المنظم السعودي أعطى الحق لكل شخص أصابه ضرر من -١
التوقيف الاحتياطي الحق في طلب التعويض، وسواء آانت المدة قصيرة 

 .أم طويلة
م يشترط المنظم السعودي صدور حكم ببراءته من التهمة التي وجهت  ل-٢

 .)٦٣٨(إليه لكي يتقدم بطلب التعويض وهذا واضح من خلال النص
 جعل المنظم السعودي حصول الضرر، ومخالفة القواعد المقررة في -٣

 .توقيف المتهم شرطين هامين للتقدم بطلب التعويض
السابقة إلى الموظفين العموميين،  يشير المنظم السعودي  في المادة -٤

الذين لهم حق مباشرة التوقيف الإحتياطي، وهو يجعل هنا التعويض على 
وهذا أمر استقر عليه قضاء ديوان المظالم استناداً إلى . آاهل الدولة

 .مسئولية الدولة عن أخطاء موظفيها العموميين
 :والخلاصة

ه عن توقيفه يخلص الباحث مما سبق إلى حق الفرد في تعويض 
احتياطيا دون مبرر، وسواء قدم للمحاآمة أم تم إخلاء سبيله وحفظت 
الأوراق، ومهما بلغت مدة التوقيف قصيرة آانت أم آبيرة، ورجوع طالب 
التعويض على الدولة لتعويضه تأسيساً على مسئولية الدولة عن أخطاء 

، وذلك لأن موظفيها العموميين، وهذا الرأي يتفق والعدالة إلى حد آبير
                                                 

 . من نظام الاجراءات الجزائية٢١٧الفقرة الثانية من المادة )  637(
طلـب   بناء علـى     –كل حكم صادر بعدم الإدانة      " وفي نص آخر حول التعويض جاء فيه        )  638(

".  يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلـك                –إعادة النظر   
وهذه المادة تتناول القضية بعد وصولها للقضاء حيث وجه القضاء بأن أي حكم بعد الادانـة يجـب أن                 ==

 .يتبعه تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه 



المتهم ليس شأنه شأن أي دائن عادي قبل أي مدين، إنما هو دائن له صفة 
 دائن ضحى بتلك الحرية في سبيل – دائن أصيب في حريته –خاصة 

المحافظة على المصلحة العامة، وأيضاً حماية من تفشى الإجرام، 
 ."فتعويضه لا يتنافى مع الإنصاف، بل إن ذلك ما تقتضيه العدالة

دعم رأي الباحث هنا الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم وي 
بشأن التعويض عن التوقيف التعسفي، والتي لا تتطلب صدور حكم 
شرعي بالبراءة بل متى أصبح الضرر واقعاً بشأن طالب التعويض، 
وثبتت المسئولية التقصيرية في حق الجهة المدعى عليها، فإن الفرد يحكم 

هذا ما سيظهر للقارىء بشكل واضح في الدراسة التطبيقية له بالتعويض و
)٦٣٩(. 

مدى مسئولية الدولة عن تعويض المضرور من التوقيف : الفرع الثاني
 :الإحتياطي في القانون المصري

لقد نصت بعض القوانين ومنها القانون المصري، على التزام الدولة  
رمة حياته الخاصة، بكفالة التعويض العادل لمن وقع عليه إعتداء على ح
آل اعتداء على : " أو حريته حيث جاء في الدستور المصري ما نصه

الحرية الشخصية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة 
عنها بالتقادم، تكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع الإعتداء على حرية 

 .)٦٤٠("حياته الخاصة
الشخص بتوقيفه احتياطيا يمثل اعتداء ولما آان الاعتداء على حرية  

من موظف عام، فقد اختلف شراح القانون المصري فيما إذا آان النص 

                                                 
 .٣٣٠لمرصفاوي ، المرجع السابق ، ص حسن صادق ا: انظر)  639(
 .من الدستور المصري) ٥٧(الفقرة الأخيرة من المادة )  640(



ينصرف إلى تعويض الدولة المجنى عليه بصرف النظر عن صفة 
 .المعتدى، أم ينصرف إلى التعويض عن اعتداء الموظف العام فحسب

من التفرقة بين  لا بد – في المادة المذآورة –ولإيضاح حدود النص  
 :حالتين

 فهنا لا :إذا آان المتسبب في توقيف الشخص موظفاً عاماً: الحالة الأولى
المضرور من (خلاف في أن الدولة يجب أن تلتزم بتعويض المجنى 

، وأساس التزام الدولة بالتعويض في هذه الحالة هو )التوقيف الإحتياطي
كام القانون المدني، وليس مسئولية المتبوع عن فعل تابعه، أي طبقاً لأح

 .)٦٤١(طبقاً لأحكام المسئولية المدنية

                                                 
المـادة  " (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بـالتعويض        " تقضي القاعدة العامة بأن     )  641(

 قدراً خاصاً مـن     ولم يحدد صوراً له ، ولم يبين      " الخطأ"ولقد أطلق في النص لفظ      )  من القانون المدني   ١٦٣
الجسامة ، وقد استقر في الفقه والقضاء على القول بأن كل خطأ مهما كان يسيراً يكفي لقيـام المسـئولية                    

 يعرضهم لسيل من دعاوي التعويض لن ينقطـع حـين           –لكن إعمال هذه القاعدة بالنسبة للقضاة       . المدنية
أ القاضي، وهذا الأمر يؤدي إلى الخوف        أنه خسر دعواه سبب خط     – بحق أو بدون حق      –يعتقد المتقاضي   

والقلق في نفس القاضي ، مما يؤثر على استقلاله ، وإنشغاله بالدفاع عن نفسه، ويؤدي حتمـاً إلى تعطيـل       
وما يقال في حق مخاصمة القاضي ينطبـق        . الفصل في القضايا ، ويترتب عليه ضرر جسيم بالمصلحة العامة           

ه بالتعويض ، وتأسيساً على ذلك، فإن الدولة تلتزم بـالتعويض إذا كـان              تماماً على مخاصمة المحقق ومطالبت    
ليس في حقيقته إلا نوعاً من الضمان       " مسئولية المتبوع "المتسبب في توقيف المضرور موظفاً عاماً، وذلك لأن         

وهـي  . أو الكفالة رتبة القانون على عاتق المتبوع لصالح المضرور ليستطيع هذا الأخير الحصول على حقه                
انظـر في   . بهذا الوصف تعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القـانون              

، المجلة الجنائيـة    "ضمانات المسئولية المدنية للقضاة، مخاصمة القضاة     "مسئولية المتبوع عن تابعه ، عطية مهنا،        
؛ محمد  ٤٣٩م، ص   ١٩٩٥لقاهرة العدد الثالث ،     القومية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ا        

 ١٦؛ مجموعة أحكام الـنقض      ٣٤٩نصر الدين محمد ، أساس التعويض ، دراسة مقارنة، مرجع سابق ،ص             
 .٢٥ رقم ٢٧٠العدد الأول صحية ، ، السنة السادسة٥٤ديسمبر 



وهذا الأساس يقدم حماية مزدوجة للمضرور فمن ناحية أنه يحصل  
على التعويض دائماً فلا يؤثر في ذلك إعسار الموظف أو عدم إمكان 
تحديده، ومن ناحية أخرى فإن أحكام مسئولية المتبوع عن فعل تابعه 

رجوع على التابع بجميع ما دفعته لأنها مسئولية عنه، تسمح للدولة بال
وليست مسئولية معه، هذا بالإضافة إلى إسناد الموظف بأنه لن يفلت من 

 .)٦٤٢(العقاب سواء آان مدنياً أو جنائياً
فقد اختلف بين شراح : أن يكون المعتدى شخصاً عادياً: الحالة الثانية

 حسب نص المادة السابقة –لدولة فمنهم من يذهب إلى القول بأن ا: القانون
 تلتزم بتعويض المضرور، حتى وإن آان المعتدى شخصاً عادياً، لأنه لا –

داعي للتخصيص أمام عمومية النص، فظاهر النص القانوني يوحي 
بمسئولية الدولة عن التعويض سواء أآان المتسبب في التوقيف موظفاً أم 

 .)٦٤٣(شخصاً عادياً
 الدولة لا تلتزم بالتعويض إذا آان المعتدي ومن الشراح من يرى أن 

، أياً )المضرور(شخصاً عادياً، لأن في إلزامها بتعويض المجنى عليه 
آانت شخصية المعتدي، يؤدي إلى ضعف الإحساس بالمسئولية لدى 
المعتدين، أضف إلى ذلك أنه يشكل عبئاً على اقتصاد الدولة التي تأخذ بهذا 

 .)٦٤٤(النهج

                                                 
 ـ          : انظر)  642( ة ، دار النهضـة     حسام الدين الأهواني ، الحق في احترام الحياة الخاصة، دراسة مقارن

، "شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية     " ؛ حسن علي السمني ،       ٤٥٣م، ص   ١٩٨٧العربية، القاهرة،   
 .١٠٦١م، ص ١٩٨٣رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 .٤٥٥حسام الدين الأهوائي ، المرجع السابق ، ص : انظر)  643(
 .١٠٦٤رجع السابق، صحسن علي السمني ، الم: انظر)  644(



بأن الدولة تعوض المضرور إذا آان المعتدي شخصاً ويُحمل القول  
عادياً، على أن الدولة تكفل بواسطة أجهزتها إتخاذ الإجراءات اللازمة مع 
الشخص المدعى عليه حتى يقوم بدفع التعويض المناسب للمضرور، وهذا 
من شأنه حصول الإطمئنان للمضرور بحصوله على تعويض عادل، 

 .)٦٤٥(ن موظف عام سواء وقع من شخص عادي أو م
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 ةــة التطبـيـقــيالدراس
 

                                                 
 .٧٧٨مسفر حسن القحطاني ، حرمة الحياة الخاصة، مرجع سابق ، ص : انظر)  645(



 الفصل الخامس
 الدارسة التطبيقية

 
 :منهجية الدراسة التطبيقية

ف   ف التوقي ن تعري ابقة م ول الس ي الفص ث ف ى الباح د أن انته بع
ه     ي الفق ائية ، ف كلية ، والقض وعية ، والش مانات الموض اطي والض الإحتي

ي الإسلامي والن انون المصري سوف يرآز الباحث ف ظام السعودي والق
ق                ة ، والتطبي ين النظري ة ب هذا الفصل على الجانب التطبيقي لمعرفة العلاق
ية ،         م القض ذآر رق مونها ، ب ل مض ايا وتحلي ر قض ة عش ك بدراس ، وذل

رر ا ، ومب تجواب  " ونوعه د اس م التوقيف بع ل ت التوقيف والإطلاق ، وه
 المتهم ؟

ك س  ى ذل ين ، يخصص وعل ى فئت ي إل ذا الفصل التطبيق يم ه يتم تقس
 :لكل فئة مبحثاً مستقلاً ، وذلك على النحو التالي 

 المبحث الأول 
 قضايا تتعلق بتوقيف أشخاص في قضايا متنوعة من           ٦يشتمل على   : أولاً  

ام      ) هـ  ١٤٢٥هـ إلى عام    ١٤٢٣(الفترة   ق والادعاء الع من قبل هيئة التحقي
. 

 .بع في دراسة القضايا منهج تحليل المضمونسوف أت: ثانياً
 .سوف يتم ترتيب القضايا من القديم إلى الحديث : ثالثاً 
 سوف يتم تناول العناصر الآتية في آل قضية وهي : رابعاً
ل مضمون القضية   ائع القضية ، تحلي ا ، وق وع القضية ، وتاريخه ن

ى    المطروحة على بساط البحث ويدخل في ذلك تطبيق القواعد          الشرعية عل
ث      ن حي ك م ية وذل ى القض ة عل د النظامي ذلك القواع ية ، وآ وع : القض ن

ة المنسوبة                  تهم بالتهم لاغ الم التحقيق ، وإب الجريمة ، والسلطة المختصة ب
ام ،   تهم بمح تعانة الم اً ، واس ه احتياطيّ ل توقيف تهم قب تجواب الم ه ، واس إلي

 .ورأي الباحث 
 :المبحث الثاني 



تمل: أولاً  ى يش اطي     ٤ عل ف الاحتي ن التوقي التعويض ع ق ب ايا تتعل  قض
رة                     الم من الفت وان المظ ام قضائية من دي أنها أحك التعسفي ، والصادرة بش

 ).هـ ١٤٢٥هـ إلى عام ١٤٢٢(
 ).منهج تحليل المضمون(سوف أتبع في دراسة قضايا التعويض : ثانياً 
 .سوف يتم ترتيب القضايا من القديم إلى الحديث: ثالثاً 
 سوف يتم تناول العناصر الآتية في آل قضية: رابعاً
ا ،    ادر فيه م الص وغات الحك ا ، ومس ية ، ووقائعه وع القض موض

م                 ل مضمون الحك م ، وتحلي ة للحك انيد الشرعية والنظامي ومنطوقه، والأس
 .الصادر في القضية متضمناً رأي الباحث



 المبحث الأول
 

 )٦٤٦(نقضايا صدرت فيها أوامر بتوقيف المتهمي
 

 القضية الأولى
 

 ).فعل فاحشة الزنا بالإآراه : (نوع القضية: أولاً
 هـ١٥/٩/١٤٢٣ : تاريخ القضية: ثانياً
 :وقائع القضية: ثالثاً

ورد بلاغ لإحدى مراآز الشرطة بمنطقة الرياض عن قيام شخصين            
ه                     ه حادث وأن د حصل ل ا ق أن أخيه باستدراج إمرأة من منـزلها وخداعها ب

ا                 في المستش  د إرآابه ا وعن ا معهم ك المجني عليه ر ذل فى وخرجت على أث
ا                        ا رغم أنه ام أحد الأشخاص بفعل الفاحشة به د وق ان بعي ذهبا بها إلى مك
ه                        م تعاقب زميل دورة الشهرية ث ام ال ا في أي ك لأنه ه ألاّ يفعل ذل توسلت إلي
ا  ى رآبته ان أحد الأشخاص يضربها عل ا أيضاً وآ ى فعل الفاحشة به عل

 .لحديث معها أثناء ا
ق     ة المختصة للتحقي التهم للجه ى الأشخاص وإح بض عل م الق د ت وق

ق       م التحقي ين ، وت خاص المتهم اف الأش ت بإيق دورها قام ي ب م، والت معه
معهم، وبناء على استجوابهم الذي أعطى اعترافات صريحة في قيامهم بما           

ا     نسب إليهما فقد تم إيقافهم احتياطيّاً لمدة خمسة أيام وهي الم             ي يملكه دة الت
د         م تمدي د ت المحقق ، ولأن تقارير البحث والتقارير الطبية لم تنتهي بعد ، فق

دة   خاص لم اف الأش م    ٣٥إيق د أن ت اً ، وبع اً احتياطيّ ون يوم س وثلاث  خم
ام ،                    ى السجن الع ة الأشخاص إل م إحال ات ت اآتمال تقارير البحث والتحري

                                                 
سوف يكون الاعتماد هنا على القضايا التي باشرتها الهيئة لمعرفة تطبيق الضمانات والقيـود              )  646(

 والثالث ، دون النظر إلى      المصاحبة للتوقيف الاحتياطي والتي سبق الاشارة إليها بالتفصيل في الفصل الثاني ،           
الأحكام القضائية التي صدرت في تلك القضايا لأن ما يهمنا هنا هو معرفة تطبيق الضـمانات في مرحلـة                   

 .التوقيف الاحتياطي وتحليل تلك القضايا



ين          وإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى قبل انت       هاء مدة الستة أشهر آي يتع
 .من خلالها إطلاق سراح المتهم ، أو إحالة أوراقه إلى المحكمة الكبرى

 :تحليل مضمون القضية: رابعاً
 :تطبيق القواعد الشرعية على القضية) أ

د                       إقرار وشهادة بع الى لا يثبت إلاّ ب إن الزنا هو حد من حدود االله تع
ا أن        اً واضحاً           اآتمال شرائطهما ، ولا بد هن اً وتلقائي رار اختياري  يكون الإق
 .لا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل

 :تطبيق القواعد النظامية على القضية) ب
من خلال الإطلاع على القضية وتحليلها وتطبيق ضمانات المتهم في           

 :توقيفه احتياطيّاً اتضح للباحث الآتي 
 : من حيث الجريمة-١

ة م       ا     القضية السابقة تشكل جريم رة المنصوص عليه ن الجرائم الكبي
هـ والذي حدد الجرائم     ٢٣/٧/١٤٢٣في  ) ١٢٤٥(في القرار الوزاري رقم     

ا          ا جرائم الحدود المعاقب عليه اطي ومنه ة للتوقيف الإحتي رة الموجب الكبي
ى ضوئها  م عل ين وت ى المتهم ي نسبت إل ة الت ل، أو القطع ، والجريم بالقت

ا أن            توقيفهم احتياطيّاً ، تدخل في ج      ل يضاف إليه رائم الحدود الشرعية ، ب
م                    راً ، ومن ث ا قس داء عليه ا والاعت المجني عليه الفعل قد صاحبه التغرير ب

 .فإن ما اتخذ من إجراء بخصوص نوع التهمة صحيح ولا غبار عليه
 
 : من حيث السلطة المختصة بالتحقيق -٢

ة التحق    ن اختصاص هيئ عودي م ام الس ه النظ ا نص علي اً لم ق طبق ي
ادة        ه الم من  ) ١٦(والادعاء العام بالتحقيق في آافة الجرائم وما نصت علي

ام              ق والادعاء الع نظام الإجراءات الجزائية، والتي تضمنت أن هيئة التحقي
اآم المختصة،       ام المح هي المختصة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أم



د ب               ى بساط البحث فق ة    ومن خلال تحليل القضية المطروحة عل اشرت هيئ
اً                  ذه القضية حسب الاختصاص علم ق في ه التحقيق والادعاء العام التحقي
ا             أن الشق الذي يتناول جمع المعلومات عن الجريمة والقبض على مرتكبيه
ى           تناداً إل ائي إس وإحالتهم إلى الجهة المختصة قد باشره رجال الضبط الجن

ة وال راءات الجزائي ام الإج ن نظ ة عشر م ادة الرابع ى أن الم نص عل ي ت ت
ذين يقومون بالبحث عن مرتكبي                   م الأشخاص ال ائي ه رجال الضبط الجن
ه         ق وتوجي ة للتحقي ة اللازم ات والأدل ع المعلوم بطهم وجم رائم وض الج

 .الاتهام
ات           ع المعلوم ائي جم بط الجن ال الض ر رج ية باش ذه القض ي ه وف

 .والقبض على الجناة وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام
 : إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه وبحقه في الاستعانة بمحام-٣

تعانة          ي الاس ه ف ه ، وبحق وبة إلي ة المنس تهم بالتهم لاغ الم كل إب يش
ن    م وبصيرة م ي عل ه ف ك يجعل تهم ، لأن ذل ان للم ام، ضمانتان مهمت بمح
ذا الأمر                      ك من تحضير دفاعه فه ه ذل م يمكن الدعوى المقامة ضده، ومن ث

ل مضمونها         . ل شرعاً ونظاماً    حق مكفو  وفي القضية التي نحن بصدد تحلي
ي        ه ف ه وبحق وبة إلي ة المنس تهم بالتهم لاغ الم ى إب دل عل ا ي اك م يس هن ل
ق                     ه لمحضر التحقي ه المحقق في افتتاحيت ا أشار إلي دا م الاستعانة بمحام ع

ذا  .من أنه أبلغ المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، وبحقه في الاستعانة بمحام   وه
ان الرسول صلى االله                   اً ففي الجانب الشرعي آ الأمر مكفول شرعاً ونظام
رد                ه ال عليه وسلم يبلغ المتهم قبل أي شيء بالتهمة المنسوبة إليه ويطلب من
وإعداد دفاعه عنها ، ونظاماً فإن ذلك ينسجم مع نصوص آثيرة وردت في             

واد     ا الم ة ومنه راءات الجزائي ام الإج ، ) ١٠٤(، ) ١٠١(، ) ٣٥(نظ
ة المنسوبة                ) ١١٦( تهم بالتهم لاغ الم ى وجوب إب والتي تنص صراحة عل

 .إليه ، وبحقه في الاستعانة بمحام
 : استجواب المتهم قبل توقيفه احتياطيّاً-٤

ة في المحافظة                إن دقة الاستجواب وخطورته تجعل منه ضمانة هام
اً ، وب               ه احتياطيّ تم توقيف ل أن ي ل مضمون    على حقوق الفرد وحريته قب تحلي

ه         القضية المطروحة على بساط البحث من حيث استجواب المتهم قبل توقيف
د واجه               احتياطيّاً تبين أن المحقق قد استجوب المتهم قبل توقيفه احتياطيّاً وق
دة ،                 ا أطراف ع المتهم باعترافات زملاءه في القضية ورغم أن القضية به



ته        تجواب الم ى اس رص عل ل الح رص آ د ح المحقق ق ه ،  ف ل توقيف م قب
ين                  ه وب ة بين ل عمل مواجه وواجهه بالأدلة القائمة عليه ، ولم يكتفي بذلك ب
ا        ام به تجواب ق ة بالاس راءات الخاص ك الإج ل تل رين ، وآ لاءه الآخ زم
ى نص                   تناداً إل ائي اس المحقق بنفسه ولم ينيب غيره من رجال الضبط الجن

ي تنص            ٦٥المادة   ة والت ى أن للمحقق أن        من نظام الإجراءات الجنائي  عل
ن    ر م ين أو أآث إجراء مع ام ب ائي للقي ال الضبط الجن د رج ة أح دب آتاب ين

 .إجراءات التحقيق ، عدا استجواب المتهم 
 : تمديد توقيف المتهم ، وتسبب أوامر التوقيف -٥

ة   رائن والأدل ة من الق ى جمل تهم إل ي توقيف الم ق ف د المحق د اعتم لق
 جعل المحقق اعتراف رفيق المتهم ومحاضر       ليس بينها اعتراف المتهم فقد    

ة ،               المواجهة وهروب المتهم بعد الحادثة ، وعدم إثبات تواجده وقت الحادث
ا       ي عليه ل المجن ي نق تخدمت ف ي اس يارته الت ان س ى مك ه عل دم دلالت وع
. أسباب آافية في توقيف المتهم ، وجعل فيها المحقق تسبيباً لأمر التوقيف               

ف تضمن أوامر التوقي عودي ،  ف ام الس ي النظ ا ورد ف ع م ق م بيباً يتف ت تس
ع إدارات السجون ، ودور                    ل ومن والذي أوجب تسبيب أوامر التوقيف ، ب

 .التوقيف من قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب 
داع                 م إي ه ت ومن الملاحظ في القضية المطروحة على بساط البحث أن

م إيقاف     ٩/١٢/١٤٢٣المتهم التوقيف بتاريخ     ـ وت ام، وهي         ه دة خمسة أي ه لم
د                 م التمدي المدة التي يملكها المحقق ، وقبل نهاية المدة المشار إليها سابقاً ، ت

 .له خمسة عشر يوماً، حتى يتم رفع الأوراق واستكمال إجراءات التحقيق 
ه                 اول في ولا بد للباحث من وقفة من خلال تحليل مضمون القضية يتن

ة الم      ام ،           ضمانة إبلاغ المتهم بالتهم تعانة بمح ه في الاس ه ، وبحق نسوبة إلي
فهما يشكلان عاملاً أساسياً في تحضير المتهم لدفاعه عن نفسه ، واستعانته            
ه                 ك ليعين ه ، وذل ة المنسوبة إلي بمحام يستطيع من خلاله مشاورته في التهم
على إبداء ما لديه من دفوع صحيحة يرد بها على أدلة الاتهام، ومن خلال             

ه في             القضية السا  ه ، وبحق ة المنسوبة إلي تهم بالتهم لاغ الم بقة يتضح أن إب
ي          ك ف ة ذل ق بكتاب ام المحق ن قي اره ع ي إط رج ف ام لا يخ تعانة بمح الاس
إبلاغ                    د ب تند رسمي يفي اك مس ق ، دون أن يكون هن افتتاحية محضر التحقي
م عن                         ين من لا يعل اك من المتهم ل إن هن ة ، ب ك الضمانة المهم المتهم بتل

ذه ال ه ،     ه دافع عن ام لي تعانته بمح ى اس درك معن يء ، ولا ي مانة أي ش ض



ة  رص بكاف تجواب ، أن يح ي الاس دء ف ل الب ق قب ى المحق ب عل والواج
 .الوسائل على تمتع المتهم بذلك الحق المشروع له في الدفاع عن نفسه 



 القضية الثانية
 

 .الاعتداء بمادة حارقة: نوع القضية : أولاً  
 هـ٧/٤/١٤٢٤: لقضية تاريخ ا: ثانياً
 :وقائع القضية: ثالثاً

د             ة ق اً في المملك اً مقيم تتلخص وقائع هذه القضية في أن شخصاً يمني
ى    ذهاب إل ه لل ه ل ل بقصد مرافقت ي العم ه ف د زملائ زل  أح ى من حضر إل
ه                     رد علي اب ف ام بطرق الب ه ، ق زل زميل العمل سوياً وعند حضوره إلى من

ه من           زميله طالباً منه الانتظار      قليلاً عندالباب على أثرها سمع زوجة زميل
اب                 د الب خلف الباب وقد وجهت إليه الشتائم وطلبت منه الإنصراف من عن
روج ،          ي الخ ه ف أخر علي ه ت اب لأن زميل رق الب رى وط رة أخ اود م فع
زل     ن المن ه م رج مع ه تخ ة زميل اهد زوج ه ، ش ه زميل رج علي دما خ وعن

ى       ) صغير(وتقوم بدفع زميله وبيدها جالون       ه عل ا بداخل ثم قامت وسكبت م
ى                     يد عل ا قامت بصب الأس ا ، وأنه زميل زوجها، وقد أقرت بما نسب إليه
د صدر  د حاول إغتصابها ، وق ا ق ل زوجه أن زمي ة ب ا مدعي ل زوجه زمي
ة        ن الدرج ائي م رق آيمي ابته بح من اص دعى يتض ق الم ي بح ر طب تقري

دين      من الوجه وحول       % ٢٠-١٥الأولى والثانية حوالي     ين اليمنى والي الع
ر      ة ، وشوهد أث والساق الأيمن ، وقد تم ضبط المادة المستخدمة في الجريم

ة    ـزل الخاص بالمتهم ام المن ق أم ي الطري اثر ف يد متن ادة الاس م . م د ت وق
ى         يد عل ادة الأس ت بصب م ا قام رت بأنه ي أق ة والت ع المتهم ق م التحقي

ا         ه        المجني عليه وعللت لذلك بأن المجني عليه ح ول اغتصابها ، ومن جانب
ذه الإدعاء             ه ه د أعد المحقق وحسب            . فقد أنكر المجني علي ا سبق فق ولم

أوراق القضية مذآرة توقيف بحق المتهمة إلى حين إحالة القضية للقاضي              
 .لتقرير ما يجب بحقها



 :تحليل مضمون القضية: رابعاً 
 :تطبيق القواعد الشرعية على القضية) أ 

ه شرعاً              من الناحية ال    شرعية فإن ما أقدمت المتهمة  فعل معاقب علي
 .مما يتعين معه إحالتها إلى فضيلة القاضي لتعزيرها بما يراه رادعاً لها 

 :تطبيق القواعد النظامية على القضية ) ب
 : من حيث الجريمة -١

يشكل الفعل المنسوب إلى المتهمة جريمة من الجرائم الكبيرة الواردة           
و   رار ال ي الق م ف اريخ ١٢٤٥زاري رق دد  ٢٣/٧/١٤٢٣ وت ذي ح ـ وال ه

م               رة رق الجرائم الكبيرة الموجبة لتوقيف المتهم ومن ضمنها ما ورد في الفق
ا            ٣ اتج عنه نفس الن ا دون ال ى م داً عل ة عم ار الجناي ى اعتب  والتي تنص عل

زوال عضو ، أو تعطيل منفعه بصفة دائمة ، أو تزيد مدة شفاء الجناية عن               
رين ) ٢٠( اص     عش ق الخ احب الح ازل ص م يتن ا ل اً ، م ث أن . يوم وحي

ا           رجح معه ة ي رائن وأدل ود ق ازل ، ولوج م يتن اص ل ق الخ احب الح ص
ذآرة                 ى إصدار م د المحقق إل د عم ا فق ارتكاب المجني عليها لما نسب إليه
وص    ع النص ق م ليم ويتف راء س ة والإج أن المتهم اطي بش ف إحتي توقي

 .اءات الجزائيةالنظامية الواردة في نظام الإجر
 : من حيث السلطة المختصة بالتحقيق -٢

ذه القضية    ي ه ق ف ام التحقي اء الع ق والإدع ة التحقي د مارست هيئ لق
ة عشر من            ه الرابع ة في مادت طبقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائي
ه              ا ولائحت اً لنظامه تولي هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء طبق

وائح           ، وأن    ة والل يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاآمتهم وفقاً للأنظم
ام       ن نظ ر م ة عش ادة الثالث ه الم ت علي ا نص ذا م ذلك ، وه ة ل المنظم
ك من               ا ورد ذل الإجراءات الجزائية، وتم التحقيق معها بحضور زوجها آم

ق      م          . خلال محضر التحقي ة رق يم وزارة الداخلي اً لتعم  في   ٦٨٣٨١١٦طبق
 . هـ ١/٨/١٣٩٩ في ٢٩٥٥/س١٦هـ ورقم ٢٨/٨/١٤٠٨
تعانة -٣ ي الاس ه ف ه وبحق ة المنسوبة إلي تهم بالتهم لاغ الم  من حيث إب

 :بمحام 
ة                    إبلاغ المتهم د ب ا يفي لم أجد من خلال الاطلاع على ملف القضية م

ة المحقق                 دا افتتاحي ام ، ع بالتهمة المنسوبة إليها ، وحقها في الاستعانة بمح
ق   ة المنسوبة                     لملف التحقي ة بالتهم غ المتهم د أبل ه ق ى أن ه إل ذي أشار في  وال



اك أي                  يس هن إليها ، وبحقها في الاستعانة بمحام، ولكن ذلك غير آاف ، فل
ام،   تعانة بمح ي الاس ا ف ا ، وحقه ة المنسوبة إليه ة بالتهم لاغ المتهم ر لإب أث

) ٣٥،  ١٤(وهذا مخالف لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده           
تهم في               ) ١٠٤(،  ) ١٠١(،   والتي تضمنت نصوص صريحة في حق الم

 .الاستعانة بمحام، وإبلاغه فور القبض عليه بالتهمة المنسوبة إليه
 : استجواب المتهم قبل توقيفه احتياطيّاً-٤

ا                      ذا م ه وه ل توقيف تهم بضمانة استجوابه قب داً احاطة الم من المهم ج
ث اس  ذه القضية حي ي ه اً ف ان عملي ا  آ ل توقيفه ة قب ق المتهم تجوب المحق

ة    ة بالأدل ه المتهم د واج ق ق ين أن المحق ن خلال القضية تب اً ، وم احتياطيّ
ا                     داء أقواله ة في إب ى إرادة المتهم ا عل أثير فيه ا في حال لا ت المنسوبة إليه

 من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه يجب           ١٠٢طبقاً للمادة   
ه           أن يتم الاستجواب في    .  حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقوال

 . ولا استعمال وسائل الاآراه ضده 
ود                     ى القي تناداً إل ة واس ق مع المتهم وبعد أن انتهى المحقق من التحقي

ادة           ي الم تهم ف ف الم ي توقي ة ف راءات الجزائي ام الإج عها نظ ذي وض ال
ه  ) ١١٣( رط لتوقيف تهم ش تجواب الم ت اس ي جعل ة والت ون الأدل  ، وأن تك

ة      ف المتهم ذآرة بتوقي ق م د المحق د أع رة، فق ة آبي ي جريم ده ف ة ض آافي
 . احتياطيّاً 



 : تمديد توقيف المتهم ، وتسبب قرار التوقيف -٥
ي       ى صلاحيته ف تناداً إل ام اس ة أي دة خمس ة لم ق المتهم ف المحق أوق

ادة            ا   ١١٤إيقاف المتهم لمدة خمسة أيام طبقاً لنص الم م الإجراءات   من نظ
يس          ٣٠الجزائية ، ثم ، مددت فترة توقيفها لمدة          رار من رئ اً بق  ثلاثون يوم

ى نص           تناداً إل ك اس ي وضعها المحقق ، وذل الفرع بناء على المبررات الت
ادة  ي     ١١٤الم ه ينته ى أن ذي نص عل ة وال راءات الجزائي ام الإج ن نظ  م

 مدة التوقيف فيجب      التوقيف بمضي خمسة أيام ، إلا إذا رأى المحقق تمديد         
ة ليصدر              قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس الفرع بالمنطق
ي       د ف ى أن لا تزي ة ، عل دداً متعاقب دة أو م ف م رة التوقي د فت راً بتمدي أم
 .مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه ، أو الإفراج عنه فوراً

د        ويرى الباحث من خلال تحليل مضمون هذه ا         أن المحقق ق لقضية ب
راج     ي الإف ة ف اطي والمتمثل ف الاحتي ن التوقي ة ع راءات البديل ل الإج أغف
راح       لاق س ن إط ع م ا يمن اك م يس هن وازي ، فل راج الج ت ، والإف المؤق
د      ك بع ة ، وذل ة المختص ى المحكم ية إل ة أوراق القض ين إحال ة لح المتهم

اده     تنده الم ر مس ذا الأم ية وه راءات القض تكمال إج ام  ) ١٢١(اس ن نظ م
ي يكون                الإجراءات الجزائية والتي نص فيها على أنه في غير الأحوال الت
لاً يوافق                         ه مح ين ل د أن يع تهم إلا بع رج عن الم اً ، لا يف الإفراج فيها واجب

لبيات                   . عليه المحقق    ر من الس و يجنب آثي ود وبلا شك فه وهذا أمر محم
وفين ، أو             ره من الموق ه        عند اختلاط المتهم بغي ك آل دير ذل المسجونين وتق

 .عائد إلى المحقق



 القضية الثالثة
 

شرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال وخطف فتاة        : نوع القضية : أولاً  
 .وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر

 .هـ٢٨/٤/١٤٢٤ : تاريخ القضية: ثانياً
 :وقائع القضية: ثالثاً

دوريات          ل ال ى أحد الأشخاص من قب لاغ    تم القبض عل ر ب ة أث  الأمني
وقد شاهده   . عن محاولته خطف فتاة والهرب بها وآان تحت تأثير المسكر           

ه إرآاب                  ان يحاول في ذي آ أحد الأشخاص أثناء مروره من نفس المكان ال
القرب              . القتاة بالقوة    يارة ب حيث أن هذا المتهم قد شاهد امرأة وفتاه داخل س

دهم في المسجد            ان وال تهم        من المسجد ، عندما آ  لأداء الصلاة فاستغل الم
ا                  ا وأخذ يحاول إرآابه غيابه وفتح باب السيارة ، وقام بجر الفتاة من رقبته
د الأشخاص هب    اهدهم أح دما ش تغيث وعن اة تس ت أم الفت يارته ، ونزل س
اول       اة ، وح د الفت دم وال ام بص م ق يارته ث دم س تهم بص ام الم دتهم ، فق لنج

لا  د الص وا بع اس تجمع ن الن رب لك ليمه  اله م تس ه ، وت وا علي ة وقبض
ارورة              ى ق للدوريات الأمنية التي بدورها قامت بتفتيش سيارته وعثرت عل
يشتبه أن تكون بها مادة مسكره ، وتم تسليمه من قبلهم إلى مرآز الشرطة،              
ه                   ام وحقق مع ق والادعاء الع ة التحقي وتم حجز سيارته وتم احالته إلى هيئ

ة وتفصي          ه جمل ن من             فأنكر ما نسب إلي اة وأدي ة اختطاف الفت لاً من محاول
 .قبل المحقق بجملة من القرائن والأدلة وتم إيقافه احتياطيّاً لحين محاآمته

 :تحليل مضمون القضية المطروحة على بساط البحث : رابعاً
 :تطبيق القواعد الشرعية على القضية ) أ 

ه  يشكل الفعل المنسوب إلى المتهم جريمة ، فشرب المسكر ، وح            يازت
د                     أثير المسكر ، يع يارة تحت ت ادة الس اة ، وقي بقصد الإستعمال وخطف فت
دخل ضمن     ه ، وت ب علي ي الأرض المعاق ة ف اد والحراب رائم الإفس ن ج م

م     اء رق ار العلم ة آب رار هيئ ي ) ٨٥(ق د  ١١/١١/١٤٠١ف ـ ، والمؤي ه
م    ريمين رق اميين الك الأمرين الس ي ٨٩٤/٨ب ـ ، ١٣/٨/١٤٠٢ ف ه

 ).هـ٢٠/٢/١٤٠٣  في٢٣٤/٨(ورقم
 تطبيق القواعد النظامية على القضية ) ب
 : من حيث الجريمة-١



رى       رائم الكب ن الج ة م كل جريم تهم يش ى الم وب إل ل المنس الفع
م           وزاري رق رار ال ـ  ٢٣/٧/١٤٢٣في   ) ١٢٤٥(المنصوص عليها في الق ه

ى نص                تناداً إل ك اس والذي حدد الجرائم الكبيرة الموجبة لتوقيف المتهم وذل
مادة الثانية عشر بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على            ال

ق والادعاء          –يحدد وزير الداخلية    " أن    بناء على توجيه رئيس هيئة التحقي
رر توقيف     .  ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف –العام   ا يب ذا م وه
 .المتهم

 : من حيث السلطة المختصة بالتحقيق -٢
ق في               فقد ت   ة الرياض التحقي ام بمنطق ولت هيئة التحقيق والادعاء الع

رائم         ع الج ي جمي التحقيق ف اً للاختصاص ب دايتها وفق ن ب ية م ذه القض ه
ام الصادر   اء الع ق والإدع ة التحقي ام هيئ ن نظ ة م ادة الثالث ى الم تناداً إل اس

م       اريخ   ) ٥٦/م(بالمرسوم الملكي رق ا نص        ٢٤/١٠/١٤٠٩وت اً لم ـ وطبق ه
نظام الإجراءات الجزائية حيث نص في المادة الرابعة عشر منه على           عليه  

ا             أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامه
 .ولائحته

 : إبلاغ المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبحقه في الاستعانة بمحام -٣
ى     من خلال تحليل مضمون القضية اتضح أنه ليس هناك م            دلل عل ا ي

ا                 دا م ا ع إبلاغ المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، وبحقه في الاستعانة بمحام، م
تهم                غ الم ه أبل أورده المحقق في افتتاحية محضر التحقيق حينما أشار إلى أن
تعانة              ه في الاس بالسلطة المختصة بالتحقيق، وبالتهمة المنسوبة إليه ، وبحق

اد محضر مستقل يوضح فيه أنه جرى  بمحام ، وآان من الأولى أن يتم إعد      
ام، ويؤخذ                   تعانة بمح ه الاس ه وأن من حق ة المنسوبة إلي إبلاغ المتهم بالتهم

 .توقيعه على ذلك
 : استجواب المتهم قبل توقيفه احتياطيّاً -٤

اً               ه احتياطيّ ل توقيف لقد نص المنظم السعودي على استجواب المتهم قب
تهم         ، وقرر في المادة الثالثة عشرة بعد         المائة أنه إذا تبين بعد استجواب الم

رة      ة آبي ي جريم ده ف ة ض ة آافي ه، أن الأدل ة هروب ي حال ى ... ، أو ف فعل
اريخ                 ام من ت ى خمسة أي المحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد عل
م استجواب                 د ت ا فق القبض عليه ، ومن خلال الاطلاع على القضية وتحليله

ه من خلال الاطلاع               المتهم مبدئياً قبل توق    يفه احتياطيّاً ، على الرغم من أن



ه   ين توقيف تهم ، وب تجواب الم ين اس ة ب دة زمني د م ى ملف القضية يوج عل
ذا  تجوابه وه تم اس ومين دون أن ي ر من ي تهم أآث ي الم اً ، حيث بق احتياطيّ
ه                    ذي تضمن في مادت ة وال ه نظام الإجراءات الجزائي مخالف لما نص علي

مائة أن على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً          التاسعة بعد ال  
 . ، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه 

نظم       اعة ، والم رين س ع وعش ى أرب ه عل دة إيداع د م ويجب ألا تزي
ه أوجب                   ك بطلان الإجراء المتخذ ولكن ة ذل السعودي لم يرتب على مخالف

لاغ   ف إب أمور دار التوقي ى م ق، وأن  عل ا المحق ي يتبعه دائرة الت يس ال رئ
 .على الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً ، أو تأمر بإخلاء سبيله

 : توقيف المتهم ، وتمديد توقيف المتهم ، وتسبيب قرار التوقيف -٥
استخدم المحقق في هذه القضية حقه في إيقاف المتهم لمدة خمسة أيام             

د            استناداً إلى المادة الثالثة ع     ين بع شر بعد المائة والتي نصت على أنه إذا تب
ة    ي جريم ة ضده ف ة آافي ه، أن الأدل ة هروب ي حال تهم، أو ف تجواب الم اس

ام من               .. آبيرة   فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أي
تاريخ القبض عليه وقد تبين من خلال القضية أن المحقق قد مدّ مدة توقيف     

ذاً من               خم ٣٥المتهم   رار التوقيف متخ س وثلاثون يوماً مع قيامه بتسبيب ق
وع الحادث        . هروب المتهم بعد الحادثة، وعدم إثبات مكان تواجده وقت وق

 . سبباً لتوقيف المتهم
بيباً لأمر التوقيف لا يرقى                     ا تس وإن آنت أرى هنا بأن ما جعل المحقق هن

ف ق    رار التوقي اً لأن ق تهم احتياطيّ ف الم ى توقي اس  إل ه مس ر في رار خطي
ة      رائم الموجب امش الج د ه د قي عودي ق نظم الس ه أن الم رد يقابل ة الف بحري
ى سبب                       رار التوقيف عل اء ق ى بن إن عجز المحقق عل للتوقيف ، ومن ثم ف

 .مقنع يجعل ضمانة تسبب أمر التوقيف مفقودة في هذه القضية
دت لن        ي ب ة  يضاف إلى ذلك أهمية الصحيفة الجنائية للمتهم والت ا خالي

ة                   من سوابق جنائية ومع ذلك فإن المحقق لم يعتد بها هنا بل طالب في نهاي
ة               رائن والأدل تقريره بإقامة حد الحرابة على المتهم مستنداً إلى جملة من الق

تهم          . ليس بينها اعتراف منه بما نسب إليه         د الم ذه القضية فق آما يضاف له
داف  ام لي تعانته بمح دم اس ي ع ة وه ادة  لضمانة هام نص الم اً ل ه تطبيق ع عن

تهم أن     ل م ق لك ت الح ي جعل ة والت راءات الجزائي ام الإج ن نظ ة م الرابع
ة            ق والمحاآم ل إن   . يستعين بوآيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقي ب



ام أن   ل مح ى توآي تهم عل درة الم دم ق د ع لطة القضائية عن ن واجب الس م
ك من قائم      ه وذل وائم     تعين له محامياً للدفاع عن درجين في ق ة المحامين الم

 .المحاماة لديها
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يم    ن مق ام بطع عودياً ق اً س ا أن شخص ذه القضية هن ائع ه تلخص وق ت
ى           ك عل ا          باآستاني بثلاث طعنات بسكين ، وذل اهم حدث بينهم ر سوء تف أث

تهم ،        ى الم بض عل م الق ق ، وت ي الطري ا ف ل منهم يارة آ رور س ول م ح
وتسليمه إلى الجهة المختصة للتحقيق معه ، وقد تم التحقيق مع المتهم الذي             
ان يقف                   ر آ د آون الأخي ى الواف أقر باعتدائه بسكين صغيرة آانت معه عل

ام بطعن          المرور، فق ه إصابات         بالطريق ولا يسمح له ب ه بالسكين وأحدث ب
ل من                 فاء بأق دة الش ي م ر الطب ا التقري اً  ٢٠حدد من خلاله م بحث   .  يوم وت

تهم    م إطلاق الم وابق ، وت ن الس ة م و صحيفته الجنائي وابقه واتضح خل س
 .بالكفالة الحضورية الضامنة

 :تحليل مضمون القضية: رابعاً
 :تطبق القواعد الشرعية على القضية) أ

ل المنسوب إلى المتهم فعلاً معاقب عليه شرعاً ، يستوجب           يشكل الفع  
ه من                       ند إلي ا أس اء م ره لق م بتعزي ة المستعجلة للحك ى المحكم معه إحالته إل

 .فعل
 :تطبيق القواعد النظامية على القضية) ب 
 : من حيث الجريمة -١

رة             ى الفق رار     ٣تصنف القضية من القضايا البسيطة استناداً إل  من الق
داً      ٢٣/٧/١٤٢٣ وتاريخ   ١٢٤٥ رقم   الوزاري هـ والتي اعتبرت الجناية عم

ة                على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعه بصفة دائم
ازل صاحب       ) ٢٠(أو تزيد مدة شفاء الجناية عن    م يتن ا ل اً ، م عشرين يوم

 . الحق الخاص
اً                ل من عشرين يوم د   ولأن التقرير الطبي تضمن أن مدة الشفاء أق  فق

ابق ،         نص الس ى ال تناداً إل امنة اس ورية الض ة الحض تهم بالكفال ق الم أطل
 .وإجراء المحقق هنا في الإفراج الواجب سليم



 : من حيث السلطة المختصة بالتحقيق -٢
التحقيق في                   ام اختصاصها ب ق والادعاء الع ة التحقي فقد مارست هيئ

ادة       هذه القضية استناداً إلى ما نص عليه نظام الإجراءا           ة في الم ت الجزائي
ق      ) ١٤( لاحية التحقي ام ص اء الع ق والادع ة التحقي ى هيئ ذي اعط وال

ي        ون ف ا يك ى أن دوره ه عل ا ولائحت اً لنظامه ة طبق ام للهيئ اء الع والادع
ق  ة التحقي ى  . مرحل بض عل ات والق ع المعلوم تدلال وجم ة الاس ا مرحل أم

ادة              اً للم ائي طبق من نظام    ) ٢٤ (الجناه فمن اختصاص رجال الضبط الجن
م    ائي ه بط الجن ال الض ى أن رج ص عل ذي ن ة وال راءات الجزائي الإج
ع   رائم وضبطهم وجم ي الج ون بالبحث عن مرتكب ذين يقوم الأشخاص ال

 .المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام
 : إبلاغ المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبحقه في الاستعانة بمحام-٣

المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، وبحقه في الاستعانة بمحام         أبلغ المحقق    
وذلك في افتتاحية المحضر فقط دون إبلاغه شفاهة ، وآان لا بد من إعداد     
ام    تعانة بمح ي الاس تهم ف وبة وحق الم ة المنس ان التهم محضر يتضمن بي
ن    ك حق م درك أن ذل واه ومضمونه لي ه بفح ه وإعلام تهم علي ع الم وتوقي

ه انطلا راءات   حقوق ام الإج ي نظ واردة ف ة ال وص النظامي ن النص اً م ق
واد  ي الم واردة ف ة ال نص ) ١٠٤) (١٠١(، ) ٣٥(، ) ١٤(الجزائي ي ت والت

صراحة على حق المتهم في الاستعانة بمحام وإبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه           
 .فور القبض عليه 

 : استجواب المتهم قبل توقيفه احتياطيّاً -٤
راءة   ن ق ح م د يتض ه وبع مونها أن ل مض ية وتحلي أوراق القض

ا                     ق سراحه وهو م ذي أطل ل المحقق ال استجواب المتهم لم يتم إيقافه من قب
مى  ت(يس الإفراج المؤق ادة  ) ب ص الم ى ن تناداً إل ام ) ١٢٠(اس ن نظ م

ى           ي تنص عل ة والت ولى القضية         : (الإجراءات الجزائي ذي يت أن للمحقق ال
ه    اء نفس ن تلق واء م ت س ي أي وق تهم  ف ب الم ى طل اء عل أمر –أم بن  أن ي

ى                    ه لا ضرر عل رر، وأن ه مب بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس ل
د               اؤه ، بشرط أن يتعه التحقيق من إخلاء سبيله ، ولا يخشى هروبه أو اختف

ق المحقق نص       ). المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك      ذه القضية طب وفي ه
ت ع    الإفراج المؤق ادة ب ذه الم مى    ه ت مس درج تح ذا ين تهم وه ن الم

 ).الإجراءات البديلة عن التوقيف الاحتياطي(



 : توقيف المتهم ، وتمديد توقيفه ، وتسبيب قرار التوقيف -٥
من خلال الاطلاع على القضية مارس المحقق صلاحيته في توقيف             

ادة     ى الم تناداً إل ام اس ة أي دة خمس تهم لم راءات  ) ١١٣(الم ام الإج ن نظ م
دة لا                   الجزائ تهم م ية والتي تضمن حق المحقق في إصدار أمر بتوقيف الم

ود والضوابط              وافر القي د ت ه بع اريخ القبض علي ام من ت تزيد عن خمسة أي
الإفراج المؤقت                  د انقضى ب الواردة في نص المادة ، بيد أن توقيف المتهم ق

ادة       ص الم ى ن تناداً إل ق اس ل المحق ن قب راءات   ) ١٢٠(م ام الإج ن نظ م
ولى القضية             الجزا ذي يت نح المحقق ال  سواء   – في أي وقت       –ئية والذي م

تهم إذا     –من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم          الإفراج عن الم أمر ب  أن ي
وجد أن توقيفه ليس له مبرر ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله               

تهم بالحضور إذا ط                د الم لب  ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعه
 .منه ذلك

 .ولذا فلم يكن المحقق في حاجة إلى تمديد توقيف المتهم  
دة          دا الم اطي ع وقد عرضت هذه القضية رغم أنه لا يوجد فيها توقيف احتي
ن          ة ع راءات البديل رض الإج ك لع ق وذل لاحية المحق ن ص ي م ي ه الت
راج الجوازي ،                 راج المؤقت ، والإف ة في الإف التوقيف الاحتياطي والمتمثل

 ).١٢٣(ما المنصوص عليهما في نظام الإجراءات الجزائية في المادة وه
اً    تهم احتياطيّ وافر ضمانات توقيف الم دى ت ن خلال العرض لم وم

ان إجراءاً          ام آ يمكن القول عن هذه القضية أن توقيف المتهم لمدة خمسة أي
ه   ي مادت ة ف راءات الجزائي ام الإج ه نظ ا نص علي ا لم اً فطبق ) ١٢٠(خاطئ

م  والت وزاري رق رار ال ا ، والق ارة إليه بق الإش اريخ ١٢٤٥ي س  وت
هـ الذي حدد الجرائم الموجبة للتوقيف ولأن موجب التوقيف    ٢٣/٧/١٤٢٣

هنا في القضية خارج إطار الجرائم المحددة في النظام وبالتالي فإن توقيف             
اً              ه إفراج راج عن ى الإف ان من الأول المتهم لم يكن له أي مسوغ نظامي وآ

 والسابق الإشارة   ١٢٠اً طبقاً لما نص عليه نظام الإجراءات في مادته          مؤقت
ه أن                   راج المؤقت عن إليها، ليس هذا فحسب بل إن من حق المتهم حين الإف

 .يبقى ذلك الإفراج قائماً حتى يصدر حكم نهائي في الدعوى
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ي        اً ف ة مقيم ية اليمني ل الجنس اً يحم ية أن شخص داث القض دور أح ت
ة الرياض ، وطلب من موظف                 المملكة قد راجع أحد المستوصفات بمنطق

تقبال  يم مصري(الاس ن   ) مق ه ، ولك د لزوجت ود موع دآتور لوج ة ال مقابل
راجع          ام       موظف الاستقبال طلب منه الانتطار لوجود م دآتور، فق دى ال ين ل

المقيم بالتدخين في داخل المستوصف فطلب منه موظف الاستقبال التدخين          
ة                ادة آلامي ى مش خارج مقر المستوصف ، فرفض ثم تطور الأمر بينهما إل
فاء                دة الش الكتف وم ثم اشتباك بالأيدي نتج عنها اصابة المقيم اليمني بخلع ب

 . يوما٢٠ًأقل من 
ه             وقد باشر رجال الضب        م إسعاف المجني علي ائي القضية وت ط الجن

ر      ه التقري ي علي ق المجن تهم وصدر بح ى الم بض عل فى والق ى المستش إل
تلم     ر المس ل ضابط الخف ن قب ية م تلمت أوراق القض اً واس ه آنف ار إلي المش
بمرآز الشرطة الذي استلم القضية وباشرها باستجواب الأشخاص أطراف         

تهم     راح الم إطلاق س ام ب ية وق ورية    القض ة الحض ه بالكفال ي علي  والمجن
الضامنة وأحال القضية مباشرة من مرآز الشرطة إلى المحكمة المستعجلة          
و    ى النح ة عل راءات الجزائي ام الإج ه نظ ا نص علي ة م ذلك آاف اً ب ، مخالف

 .الذي سيأتي إيضاحه
 :تحليل مضمون القضية : رابعاً 

 :تطبيق القواعد الشرعية على القضية ) أ 
ى                 الإصا  دى إل ة المعت ا إحال المقيم اليمني يترتب عليه بة التي لحقت ب

ه شرعاً ويعزر الجاني                    ك الفعل معاقب علي ار ذل ة، باعتب المحكمة الجزئي
 .على ضوء إدانته



 :تطبيق القواعد النظامية على القضية) ب 
 :من حيث الجريمة ) ١

رائم الك  ة من الج تهم لا تشكل جريم ى الم ة المنسوبة إل رى الجريم ب
م    وزاري رق رار ال ب الق ف حس ه للتوقي اريخ ) ١٢٤٥(الموجب وت

ذه   ٢٣/٧/١٤٢٣ ي ه ه للتوقيف ، وف رائم الموجب ى الج ذي نص عل ـ وال ه
ة القضية ،                      تلم القضية ، ماهي ذي اس ائي ال القضية حدد رجل الضبط الجن
م                    ذين له ون وال م المحقق ك ه واطلق أطراف القضية ، رغم أن من يحدد ذل

 .يق في الجرائمالحق في التحق
 :من حيث السلطة المختصة بالتحقيق ) ٢

دم        م ع ية رغ ذه القض ي ه ق ف ائي التحقي بط الجن ل الض ارس رج م
ق     ة التحقي ة القضية لهيئ ه إحال ان يجب علي ا آ ن هن ذلك وم اختصاصه ب
ام  ه نظ ا نص علي اً لم ه رجل الضبط مخالف ام ب ا ق ام ، لأن م اء الع والادع

ى اختصاص        ) ١٦(و) ١٤(اده  الإجراءات الجزائية في مو    ي تنص عل والت
ه             هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحت

واده              ) ٢٥(،) ٢٤(، ومخالفاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في م
ائي    ) ٢٧(، ال الضبط الجن ى اختصاص رج ا عل ي مجمله نص ف ي ت والت

م وضبطهم وجمع المعلومات ، ويخضع رجال      بالبحث عن مرتكبي الجرائ   
ذا                   ررة في ه ائي المق الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجن
ال الضبط     ى رج ام ، وأن عل اء الع ق والادع ة التحقي راف هيئ ام لاش النظ
يهم             الجنائي آل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد إل

ق والادعاء           في جميع الجرائم ، وأن يق      ة التحقي لاغ هيئ وموا بفحصها مع إب
 .العام بذلك فوراً 

ائي من استلام القضية                        ه رجل الضبط الجن ام ب ا ق إن م وبناء عليه ف
ام   ة للنظ ع النصوص النظامي ق م ليم ولا يتف ر س راء غي ا إج ق فيه والتحقي

 .السعودي



ه في الا               ) ٣ ه ، وبحق ستعانة  من حيب إبلاغ المتهم بالتهمة المنسوبة إلي
 :بمحام
رد في                    م ي لم يكن لهاتان الضمانات الهامتان أي وجود في القضية فل

ه                     ه ، وبحق ة المنسوبة إلي تهم بالتهم إبلاغ الم د ب ا يفي أوراق القضية نهائياً م
ام         ي نظ ا ورد ف ع م اً م ق نهائي راء لا يتف ذا إج ام، وه تعانة بمح ي الاس ف

واده    ي تنص   ) ١٠٤(، ) ١٠١) (٣٥) (١٤(الإجراءات الجزائية في م والت
تعانة        ي الاس ه ف ه وبحق وبة إلي ة المنس تهم بالتهم لاغ الم ى إب راحة عل ص

، وما ظهر لي من خلال الأوراق أن رجل الضبط الجنائي قد ناقش             . بمحام
ة        ى المحكم ا إل ال أوراقهم م أح ة ث ة مبدئي ه مناقش ي علي تهم ، والمجن الم

 .المستعجلة مباشرة
 : قرار التوقيف توقيف المتهم ، وتسبيب) ٤

ن       ت ع راج المؤق ائي الإف ل الضبط الجن ذ رج ية اتخ ذه القض ي ه ف
اً في أمر القضية ،                   المتهم والمجني عليه وهو لا يملك صلاحية البت نهائي

 .واعتبر بأن هذه القضية من القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى توقيف 
د مارس صلاحية                ائي ق ق  ويرى الباحث أن رجل الضبط الجن التحقي

ة الرياض ، وهو أمر لا                  في ظل وجود هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطق
ديل عن                    إجراء ب د عمل ب يتفق مع النصوص النظامية وآيف أن المحقق ق
ة          دعى بالكفال تهم والم راح الم إطلاق س ام ب ث ق اطي حي ف الاحتي التوقي

ق والا    ة التحقي ون لهيئ ة دون أن يك رة للمحكم ال الأوراق مباش اء وأح دع
ل       ة رج ي ممارس ة وه كالية هام رز إش ا تب ن هن ا ، وم ام أي دور فيه الع
ة       مولة بهيئ ر مش ات الغي ي المحافظ اء ف ق والادع ائي التحقي بط الجن الض
ة في المجال                التحقيق والادعاء العام وقد وجدت من خلال الممارسة الفعلي

ا             وم بالاستجواب والتوقيف الاحتي طي الشرطي أن رجل الضبط الجنائي يق
ة  راءات الجزائي ام الإج اً لنظ ال . طبق ا لرج ك وإذا أجزن ى ذل اء عل وبن

اطي وأن رجل الضبط                  الضبط الجنائي ممارسة الحق في التوقيف الاحتي
ذي         ٥الجنائي يأخذ صلاحية المحقق في توقيف المتهم         ام ، فمن ال  خمسة أي

ك التوق      يف ؟  يأمر بتمديد توقيفه لمدة ستة أشهر ؟ وعلى أي أساس مبني ذل
 وهل رجال الضبط الجنائي آلهم مدرآون للضمانات الواردة في النظام ؟

ا                 م أجد له هذه الأسئلة وغيرها والتي برزت من خلال هذه الجريمة ل
ام رجل                     ة أن قي ألة الهام ذه المس إجابة مقنعة غير أن رأي المتواضع في ه



اطي        اً  الضبط الجنائي بعمل المحقق في الاستجواب ، والتوقيف الاحتي  طبق
ام      وعي، لنظ كلي ، وموض يلاً ش د تعط ة يع راءات الجزائي ام الإج لنظ
الإجراءات الجزائية ، ويجب ندب المحققين إلى المحافظات الغير مشمولة           
ف       ى توقي ا إل اج فيه ي تحت ايا الت ي القض ام ف اء الع ق والادع ة التحقي بهيئ

 .إستجواب وممارسة اختصاصهم في هذا الشأن



 القضية السادسة
 

 :تتم دراستها على النحو التاليوس
 :نوع القضية: أولاً 

 .غسيل الأموال وترويج المخدرات 
 :تاريخ القضية:ثانياً
 هـ١٥/٢/١٤٢٥
 :وقائع القضية: ثالثاً

ين                   ى أحد المتهم ام إل ه الإته تتلخص وقائع القضية في أنه قد تم توجي
ه ق            ) ن-م(ويدعى   ين أن ه تب داع   في قضية سرقة منـزل، وبالتحقيق مع ام بإي

دعى               ة في حساب شخص آخر وي ام        )ع.ك(مبالغ مالي ر ق ذا الأخي ، وأن ه
ذا   تخدام ه دور حول اس بهة ت ين أن الش وك ، وتب د البن ي إح تح حساب ف بف

 .الحساب لتمرير عمليات مالية مشبوهة
قد استقبل مبالغ   ) ع.ك(وتبين من خلال التحقيق أن الحساب المالي لـ          

رة عشرة شهور، وأن            مائة وثما ) ١٨٠(تصل إلى    نون ألف ريال خلال فت
، )ع.ك(المتهم قام بسحب مبلغ أربعون ألف ريال وقام بإيداعها في حساب          

ام                  م ق ذآور، ث اً في الحساب الم داع سبعون ألف ثم طلب من شخص آخر إي
ال في      ) ٧٠(وعن طريق شخص آخر بإيداع المبلغ المتبقي         سبعين ألف ري

 .الحساب المذآور
د أن     وبعد ذلك قا   ا، بع داعات، وآتب عليه م المتهم بإرسال صور الإي

 ).ع.م(وآتب على الإيداع تسلم (أرسلها بالفاآس إلى دولة مجاورة 
م   ح أنه الغ أتض داع المب اموا بإي ذين ق خاص ال ن الأش ث ع وبالبح

ل    درات وغس رويج المخ ة ت ك بتهم اطق، وذل دى المن ي إح وفين ف موق
 .الأموال



 :النظامية والشرعية على القضية تطبيق القواعد : رابعاً
 :تطبيق القواعد الشرعية على القضية) أ 

وال                 ا أآل أم ا الشريعة الإسلامية، لأنه غسل الأموال جريمة حرمته
يا أيها الذين آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل         (الناس بالباطل قال تعالى     

كم      وا أنفس نكم ولا تقتل راض م ن ت ارة ع ون تج م  إلا أن تك ان بك إن االله آ
ا رعاً   ). رحيم ل ش ا باط ة عنه الغ الناتج ذ المب درات وأخ رويج المخ وت

 .ويترتب عليه مفاسد آثيرة على المجتمع بأآمله 
 :تطبيق القواعد النظامية على القضية) ب
 : من حيث الجريمة-١

رة المنصوص   اة من الجرائم الكبي ا الجن م فيه ي اته ة الت د الجريم تع
م     عليها في القرار   ذي نص    ) ه ـ٢٣/٧/١٤٢٣ في    ١٢٤٥( الوزاري رق وال

ذه                     ا ومن خلال أوراق ه تهم احتياطي ي توجب توقيف الم على الجرائم الت
نظم            القضية يتضح أن توقيف المتهم إجراء سليم ويتفق مع ما نص عليه الم

 .السعودي من توقيف المتهم في جرائم غسيل الأموال
 : من حيث السلطة المختصة بالتحقيق -٢

ق في جرائم           ولى التحقي ي يت ام، والت وهي هيئة التحقيق والادعاء الع
ابعة و                      ادة الس نظم السعودي، في الم ه الم ا نص علي اً لم غسل الأموال وفق
م                   وال الصادر بالمرسوم الملكي رق العشرون من نظام مكافحة غسل الأم

ق             ٢٥/٦/١٤٢٤ وتاريخ   ٣/٣٩ ة التحقي ولى هيئ ى أن تت هـ والتي نصت عل
رائم    والإد ي الج ة ف اآم العام ام المح ام أم اء الع ق والإدع ام التحقي اء الع ع

 .الواردة في هذا النظام
 



 : إبلاغ المتهم بالتهمة الموجهة إليه وبحقه في الاستعانة بمحام-٣
ام ضمانة              تعانة بمح ه في الاس ة الموجه إلي يشكل إبلاغ المتهم بالتهم

غ المحقق ال           ه     آبرى، وفي القضية محل البحث أبل ة الموجه إلي تهم بالتهم م
ر        ب محض ك بموج ون ذل ي أن يك ن ينبغ ام ولك تعانة بمح ه الاس ق ل ويح
ه في                  ه وبحق ة المنسوبة إلي رسمي يوقع عليه المتهم متضمناً أنه أبلغ بالتهم

 .الاستعانة بمحام
 : استجواب المتهم قبل توقيفه احتياطيّاً-٤

تجوابه قبل توقيفه في    من خلال تحليل القضية تبين أن المتهم قد تم اس          
 .التهمة الموجهة إليه وهي غسيل الأموال وترويج المخدرات

 : توقيف المتهم وتحديد توقيفه، وتسبيب أوامر التوقيف -٥
م                 م ت لقد تم توقيف المتهم خمسة أيام والتي هي من صلاحية المحقق ث

دة      ه لم رة توقيف د فت ق        ٣٥تمدي ة التحقي رع هيئ يس ف ن رئ أمر م اً ب  يوم
يس  وا الي رئ ن مع ب م م طل ف، ث ذآرة التوقي بيب م م تس ام، وت اء الع لادع

ذي                    د التوقيف وال ى تمدي ة عل اً وتمت الموافق ين يوم الهيئة توقيفه لمدة ثلاث
 .استند في سبب توقيفه توجه التهمة إليه بغسل الأموال وترويج المخدرات



 المبحث الثاني
 قضايا التعويض عن التوقيف دون وجه حق

 
 :على أربع قضايا هي وتشتمل 

 
 )٦٤٧(القضية الأولى

 :نوع القضية: أولاً 
 .طلب التعويض عن التوقيف الإحتياطي في قضية قتل  
 :وقائع القضية : ثانياً
 تتلخص وقائع القضية في قيام المدعي بإقامة دعوى أمام ديوان المظالم            -١

 ونجم عن   ضد إحدى شرط مناطق المملكة يذآر فيها أنه تم توقيفه احتياطيّاً          
رر شرعي أو                دون مب ة ب ذلك أضرار مادية، ونفسية،  وجسمية، واجتماعي
لال    ام خ عة أي هر وتس نوات وش لاث س دة ث تمر لم ه اس امي، وأن توقيف نظ

ن   دة م ى  ٩/٥/١٤١٧الم ـ إل جن     ١٨/٦/١٤٢٠ه ي الس نتان ف ا س ـ منه ه
 .الانفرادي

بهة، وال       -٢ ا بالش بح محاط ه أص واه أن ا دع ي ثناي دعي ف ر الم ة،  ذآ ريب
والظن، وأنه خرج من السجن المظلم جسداً وبقيت آرامته وآبريائه حبسية           

 .يتمنى أن تطلق على يد العدالة
ي               ة ، الت وقد طلب في دعواه تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوي

 .لحقت به
 :أسباب الحكم: ثالثاً 
ه في                 -١ اء المدعى علي ى ملف القضية أن بق لقد إتضح من الإطلاع عل

ن هذه الفترة الطويلة ناتج عن خطأ في تقدير الأدلة تجاه المدعي             السج
ا                      تهم مم ة نحو الم ة الأدل د عدم آفاي اً عن ا ورد نظام وعدم التزامها بم

 .يجعل أرآان المسئولية التقصيرية متوفرة في تصرف جهة الإدارة
ده                  -٢ ا أفق  نتج عن توقيف المدعى وطول بقائه في السجن سوء سمعته مم

ه مع الآخرين،             الثقة وا  لاعتبار داخل المجتمع، وانعكس ذلك سلباً في تعامل
                                                 

هـ في القضية رقـم     ١٤٢٣العام  / ت/٩١رقم  ) الدائرة الأولى (حكم هيئة التدقيق الاداري     )  647(
 .هـ١٤٢١ق لعام /١٢٧٤/١



ن       ة وحس ب الثق ه يتطل ع أنواع ل بجمي روف أن التعام ن المع ه م ث أن حي
 .السمعة
 :منطوق الحكم: رابعاً 
ي           ا يل غ          : حكمت الدائرة المختصة بم دفع مبل ة ب زام شرطة المنطق إل

تمائة    ف وس ر أل بعة عش ة وس ون وثلاثمائ دره ملي ال وق ) ١٣١٧٦٠٠(ري
 .للمدعي عن سجنه لمدة ألف وثمانية وتسعين يوماً آما هو مبين بالأسباب

 :الأسانيد الشرعية والنظامية للحكم: خامساً 
د        دم تقيي ان وع ى الإنس ة عل لامية المحافظ ريعة الإس ت الش د آفل لق

رد من         ا مع الف حريته إلا وفق ما تقتضيه الأنظمة التي تنطلق في معاملاته
دم أحك الأفراد، وع ي تنهى عن إلحاق الضرر ب ام الشريعة الإسلامية الت

ا حصل للمدعى                المساس بحريتهم الشخصية أو سلامتهم الجسدية، وفي م
ام الشرع                  ة صريحة لاحك ى بساط البحث مخالف في القضية المطروحة عل
ه                   ين مع ا يتع ة، مم ة ومعنوي الإسلامي، لما لحق بالمدعي من أضرار مادي

 . عي عن الأضرار التي لحقت به من جراء سجنه تعويض المد
نظم   إن الم تهم ف ويض الم ي تع امي ف تند النظ ق بالمس ا يتعل ا م أم

ة      السعودي قد قرر لكل من أصابه ضرر نتيجة إتهامه آيداًً ، أو نتيجة إطال
د استقر    .مدة سجنه أو توقيفه أآثر من المدة المقررة الحق في التعويض             وق

الم   وان المظ اء دي ة     قض رار المادي ن الأض التعويض ع م ب ى الحك  عل
ه          دعى ب رر الم وت الض ن ثب رع ع التعويض ف م ب ة، وأن الحك والمعنوي
ن     ين م ا وتب ي اطلعت عليه ام القضائية الت لال الأحك ن خ ك م ويتضح ذل
ى تعويض           خلالها أن ديوان المظالم يسعى من خلال دعاوي التعويض إل

 .جم عنه ضرراً مادياً أو معنوياًالمتضرر من التوقيف الاحتياطي والذي ين
 :تحليل مضمون الحكم: سادساً 
ه   دتم إيقاف دعى ق ه أن الم م الصادر في ذه القضية والحك يتضح من ه

غ                د تضمن تعويضه بمبل اً وق ) ١٣١٧٦٠٠(لمدة ألف وثمانية وتسعين يوم
 :ولكن يؤخذ على الحكم الصادر ما يلي 

ة من ا-١ ا مختلف ي ثناي ان ف ده  أن التسبيب آ ى تحدي ان من الأول م وآ لحك
 .بدقة وبنقاط محددة

م -٢ ي الحك در ف ذي ق وي وال الاً ٥٥٠ أن التعويض عن الضرر المعن  ري
دعي، لا    ذي لحق بالم وي ال م الضرر المعن وم لا يتناسب وحج ل ي عن آ



ا مسجون       سيما وأن هناك سنتين من المدة التي توقف فيها المدعى وهو فيه
رادي يختلف عن السجن مع       بشكل إنفرادي، ومن المعل    وم أن الحجز الانف

ا مضاعفاً ويلاحظ                   ى أن يكون التعويض هن بقية السجناء، وآان من الأول
ادي         رر الم ن الض ويض ع ين التع رق ب ه ف ادر أن م الص لال الحك ن خ م

ا    ) ٥٥٠(والضرر المعنوي حيث أشار في الحكم الصادر أن مبلغ         الاً إنم ري
ه من              هو عن الأضرار المعنوية التي تت      ا حصل ل ه وم مثل في حبس حريت

در        ذآور المق غ الم آلام داخل السجن ويكون مجموع التعويض بإضافة المبل
 .ريالاً عن آل يوم) ١٢٠٠(للمدعي عن الأضرار المدية 



 )١(القضية الثانية
 :نوع القضية: أولاً 

 .طلب التعويض عن التوقيف الاحتياطي في قضية قتل 
 :وقائع القضية : ثانياً

وان       ام دي وى أم ة دع دعى بإقام ام الم ي قي ية ف ائع القض تلخص وق ت
تند        ه دون أي مس اطق بإيقاف دى المن رطة إح ه لش منة اتهام الم متض المظ

رة   ن الفت ك م امي وذل رعي أو نظ ة ١٩/١١/١٤١٢ش ـ ولغاي ه
 .هـ٢٠/٦/١٤١٩

ة             ة والمعنوي وقد تضمن دعوى المدعى تعويضه عن الأضرار المادي
ب بتعويض مادي يصل إلى عشرة آلاف ريال عن آل            التي لحقت به وطال   

 .يوم
 :أسباب الحكم: ثالثاً 

 :استند الحكم إلى الأسباب التالية
ام المدعى                     -١ ين اته ا وب ربط بينه ة يمكن ال ة مادي  عدم العثور على أية أدل

 .فلا أثر لبصمات في الموقع
ام               -٢ ه من الاته رى يتضمن براءت ة الكب م شرعي من المحكم  صدور حك

 .الموجه له وذلك لعدم وجود أي دليل ضده
تهم رغم عدم            -٣ ه في توقيف الم  المسئولية التقصيرية للجهة المدعى علي

 .وجود أي دليل ضده
 :منطوق الحكم الصادر : رابعاً 
ليم المدعى في                  ة بتس زام شرطة المنطق تضمن حكم ديوان المظالم إل

ة وستون      القضية مبلغ وقدره مليون ومئتان وسبعة وسبعون أ          لف وثلاثمائ
الا  د        ) ١٢٧٧٣٦٠(ري ين وواح ين ومئت دة ألف جنه لم ن س ه ع اً ل تعويض

ين    ا ب رة م لال الفت اً خ انين يوم ـ و ١٩/١١/١٤١٢وثم ـ ٢٠/٦/١٤١٩ه ه
 .وذلك لما هو مبين بأسباب الحكم

 :الأسانيد الشرعية والنظامية للحكم : خامساً 
رد             ة الف ى حري اً دون     هذه القضية تتعلق بالاعتداء عل ه احتياطيّ بتوقيف

ذا الأمر                    م ه ي تحك مبرر شرعي ونظامي، وحيث أن القاعدة الشرعية الت
                                                 

 هـ١٤٢٣ق لعام /٥٥١/١هـ في القضية رقم ١٤٢٤ لعام ٣٩/ف/د/٣لحكم رقم ا)١(



ه   ي بأن رار  " تقض رر ولا ض د   "لا ض ا ق دعى عليه ة الم ، و أن الجه
اً بالمدعي                  أ يشكل ضرراً بالغ ارتكبت خطأ في توقيف المتهم ، وهذا الخط

 .يستلزم معه تعويضه
منظم السعودي حظر توقيف الفرد إلا في        أما المستند النظامي، فإن ال     

ادة      ي الم رر ف اً وق ا نظام وص عليه وال المنص ام  ٧٥/٢الأح ن نظ  م
ة                الإجراءات الجزائية السعودي على أن لكل من أصابه ضرر نتيجة اطال
ة المدعى                     ئولية الجه ا أن مس ه الحق في التعوض ،وبم مدة سجنه أو توقيف

 .تحق المدعي التعويض عليها تجاه توقيف المدعى قائمة فقد اس
 :تحليل مضمون الحكم: سادساً 
دائرة المختصة                   م الصادر من ال ذه القضية والحك يتضح من وقائع ه

 :بديوان المظالم عدة نقاط هامة هي 
ن      -١ ان م راحة، وآ ة ص رار المعنوي ى الأض ادر إل م الص ر الحك م يش  ل

ضرار  الأولى أن ينص على التعويض عنها، ويفرق بين التعويض عن الأ           
 .المادية والمعنوية 

بعون ألف -٢ بعة وس ان وس ون ومئت دعي بملي در للم ذي ق  أن التعويض ال
ذي لحق  وي ال م الضرر المعن ع حج الاً لا يتناسب م ة وستون ري وثلاثمائ
م                  بالمدعى من جراء توقيفه لمدة ست سنوات ونصف السنة متواصلة، ول

ا      يحقق الحكم ما ترمي إليه أحكام الشريعة الإسلام        ية والأنظمة المعمول به
 .من جبر ضرر المضرور

ورة في                    -٣ م منث ببات الحك ل إن مس اف، ب  لم يتضح تسبيب الحكم بشكل آ
رى              تهم بشكل مختصر، وي ا لحق الم ى م ثنايا الصك ، وآانت الإشارة إل
ع         ة، لأن يض نة آافي نوات ونصف الس ت س دة س ف لم ث أن التوقي الباح

كل   ي ش ة ف ببات اللازم ن   القاضي المس دعي م ق الم ا لح ددة بم اط مح  نق
 .أضرار مادية ومعنوية خلال فترة توقيفه



 )٦٤٨(القضية الثالثة
 

 :نوع القضية : أولاً 
 طلب التعويض عن التوقيف الاحتياطي في تهمة فقد أسلحه وذخيره 
 :وقائع القضية: ثانياً
وان               -١ ام دي  تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعى تقدم برفع دعوى أم
ه                    ا راد آخرون، وأن ا أف رة استولى عليه د أسلحة وذخي ه فق لمظالم مفادها أن

اتهم في اخفائها، وتم توقيفه على أثر ذلك عشرة شهور بالسجن الانفرادي،            
ع               وأنه صدر قرر من مرجعه آونه عسكري باستيداعه فترة لا تقل عن أرب

ي قض            رة الت ا الفت اً، منه اها في  سنوات وثلاثة أشهر وثمانية وعشرون يوم
 .السجن الإنفرادي

م         -٢ ديوان رق م ال ه حك در بحق د ص ه ق واه بأن ي دع دعي ف اد الم  أف
ام ١٤/ج/د/١١ ا      ١٤١٩ لع اً م ذا أيض تلاس، وه ة الإخ ى تهم ذي نف ـ ال ه

تضمنه حكم صدر من المحكمة المستعجلة بما يتضمن براءة مما نسب إليه             
. 
رة سج          -٣ غ عشرة      طالب المدعى بتعويضه عن فترة الإستيداع وفت نة بمبل

ة               آلاف ريال عن آل يوم، آما طالب بتعويض عما لحقه من أضرار معنوي
 .بما لا يقل عن مليوني ريال 

 :أسباب الحكم الصادر: ثالثاً
راءة           -١  صدور حكمين من ديوان المظالم والمحكمة المستعجلة يتضمنان ب

 .المدعى مما نسب إليه لعدم آفاية الأدلة
دعى -٢ ن     أن الإدارة الم يس م ل ل ة عم ي ممارس أت ف د أخط ا ق عليه

التحقيق مع                 ة ب ة المعني دعى، لأن الجه اختصاصها بقيامها بالتحقيق مع الم
 .المدعى في مثل هذه الجرائم هي الأمن العام

ا      -٣ تج عنهم وي ن ادي ومعن ه ضرر م ب علي د ترت ذآور ق جن الم  أن س
ئولية ا            وفر المس ه وت لتقصيرية في    الاساءة إلى سمعته بين زملائه ومجتمع
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يس مرجع                ه الضرر الحاصل للمدعي ول حق الجهة المدعى عليها نتج عن
 .المذآور الذي يمارس التحقيق في البداية دون أن يكون مختصاً بذلك

 :منطوق الحكم : رابعاً 
ذآور   (إلزام الجهة المدعى عليه       اً        ) مرجع الم دفع للمدعى مبلغ أن ت ب

اً      انون ألف عة وثم ة وتس دره ثلاثمائ الاً    وق بعون ري ة وس ة وخمس وثمانمائ
دة عشرة أشهر، ورفض               )٣٨٩٨٧٥( ، تعويضاً عن سجنه الذي استمر لم

 .ما عدا ذلك من الطلبات لما هو مبين بالأسباب
 :الأسانيد الشرعية والنظامية للحكم : خامساً 
ية    ة الشخص ي الحري تهم ف ق الم لامية ح ريعة الإس ت الش د آفل لق

 وقوله صلى }ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين {: ى  وسلامته الجسدية قال تعال   

ا اتخذ من       )لا ضرر ولا ضرار(االله عليه وسلم    إن م ق ف ذا المنطل ، ومن ه
توقيف للمدعي ما هو إلا ضرر منهي عنه في الشريعة الإسلامية وهذا هو             

 .السند الشرعي الذي استند إليه الحكم
م متف          ان الحك ة            أما المستند النظامي فقد آ ا صدر من المحكم اً مع م ق

المستعجلة وديوان المظالم الذي تضمناً صرف النظر عن دعوى المدعى              
ا                    ة المدعى عليه ى أن الجه ة ، إضافة إل العام ضد المدعى لعدم آفاية البيني
ديرها                   ذلك في تق قد أخطأت  حين باشرت عملاً ليس من اختصاصها ، وآ

ك الضر             تج عن ذل ة ن د         للأدلة التي تؤيد التهم ذا فق ر الحاصل للمدعى وبه
 .توفرت أرآان المسئولية التقصيرية في حق الجهة المدعى عليها 

 :تحليل مضمون الحكم: سادساً 
ذي           م ال ا أن الحك يتضح من عرض وقائع القضية والحكم الصادر فيه

ام الشريعة الإسلامية               ى أحك تنداً إل أصدره القاضي بديوان المظالم آان مس
ن الإ   ى ع ي تنه لامتهم     الت اس بس ريتهم والمس د ح الآخرين بتقيي رار ب ض

ام     ا قي م الصادر به ي أوراق القضية والحك ت ف ان الثاب ا آ دية ، ولم الجس
الجهة المدعى عليها بالإشارة إلى المدعى بتوقيفه احتياطيا وإلحاق الضرر          
ا                    التعويض المناسب للمدعى عم م ب د من الحك المالي والمعنوي ، آان لا ب

م                   لحق به من ضر    ا حصل من صدور الحك ذا هو م وي، وه الي ومعن ر م
دعي ويض الم اً بتع ه آنف ار إلي م لا  . المش ذا الحك رى أن ه د أن الباحث ي بي

يتناسب مع حجم الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعى، فاستبعاد تعويض          



م                   ا، حتى وإن ت م تكن في محله تيداع ل ى الاس ه عل رة إحالت المدعي عن فت
فترة التي أحيل فيها المدعى إلى الاستيداع، لأن هناك         صرف رواتب تلك ال   

رار                    ه وأسرته من جراء صدور ق ين زملائ ضرراً معنوياً قد آبيراً لحقه ب
 .الاستيداع ، لأنه أصبح بين زملائه متهماً بارتكاب الجرم المنسوب إليه

 
 
 
 
 

 )٦٤٩(القضية الرابعة
 

 :نوع القضية: أولاً
 ) لمدة أربع وعشرين ساعةدعوى بطلب التعويض عن التوقيف(

 :وقائع القضية: ثانياً 
ام إحدى إدارات                    ى بساط البحث في قي تتمثل القضية المطروحة عل

ع             دة أرب الجوازات بالمملكة بتوقيف أحد الأشخاص، ويعمل بمهنة معقب لم
 .وعشرون ساعة  بدون مسوغ مقبول

 :أسباب الحكم: ثالثاً
 .هة الإدارة المدعى عليها توفر رآن الخطأ الموجب لمسئولية ج-١
 . تقييد حرية المدعي ، والحيلولة بينه وبين أهله ومصالحه ، وآسبه-٢

 :منطوق الحكم: رابعاً
غ        ) إدارة الجوازات (إلزام الجهة المدعى عليها       دفع للمدعى مبل أن ت ب

 .ريال سعودي على سبيل التعويض) ٢٠٠٠(
 :الأسانيد الشرعية والنظامية للحكم: خامساً 
ر     م  ة أم ية ومعنوي رار نفس ن أض دعى م ق الم ا لح وم أن م ن المعل

ة      ى حري داءً عل ل اعت ك يمث ده لأن ذل لامية وتقي ريعة الإس ه الش تحرم
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 .هـ١٤٢٢لعام



ي البشر  رم بن الى آ بحانه وتع دية واالله س اً بسلامته الجس الشخص ومساس
 ).ولقد آرمنا بني آدم: ( ويدل لذلك قوله تعالى 

امي   تند النظ ا المس راً ل: أم ي حق  فنظ ئولية التقصيرية ف وت المس ثب
ن      ه م ن حرمان دعي م ف الم ى توقي ب عل ا ترت ا، وم دعى عليه ة الم الجه

وي    (إآتساب رزقه، وما لحقه من أضرار نفسية         ل في     )الضرر المعن ، تمث
ي      أ ف ل الخط ا يمث و م ه، وه ه وذوي ين أهل ه وب ة بين ه والحيلول د حريت تقيي

 .ى عليهاالمسئولية الإدارية من جانب الجهة المدع
 :تحليل مضمون الحكم: سادساً 
التعويض     م ب ا أن الحك م الصادر فيه ائع القضية  والحك ن وق دو م يب

ك                       ى المدعى ، إلا أن ذل ع عل ذي وق وي ال اً لجانب الضرر المعن جاء تغليب
يبب   ي تس ا ف ة بالأضرار المنصوص عليه بياً بالمقارن د نس التعويض زهي

 .الحكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الخاتـمـة



 الخاتمـــة
 

د  ذي الله الحم ه ال تم بنعتم الحات ت هد ، الص ه لا أن وأش  لا االله، إلا إل
ود ق معب واه بح هد ، س داً أن وأش د محم وله، االله عب لى ورس ه االله ص  علي
  ..بعد أما ، آثيراًُ تسليماً وسلم وصحبه آله وعلى
ذه  ة فه ذا خاتم ذي البحث ه ر ال ز – االله يس ل ع د ، هتمام – وج  وق

  :أبرزها من عدة وتوصيات ، آثيرة نتائج إلى خلاله من توصلت
  :النتائج

ود أن )١ التوقيف المقص اطي ب ي الاحتي ه ف لامي الفق و الإس ق : ه  تعوي
ان  سواء  بنفسه  التصرف من ومنعه الشخص  م، مسجد  أو بيت  في  آ
ب ي والغال ه ف لامي الفق ذا أن الإس راء ه ق الإج ه يطل اف علي  أو  إيق
بس تظهارللا ح اط، س تبراء، والاحتي ذا والاس لاق وه ن أدق الإط  م

 آل  إليه جنح الذي الاحتياطي الحبس أو الاحتياطي التوقيف اصطلاح
ك  لأن ، المصري والقانون  السعودي النظام من  في  تحمل  التسمية  تل

 .عقوبة التوقيف من النوع هذا أن ظاهرها
ع خلال من )٢ اريخي التتب اطي للتوقيف الت ى لاًوصو الاحتي وانين إل  الق

ه  تميز ما وهي هامة، نتيجة تبرز الوضعية انون  ب د  الفرنسي  الق  الجدي
ة  تأسيس  تضمنت جديدة، أحكام من ة  لجن اطي  للتوقيف  متابع  ، الاحتي
ة  مجلس  من وعضو التمييز وقاضي برلمانيين من تشكيلها يتم  ، الدول

ائي  البحث ممثلي وأحد ومحام، القانون، أساتذة وأحد ان  ، الجن  من  وآ
م ائج أه ة نت ذه متابع ة ه اء اللجن ا إنش مى م ي يس ات بقاض  الحري

ة  من  ضمانة  الموقوف  للمتهم يمثل ذلك بأن ريب ولا ، والتوقيف  آاف
وه، أن تشعر الوج ة ب ات آاف ع هيئ ى حريصة المجتم دم عل اك ع  انته
ه  وعدم  ، الشخصية الفرد حرية ود  الضوابط  وفق  إلا توقيف ي  والقي  الت

 .لذلك وضعت
ل  السعودي  النظام  في الاحتياطي التوقيف تنظيم انآ )٣  نظام  صدور  قب

راءات ة الإج من ، الجزائي رارات، ض وائح ق ة ول ر ، وزاري  وأوام
ارات  قبل من مختلفة وتعاميم ، سامية اطق  إم ة،  ووزارة ، المن  الداخلي
ع دد م ات تع ة الجه ه المختص ي ب ل والت رطة تمث ارة ، الش  ، والام

ة ووزارة اآم ةوقضا الداخلي ا ومن. المح رز هن ة تب ة نتيج ق هام  تتعل



ه  الذي الكبير بالدور ة  الإجراءات  نظام  لعب م  في  الجزائي ك  شتات  ل  تل
ين  موحد  نظام  في  واللوائح والتعليمات الأوامر، ه  من  ب  السلطة  خلال
ة التوقيف المختص ا ب ع وم ك يتب ن ذل مانات م كلية ض ائية  ش  وقض

 .وموضوعية
 أصوله  له ووضعت ، الأصلية البراءة دأمب الإسلامية الشريعة قررت )٤

ذا ا وه رره م نظم ق عودي الم نن الس ن المصري والمق ال م ذا إعم  ه
دأ د و. المب ى خلصت لق ة إل ة نتيج ن هام لال م وع خ راءة موض  الب

ين  فيما تعارضاً هناك أن وهي للمتهم الأصلية دأ  ب راءة  مب  الأصلية  الب
ا  تعارض هناك ليس وأنه الحاضر الوقت في الاحتياطي والتوقيف  فيم

 .الإسلامي الفقه في الأصلية البراءة ومبدأ الاحتياطي التوقيف بين
نظم أن )٥ عودي الم د الس رر ق تهم موضوعية ضمانات ق ل للم ي تتمث  ف

د رائم تحدي ي الج وز الت ا يج ف فيه تهم، توقي ا الم رر آم رورة ق  ض
تجوابه ل اس ه قب اط ، توقيف نظم وأح عودي الم تجواب الس تهم اس  الم
ق  هيئة قبل من إلا مباشرته عدم أهمها من ات،بضمان  والادعاء  التحقي
ى  مباشرته  الجنائي الضبط لرجال فليس العام، دا  الإطلاق  عل ة  ع  حال
ع  الوقت، فوات ك  ويتب ة  أن ذل ق  هيئ ام  والادعاء  التحقي ة  هي  الع  الجه

 .التحقيق مرحلة في وذلك التوقيف أمر بإصدار المختصة
 لضمان  وذلك التحقيق، مصلحة هو ياطيالاحت التوقيف من الهدف أن )٦

ة  في  ، بها الحكم عند العقوبة تنفيذ رار  خشية  حال تهم  ف أثيره  أو ، الم  ت
ات  الأهداف  عن تخرج لا الأهداف وهذه التحقيق سير في ي  والغاي  الت

 .المتهم توقيف في الإسلامي الفقه اتخذها
دة  التحقيق مرحلة في المتهم توقيف قيد قد السعودي المنظم أن )٧  ستة  بم

ه  أو سراحه إطلاق يتعين ،بعدها أشهر ى  إحالت ة  إل  المختصة،  المحكم
ى  سبيل هناك وليس ر  إل ك  غي د  ضرورة  واشترط  . ذل دوري  التجدي  ال
يس  إعطاء  خلال  من المتهم توقيف لمدة رع  رئ ة  ف يس  الهيئ ة  ورئ  هيئ

ق ى التحقي دد عل رى الم ين الأخ وغ لح د بل دوري التجدي ف ال  للتوقي
اطي ن الاحتي ل م ي قب ي القاض ة ، الجزئ نح ومحكم تأنفة الج  المس
 .مصر في المشورة غرفة في المنعقدة

تهم  وإبلاغ الاحتياطي بالتوقيف الصادر الأمر تسبب يجب )٨ ة  الم  بالتهم
وبة ه المنس ك لأن ، إلي د ذل مانة يع ة ض ي هام اظ ف ى الحف وق عل  حق



ع  ، وحريته الفرد تهم  توقيف  من  المحقق  ويمن اً  الم ك  وفق  مانةالض  لتل
 .النظام حددها والتي والقيود والضمانات الشروط وفق إلا

ت )٩ ريعة أرس لامية الش د الإس ة قواع ة نظري ي هام ن تغن ف ع  التوقي
اس  بين التسامح أبواب فتحت حينما الاحتياطي ل  الن و  في  والمتمث  العف
دعوى  سير  في  بارزاً دوراً عليه للمجنى وجعلت والصلح، ة  ال  الجنائي

اطي  لتوقيف ا عن آبديل وذلك ، ذه  ، الاحتي دها  النتيجة  وه  شراح  يؤآ
ذين  الوضعي القانون رون  ال و  الصلح  في  ي راً  حلاً  والعف  للمشاآل  آبي

ة ذا ، الاجرائي رز وه بق يب ريعة س لامية الش ى الاس وانين عل  الق
عية ي الوض ذا ف ر ه ذي الأم زال لا ال واطر ي ال خ دى وآم راح ل  ش
 .القانون

ه  ، ضاءالق استقلال أهمية على التأآيد ) ١٠ د  وأن  لحق  الأول المفترض  يع
تهم ي الم دم ف ه ع رر دون توقيف و ، مب ة وه ارس بمثاب ى الح ة عل  آاف

 الاستقلال  هذا مؤدى وأن المتهم لتوقيف المصاحبة والقيود الضمانات
ة  مؤثرات أو ضغوط أية من القضاة يتحرر أن  مظاهر  ومن  ، خارجي
ا  القضائية  السلطة  عن الاستقلال ، والاستقلال التحرر هذا  وعن  ذاته
 .العام والادعاء التحقيق هيئة

رة أن ) ١١ مان فك ي الض ريعة ف لامية الش وم الاس ى تق اس عل ة أس  إزال
ادة الضرر، ال باع ى الح ا إل ان م ه آ ل علي ه قب ون أن دون وقوع  يك

 .الضرر يجبر تقديراً التعويض ذلك بتقدير وإنما ، بالمثل مقابلة هناك
اتج الضرر أن ) ١٢ اً تهمالم توقيف عن الن رر دون احتياطيّ د مب ون ق  يك

اً ضرراً اً مادي ب وأن ، ومعنوي ب الجان ون الأغل اً ضرراً يك  ، معنوي
راجح ه وال وز أن ويض يج ن التع رر ع وي الض ال، المعن  لأن بالم
ود ن المقص ويض م و التع اة ه رور المواس ع ، للمض ا ورف ه م  أحدث
  .ومعنوية ومادية نفسية آلام من الضرر



 :التوصيـات
 :التالية التوصيات إلى توصلت دلق 

رورة )١ راع ض ن الإس ل م ات قب ة الجه ي المختص دار ف ة إص  اللائح
ة ام التنفيذي راءات لنظ ة، الإج يح الجزائي ر لتوض ن الكثي اط م  النق
 .النظام هذا في الغامضة

 في نص بإدراج وذلك إدانته، تثبت حتى بريئاً المتهم اعتبار على النص )٢
ة  جراءاتالإ نظام من الثانية المادة ى  ليصبح  الجزائي الي  النحو  عل   :الت

 ولا ، بات قضائي بحكم إدانته تثبت حتى برئياً متهم آل اعتبار يجب(( 
ى  القبض يجوز  ه أو ، تفتيشه  أو إنسان أي عل ي إلا سجنه  أو ، توقيف  ف

 )).نظاماً عليها المنصوص الاحوال
رورة )٣ تم أن ض لاغ ي تهم إب ة الم وبة بالتهم ه المنس هوبح ، إلي ي ق  ف

تعانة ام الاس ب بمح تند بموج ابي مس ع آت ه يوق ق علي تهم المحق  والم
 .بذلك إبلاغه يفيد ما متضمناً

ة  إلى الاحتياطي التوقيف مدة تقليص ضرورة )٤ دلاً  أشهر  ثلاث  ستة  من  ب
هر  نص . أش ى وال ك عل ي ذل ادة ف ن) ١١٤ (الم ام م راءات نظ  الإج

 .اطيالاحتي التوقيف بمدة المتعلقة السعودي الجزائية
 :مثل الاحتياطي التوقيف عن بدائل إيجاد على العمل )٥

 .معينة أماآن على التردد عدم -
 .انتقال أن سفر آل عن المحقق إعلام -
 .القاضي أو ، التحقيق سلطة من الصادرة الدعوات آل إجابة -
ع أن - ن يمن ن م ادة ع ات قي ها المرآب ا أو ، بعض ة أو ، آليه  الإقام

ة تهم، الجبري نص للم ى وال ن كذل عل ل م نظم قب عودي الم ي الس  ف
ة  الإجراءات لنظام التنفيذية اللائحة رار  يكون  وأن. الجزائي ل  إق  مث
 .المختص القاضي من بقرار ورفعها الإجراءات هذه

اطق،  شرط  في )) الإنسان  حقوق رعاية ((تسمى إدارة إنشاء )٦ اط  المن  ين
 .النظام لهم آفلها التي المتهمين حقوق على الحفاظ بها

ى  قضائية ضمانة على النص )٧ ة  تعن اطي  التوقيف  أمر  بمراقب ذ  الاحتي  من
تهم  على القبض ساعة لازم  وأن ، الم د  ي دوري  التجدي تهم  لتوقيف  ال  الم
ه  بتمديد ليأمر القاضي على أوراقه عرض د  سراحه  إطلاق  أو توقيف  بع



ماع ة س ر وجه ة نظ ق هيئ اء التحقي ام والادع تهم ، الع ه، والم  ومحامي
الآ  النص يكون بحيث د  : (تيآ د  عن دة  م اطي  التوقيف  م واردة  الاحتي  ال
ي ادة ف ة الم ر الرابع د عش ة بع ب ، المائ رض يج تهم أوراق ع  الم

وف ى الموق ف قاضي عل ره ليصدر ، التوقي د أم دة بالتمدي دداً أو لم  م
ة د ، متعاقب ماع بع وال س ة أق ق هيئ اء التحقي ام والادع تهم ، الع  ، والم
 )).ومحاميه

 أي في  عنه الإفراج طلب في الموقوف لمتهما حق على النص ضرورة )٨
ة ق مراحل من مرحل ى ، التحقي ه وعل ي حق تئناف ف ر اس  الصادر الأم
 .بتوقيفه

ة  للإجراءات  مخالف إجراء آل بطلان على النص )٩ والمنصوص   المتبع
 .عليها نظاماً

ام  والإدعاء التحقيق هيئة باختصاص الجنائي الضبط رجال إبلاغ ) ١٠  الع
 ممارسة  آانت  جهة لأي لايحق وأنه وتوقيفه، تهمالم باستجواب وحدها
 .الهيئة هذه وجود ظل في الحق هذا
ة       ) ١٢٠(إدخال تعديل على نص المادة       ) ١١ من نظام الإجراءات الجزائي

الآتي  نص آ ون ال ث يك عودي بحي ولى  : "الس ذي يت ق ال ى المحق عل
تهم             –القضية، في أي وقت      ى طلب الم اء عل  -سواء من تلقاء نفسه أم بن

ه لا                   أن يأ  رر، وأن ه مب يس ل ه ل مر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيف
اؤه،  ه أو اختف بيله، ولا يخشى هروب ق من إخلاء س ى التحقي ضرر عل

 ". بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك
ى أن                ) ١٢ اطي تنص عل التوقيف الاحتي إضافة مادة إلى الفصل الخاص ب

ة التو          ق هي هدف وغاي ي         مصلحة التحقي ا يل اطي نصها م : قيف الاحتي
ق   " ى المحق تهم، فعل ف الم توجب توقي ق تس ين أن مصلحة التحقي إذا تب

ي   ه، وف بباً، ويراعى في ر مس ون الأم ى أن يك ه، عل ر بتوقيف إصدار أم
 ". مده، المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة بعد المائة
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 المصادر والمراجع
 

 :آنعلوم القر: أولاً 
د أنس الخن ، مؤسسة         . ١ تفسير القرآن العظيم ، ابن آثير ، ضبط محم

 .هـ١٤٢١، ١الرسالة، بيروت، ط
ق                   . ٢ ري ، تحقي ر الطب ن جري د ب : جامع البيان عن تأويل القرآن ، محم

ر ،       ة والنش ر للطباع ي، دار هج ن الترآ د المحس ن عب داالله ب عب
 .هـ١٤٢٢، ١القاهرة، ط

رآن ، القرطب  . ٣ ام الق امع لأحك ق الج دي ،  : ي ، تحقي دالرزاق المه عب
 .هـ١٤٢٠ ، ٢دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

دين           . ٤ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، شهاب ال
 .هـ١٤٠٥ ، ٤الألوسي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط

 :السنة وعلومها: ثانياً
بيل ،   . ١ ار الس ي تخريج أحاديث من ل ف دين  إرواء الغلي د ناصر ال  محم

 .هـ١٤٠٥ ، ٢الألباني، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط
، ) ه ـ٢٧٩ت  (جامع الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي             . ٢

 .هـ١٤٢٢، ١مدينة النشر ط.تحقيق عادل مرشد ، دار الاعلام 
تاني الأزدي ،       . ٣ عث السجس ن الأش لميان ب ي داود ، س نن أب ت (س

 .هـ١٤١٨ ،١وت ، لبنان ، ط، دار ابن حزم ، بير)هـ٢٧٥
ق      . ٤ دارقطني ، تحقي ر ال ن عم ي ب دارقطني ، عل نن ال عيب : س ش

 .هـ١٤٢٤ ، بيروت، لبنان ، ١الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط
ي ،       . ٥ ي البيهق ن عل ين ب ن الحس د ب ي ، أحم رى للبيهق نن الكب الس

ق  ) ٤٥٨ت( ة ،      : تحقي ب العلمي ا، دار الكت دالقادر عط د عب محم
 .هـ١٤٢٠بيروت، لبنان، 

ائي ،     . ٦ عيب النس ن ش د ب ائي ، أحم رى للنس نن الكب ، )٣٣٠ت(الس
 .هـ١٤٢١ ، بيروت ، لبنان ، ١مؤسسة الرسالة ،ط

الم   )هـ٢٥٦ت  (صحيح البخاري ، محمد بن اسماعيل البخاري ،          . ٧ ، ع
 .ت.ط، د.الكتب، بيروت ، لبنان ، د



د                  . ٨ ار ، محم يد الأخي ار من أحاديث س نيل الأوطار شرح منتقى الأخب
روت ،ط  ب ي ، بي راث العرب اء الت وآاني ،دار إحي ي الش  ، ١ن عل

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
 :آتب الفقه: ثالثاً 

 :المذهب الحنفي ) أ 
في ،      . ١ ود النس ن محم د ب دقائق ، أحم ز ال رح آن ق ش ر الرائ ت (البح

ـ٧١٠ يم ،    )ه ن نج راهيم ب ن إب دين ب ن العاب ـ٩٧٠ت (، زي ، دار )ه
 .هـ١٤١٨، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط

عود       . ٢ ر مس و بك دين أب لاء ال رائع ، ع ب الش ي ترتي نائع ف دائع الص ب
اني ،  ـ٥٨٧ت (الكاس ة )ه ي ، مؤسس راث العرب اء الت ، دار إحي

 .هـ١٤٢١ ، ٣التاريخ الإسلامي، بيروت، ط
ن                . ٣ ان ب دين عثم د فخر ال و محم دقائق ، أب ز ال ائق شرح آن تبيين الحق

ي،  ي الزيلع ـ٧٤٣ت (عل ة الأ) ه اهرة، ، المطبع ة ، الق ميري
 .هـ١٤١٣، ١مصر،ط

ي ،     . ٤ د السرخس ن أحم د ب ر محم و بك دين أب مس ال وط ، ش ت (المبس
 .، دار الكتب العلمية ، بيروت )هـ٤٨٣

دين     . ٥ لاء ال ام ، ع ن الأحك ين الخصمين م ردد ب ا يت ام فيم ين الحك مع
ل الطرابلسي ،           ن خلي ي ب ة مصطفى   )ه ـ٨٤٤ت (الحسن عل ، مطبع

 .هـ ١٣٩٣البابي الحلبي، مصر، 
 :المذهب المالكي ) ب 
د          . ١ ن رش د ب ن محم د ب د أحم د ، محم ة المقتص د ونهاي ة المجته بداي

ي ،  ـ٥٩٥ت (القرطب روت ، ) ه ة والنشر ، بي زم للطباع ن ح دار اب
 .هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط

ان            . ٢ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، القاضي بره
م ب      ي القاس ن أب ي ب ن عل راهيم ب دين إب الكي ،  ال ون الم ت (ن فرح

ـ٧٩٩ روت ،    ) ه ة ،بي ب العلمي لي ، دار الكت ال مرعش ق جم ، تحقي
 .هـ١٤١٦، ١لبنان ، ط

ة                 . ٣ ة ، مفتي المالكي نية في الأسرار الفقهي تهذيب الفروق والقواعد الس
ن حسين           ي ب ن عل ة ،         ) ه ـ٣٣٧ت(محمد ب اء الكتب العلمي ، دار إحي

 .هـ١٣٤٦بيروت، 



رح . ٤ ى الش وقي عل ية الدس ه حاش ن عرف د ب دردير ، محم ر لل  الكبي
ط ،  .مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر،د      ) هـ١٢٣٠ت(الدسوقي ،   

 .ت.د
 :المذهب الشافعي ) ج

د                . ١ ن محم ي ب و الحسن عل الأحكام السلطانية والولايات المدنية ، أب
اوردي ،    دادي الم ري البغ ب البص ن حبي ـ٤٥٠ت (ب ، دار ) ه

 .ت .الكتب العلمية، بيروت د
دين هلال السرحان ،                أدب ا  . ٢ ق محي ال اوردي ، تحقي لقاضي ، للم

 .هـ١٣٩١مطبعة الإرشاد ،بغداد ، 
اء  . ٣ ات ،    : أدب القض ية والحكوم ي الأقض ات ف درر المنظوم ال

روف   داالله المع ن عب راهيم ب ي إسحاق إب دين أب هاب ال القاضي ش
دم الحموي الشافعي ،       ي ال ابن أب ق  ) ه ـ٦٤٢ت (ب د  : ، تحقي محم

 .هـ١٤٠٢ ، دار الفكر ، دمشق ، ٢ي، طمصطفى الزحيل
لام ،     . ٤ ن عبدالس ز ب ام ، الع الح الأن ي مص ام ف د الأحك قواع

 .هـ١٤١٩ ، ٢مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنان ،ط) هـ٦٦٠(ت
ن                  . ٥ د ب دين محم اج ، شمس ال اظ المنه مغني المحتاج إلى معرفة ألف

ربيني ،  د الش ـ٩٧٧ت (أحم ي ، ) ه طفى الحلب ة مص ، مطبع
 .هـ١٣٥٢ط ، .ر، دالقاهرة، مص

د           . ٦ اس أحم دين أبي العب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس ال
ي ،          ة،     ) ه ـ١٠٠٤ت  (بن حمزه بن شهاب الرمل دار الكتب العلمي

 .هـ١٤١٤بيروت، 
ف         . ٧ ن يوس ي ب ن عل راهيم ب ن إب حاق ب ي إس ام أب ذب ، للإم المه

اني،         ي بمصر ، الجزء الأول والث الشيرازي، مطبعة عيسى الحلب
 .ط.، دت.د

 :المذهب الحنبلي ) د
د                  . ١ ق محم ة ، تحقي يم الجوزي ن ق إعلام الموقعين عن رب العالمين ، اب

روت ،   ة ، بي ب العلمي راهيم، دار الكت لام إب ـ ١٤١٧عبدالس  -ه
 .م١٩٩٦

الة                 . ٢ ة ، مؤسسة الرس زاد المعاد في هدي خير العباد ، ابن قيم الجوزي
 .هـ١٤١٢، بيروت، 



رادات ، منص . ٣ وتي شرح منتهى الإي ونس البه ـ١٠٥١ت (ور ي ، ) ه
الة ، الرياض                تحقيق عبداالله بن عبد المحسن الترآي ، مؤسسة الرس

 .هـ١٤٢١، ١، ط
د             . ٤ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، شمس الدين أبو عبداالله محم

ة ،                يم الجوزي ابن ق ي بكر المعروف ب د    ) ٧٥١ت  (بن أب ق أحم تحقي
ر    ة والنش م للطباع ي ، دار الأرق ان ، ط الزعب روت ، لبن  ، ١١ ، بي

 .م١٩٩٩
ي ،  . ٥ ح المقدس ن مفل د ب روع ، محم اب الف ـ٧٦٣(آت ق ) ه : ، تحقي

 ،  ١عبداالله عبدالمحسن الترآي، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ،ط         
 .هـ١٤٢٤

الم                . ٦ وتي ، ع ونس البه آشاف الإقناع على متن الإقناع ، منصور بن ي
 .هـ١٤٠٣الكتب، بيروت، لبنان ، 

د الدمشقي                  المقنع، ل  . ٧ ن محم د ب ن أحم داالله ب د عب ي محم موفق الدين أب
ي،  ق )٦٣ت(الحنبل و ، دار  : ، تحقي دالفتاح الحل ي وعب داالله الترآ عب

 .هـ١٤١٩عالم الكتب للنشر والتوزيع ، الرياض ، 
ة المقدسي                . ٨ ت (المغني ، ابي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدام

ق   ) هـ٦٢٠ د المحس       : تحقي ن عب داالله ب ن الترآي ، وزارة الشئون       عب
ة             ة العربي الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، الرياض ، المملك

 .هـ١٤١٧، ١السعودية ، ط
 :الفقه الظاهري ) و 
زم، ت      . ١ ن ح عيد ب ن س د ب ن أحم ي ب ى ، عل ـ ، د٤٥٦المحل دار . ت.ه

 .الفكر
 :آتب اللغـــــة : رابعاً
رم،      أبو الفضل   : لسان العرب ، ابن منظور       . ١ جمال الدين محمد بن مك

 .م١٩٩٢مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت، 
ر،                . ٢ رازي ، دار الفك دالقادر ال مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر عب

 .هـ١٤١٠بيروت، 
اهرة،        . ٣ ارف ، الق ة ، دار المع ة العربي ع اللغ يط ، مجم م الوس المعج

 .م١٩٨٠-١٤٠٠هـ



ا ،               . ٤ ن زآري ارس ب راث   معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن ف اء الت دار إحي
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ، ١العربي، لبنان ، ط

 :المراجع النظامية والقانونية: خامساً
اهرة،             . ١ ة غريب الق دهبي ، مكتب ة ، إدوارد غالي ال الإجراءات الجنائي

 .ت.ط،د.د
ات     . ٢ امر ، دار المطبوع و ع ي أب د زآ ة ، محم راءات الجنائي الإج

 .م١٩٨٤ط ، .الجامعية، الاسكندرية، د
ة      الإج . ٣ ة العربي ي المملك ا ف لامية وتطبيقاته ة الإس راءات الجنائي

ات       ز الدراس اض ، مرآ اني ، الري د الترآم دنان خال عودية ، ع الس
ة    (والبحوث أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية،      جامعة نايف العربي

 .هـ١٤٢٠، ١ط) للعلوم الأمنية
ام ،     . ٤ يس بهن يلاً ، رمس يلاً وتحل ة تأص راءات الجنائي أة الإج  منش

 .م١٩٨٤ط، .المعارف، الاسكندرية، د
ي               . ٥ د عل الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، سعد محم

 .هـ١٤٢٤بن ظفير، 
ده ،    . ٦ و غ ن أب لام ، حس ي الإس جناء ف ة الس جن ومعامل ام الس أحك

 .هـ١٤٠٧، ١الكويت، دار المنار ، ط
لصيفي ، عمادة   الأحكام العامة للنظام الجزائي ، عبدالفتاح مصطفى ا        . ٧

 .هـ١٤١٦شؤون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 
ق الجاري              . ٨ ان التطبي الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي، مع بي

ن مشري الغامدي                د ب في المملكة العربية السعودية ، ناصر بن محم
 .هـ١٤٢٠، ١، مكتبة الرشد، الرياض، ط

ة وتطب . ٩ ة الجنائي ام والمحاآم اء الع ة  الادع ة العريب ي المملك ا ف يقه
اض،               ة، الري د الادارة العام ة للبحوث ، معه السعودية، الادارة العام

 .هـ١٤١٧، ١المملكة العربية السعودية، ط
ة ،     . ١٠ راوي ، دار النهضة العربي امي النب د س تهم ، محم تجواب الم اس

 .م١٩٦٨القاهرة، 
اهر . ١١ لتوت ، دار الشروق ، الق ود ش دة وشريعة ، محم ة، الإسلام عقي

 .هـ١٤١٠



دي ، دار    . ١٢ ني الجن لام ، حس ي الاس ة ف راءات الجزائي ول الإج أص
 .هـ١٤١١النهضة العربية، القاهرة، ط ، 

عودية،    . ١٣ ة الس ة العربي ي المملك ا ف ائي وتطبيقاته ق الجن أصول التحقي
اض ،    ة، الري د الإدارة العام ة، معه ة مقارن دين، دراس اج ال دني ت م

 .هـ١٤٢٥ ، ١ط
ائية ، عمر السعيد رمضان ، الدار المصرية         أصول المحاآمات الجز   . ١٤

 .ط.ت، د.للطباعة والنشر، القاهرة ، د
د                  . ١٥ در أحم ة ، حي ة ، دراسة مقارن ة والتجاري أصول المرافعات المدني

 .م١٩٩٧ ، ١دفع االله أحمد، مكتبة المناعي ، الدوحة ، قطر ، ط
ة ،        . ١٦ ة العربي لا ، دار النهض ادق الم امي ص تهم ، س راف الم اعت

 .م١٩٨٦، ٣، طالقاهرة
دين              . ١٧ د محيي ال بدائل الجزاءات الجنائية في المجتمع الإسلامي ، محم

دريب            ة والت ي للدراسات الامني ايف    (عوض، المرآز العرب ة ن جامع
 .هـ١٤١١العربية للعلوم الأمنية، الرياض ، 

يني ، دار        . ١٨ د الحس دحت محم ة ، م واد الجنائي ي الم بطلان ف ال
 .م١٩٩٣، ١، طالمطبوعات الجامعية، الاسكندرية

يفي ، دار   . ١٩ طفى الص دالفتاح مص ة ، عب راءات الجنائي يل الإج تأص
 .ت.ط، د.الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ، د

امي        . ٢٠ عودية ، ط ة الس ة العربي ي المملك بة ف ة للحس ات العملي التطبيق
د                   ام محم ة الإم ة والنشر ، جامع ة للثقاف هديف البقمي ، الإدارة العام

 .هـ١٤١٩ط ، .ياض ، دبن سعود الإسلامية، الر
تعويض المجني عليه ،دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة           . ٢١

ة ،    ة العربي دالعال ، دار النهض داللطيف عب د عب لامية، محم الإس
 .م١٩٩١القاهرة ، 

د  . ٢٢ دين محم وروث ، عاب ي والم ادي والادب ين الضرر الم التعويض ب
 .م٢٠٠٢أحمد ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 

و ساق،                  الت . ٢٣ دني ب د الم ه الإسلامي ، محم عويض عن الضرر في الفق
 .هـ١٤١٩ ، ١دار إشبيليا، الرياض، ط



دالعزيز الخضير ، الإدارة               . ٢٤ ن عب د ب التقويم في الفقه الإسلامي ، محم
عود الإسلامية ،   ن س د ب ام محم ة الإم ة والنشر ، جامع ة للثقاف العام

 .هـ١٤٢٣ ، ١الرياض ، ط
راهيم     تنظيم الإجراءات الجزا   . ٢٥ د إب ة ، محم ي التشريعات العربي ة ف ئي

دريب      ة والت ات الأمني ي للدراس ز العرب د، المرآ ايف  (زي ة ن جامع
 .هـ١٤١٠ط ، .، الرياض ، د)العربية للعلوم الأمنية

ريعة   . ٢٦ ي ضوء الش عودية ف ة الس ة العربي ي المملك يم القضائي ف التنظ
الة   الإسلامية ونظام السلطة القضائية ، سعود سعد آل دريب ،                 رس

عود     ن س د ب ام محم ة الام اء ، جامع الي للقض د الع وراه ، المعه دآت
 .هـ١٤١٩الإسلامية ، الرياض ، 

الح،      . ٢٧ دالرحمن ص ل عب ائية ، نائ ة القض اطي والرقاب ف الإحتي التوقي
 .م١٩٨٥ط ، .الجامعة الأردنية، عمان، د

الحبس الاحتياطي، دراسة لنصوص التشريع المصري والفرنسي ،            . ٢٨
راهم حام  كندرية، د  إب امعي ، الاس ر الج اوي ، دار الفك ط ، .د طنط

 .ت.د
ة        . ٢٩ واب ، مطبع د الت وض عب لاً ، مع اً وعم اطي، علم بس الاحتي الح

 .م٢٠٠١ ، ٥الاقتصاد، القاهرة، ط
دي محب    . ٣٠ ام القضاء ، مج ه وأحك ي ضوء الفق اطي ف بس الاحتي الح

 . ت.ط، د.حافظ، د
اة الخاصة  . ٣١ رام الحي ي احت ي الخصو" الحق ف ة : صية الحق ف دراس

اهرة،       ة ، الق ة العربي واني ، دار النهض دين الأه ام ال ة ، حس مقارن
 .م١٩٨٧

دين  عوض                . ٣٢ د محيي ال حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، محم
 .ت.ط ، د.م، د١٩٨٩، 

دين عوض،       . ٣٣ د محيي ال حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، محم
 .م١٩٨٩ت ، .ط ، د.د
تبه      . ٣٤ داالله             حقوق وضمانات المش ة الاستدلال ، أسامه عب ه في مرحل في

 .م١٩٩٤، ٣قايد، دار النهضة العربية ، ط
ود       . ٣٥ ائي ، محم انون القض ي الق ان ف وق الإنس ة لحق ة الإجرائي الحماي

 .ت. ، د١مصطفى يونس، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط



ر ،       . ٣٦ ل بح دوح خلي ائي ، مم انون الجن ي الق ة ف اة الخاص ة الحي حماي
 .هـ١٤٠٣راه، آلية الحقوق ، جامعة القاهرة، رسالة دآتو

الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسدية مقارنة بها في ظل             . ٣٧
اهرة، دار النهضة                  ند ، الق أحكام الشريعة الإسلامية ، حسن سعد س

 .م١٩٩٩، ١العربية، ط
ة        . ٣٨ د، دار النهض ان عبدالحمي رف رمض ائي ، أش اء الجن اد القض حي

 .م٢٠٠٤ ، ١ة، طالعربية، القاهر
امي ، دار   . ٣٩ ين الش د حس ة ، محم ئولية المدني ي المس أ ف ن الخط رآ

 .هـ١٤١٠النهضة العربية، القاهرة، 
وي،                . ٤٠ داالله الجري د عب السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية ، محم

عود       ن س د ب ام محم ة الإم ر ، جامع ة والنش ة للثقاف الادارة العام
 .هـ١٤١١الإسلامية ، الرياض، 

لطات  . ٤١ ات    س ة وضمان الحري ين الفعالي ائي ب أموري الضبط القض م
اهرة،           والحقوق الفردية ، عادل إبراهيم اسماعيل صفا،جهة النشر الق

 .م٢٠٠١
دقي ، دار    . ٤٢ دالرحيم ص ر ، عب الم المعاص ي الع ة ف ة الجنائي السياس

 .م١٩٨٦ ، ١المعارف ، القاهرة، ط
لتها بواقع     . ٤٣ اب وص ن الخط ر ب د عم ي عه ائية ف ة القض ا السياس ن

ة            ة للثقاف المعاصر، محمد الرضا عبدالرحمن الأغبش ، الادارة العام
 .هـ١٤١٧والنشر ، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ، 

ني ، دار       . ٤٤ ب حس ود نجي ة ، محم راءات الجنائي انون الاج رح ق ش
 .م١٩٨٨ ، ٣النهضة العربية، القاهرة، ط

ة ، حسن             . ٤٥ ائل العلمي تمدة من الوس ي السمني ،      شرعية الأدلة المس  عل
 .م١٩٨٣رسالة دآتوراه، آلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

انون ، دراسة              . ٤٦ ه الإسلامي والق الضرر الأدبي ومدى ضمانه في الفق
اهرة ،    ة ، الق ار ، دار النهضة العربي روك النج داالله مب ة ، عب مقارن

 .هـ١٤١١ ، ١ط
د سراج ، المؤسس                 . ٤٧ د أحم ه الإسلامي ، محم ة ضمان العدوان في الفق

 .هـ١٤١٤ ، ١الجامعية للنشر، بيروت، لبنان ، ط



ى الخفيف ، مجموعة محاضرات                  . ٤٨ ه الإسلامي ، عل الضمان في الفق
اهرة،       ة، الق ات القانوني وث والدراس م البح ة قس ى طلب ا عل ألقاه

 .م١٩٧١
د    . ٤٩ ة ، أحم ة الجنائي ة المحاآم ي مرحل تهم ف تورية للم الضمانات الدس

 .م٢٠٠٢، القاهرة، حامد البدري، دار النهضة العريبة
ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية          . ٥٠

ة ،  اره، دراسة مقارن د عم ري ، عبدالحمي ائي الجزائ والتشريع الجن
ر، دار     ر، الجزائ ة الجزائ وق ، جامع د الحق تير ، معه الة ماجس رس

 .هـ١٤١٨المحمدية العامة ، ط، 
ة الت      . ٥١ انون الاجراءات          ضمانات المتهم في مرحل دائي في ق ق الابت حقي

الجنائية، خليفة آلندر عبداالله حسين ، دار النهضة العربية ، القاهرة،           
 .هـ١٤٢٣، ١ط

اد    . ٥٢ عد حم ائي ، س ام القضاء الجن دفاع أم ي ال تهم ف ضمانات حق الم
 .م١٩٩٨، ١صالح القبائلي ، دار النهضة العربية ، القاهرة، ط

ه          عقوبة الإعدام ، دراسة فقهية       . ٥٣ ل في الفق ة بالقت مقارنة لأحكام العقوب
لام ،     ة دار الس دي ، مكتب راز الغام عد آل ش د س لامي، محم الإس

 .هـ١٤١٣الرياض، 
اء الكتب                     . ٥٤ ن حجر اليهثمي ، دار إحي ين ، اب فتح المبين لشرح الأربع

 .ت.العربية، بيروت، د
م ،        . ٥٥ ا، دار القل د الزرق طفى أحم ه ، مص مان في ار والض ل الض الفع

 .هـ١٤٠٩، ١طدمشق ، 
قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات            . ٥٦

ة ،        ة العربي لال ،دار النهض وض ب د ع ة ، أحم ة المقارن الجنائي
 .م٢٠٠٣، ٢القاهرة، ط

ة،    . ٥٧ د ، دار النهضة العربي ة ، عوض محم راءات الجنائي انون الإج ق
 .ت.ط، د.د
ه      قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي ، ترجمه      . ٥٨  إلى العربية وعلق علي

 .م١٩٩٠ط ، .محمد إبراهيم زيد ، عبدالفتاح مصطفى الصيفي ، د: 
د،    . ٥٩ انون المصري ، رؤوف عبي ي الق ة ف راءات الجنائي ادىء الإج مب

 .م١٩٧٤دار الفكر العربي، القاهرة، 



ي                   . ٦٠ در السويلم ، المرآز العرب ه الإسلامي ، بن المتهم معاملته في الفق
دريب   للدراسات الأمنية وا   ة         (لت وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ، )جامع

 .هـ١٤٠٨ط ، .الرياض ، د
ة             . ٦١ وق ، وزارة الداخلي مرشد الإجراءات الجنائية ، الادارة العامة للحق

 .هـ١٤٢٣، 
ادق     . ٦٢ ن ص ة ، حس راءات الجنائي ول الاج ي أص فاوي ف المرص

 .ت.ط ، د.المرصفاوي، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر، د
ز الق  . ٦٣ ي    المرآ دائي ، هلال ق الابت ة التحقي ي مرحل تهم ف انوني للم

 .ت. ، د٢عبداللاه أحمد، دار النهضة العربية ، ط
ي ، دار    . ٦٤ ه ج د رواس قلع اب ، محم ن الخط ر ب ه عم وعة فق موس

 .هـ١٤١٨ ، ٥النفائس ، الكويت، ط
ي    . ٦٥ ه ف لامية وتطبيقات ريعة الإس ي الش ائي ف ي الجن ام الاجرائ النظ

عود   ة الس ة العربي اض ،     المملك ر ، الري ي ظفي د عل عد محم ية ، س
 .هـ١٤١٧

د                   . ٦٦ داالله قاي ة السعودية ، أسامه عب ة العربي ي في المملك النظام الإجرائ
 .هـ١٤١٩وآخرون، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ي ، دار        . ٦٧ ي بهنس د فتح لامي ، أحم ائي الإس ه الجن ي الفق ات ف نظري
 .م١٩٨٦ ، ٤الشروق ، بيروت ، لبنان ، ط

ة ال . ٦٨ ة  نظري ات المدني انون المرافع لامية وق ريعة الاس ين الش دعوي ب
ع ، ط   ر والتوزي ائس للنش وراه ، دار النف الة دآت ة، رس  ، ١والتجاري

 .هـ١٤١٩
ر  . ٦٩ ة ، عم ة مقارن اطي ، دراس ف الاحتي ي التوقي ة ف ة العام النظري

ان ،       روت ، لبن ة ، بي ي الحقوقي ورات الحلب ف، منش واصف العري
 .م٢٠٠٤، ١ط

ق  . ٧٠ ة التحقي ز     هيئ اني ، مرآ يض القحط ل مع ام ، فيص اء الع  والادع
ة              وم الامني ة للعل ايف العربي ة  (الدراسات والبحوث ، أآاديمية ن جامع

 .هـ١٤٢٠، ١، الرياض، ط) نايف العربية للعلوم الأمنية
نهوري ، دار  . ٧١ دالرزاق الس دني ، عب انون الم رح الق ي ش يط ف الوس

 .ت.ط ، د.النهضة العربية، القاهرة، د



يط . ٧٢ رور، دار     الوس ي س د فتح ة ، أحم راءات الجنائي انون الاج ي ق  ف
 .م١٩٩٦، ٦النهضة العربية، القاهرة، ط

ة         . ٧٣ رور ، دار النهض ي س د فتح ات ، أحم انون العقوب ي ق يط ف الوس
 .م١٩٩٦ ، ٦العربية، القاهرة، ط

ي       . ٧٤ ة ، عل ة مقارن ة ، دراس ات الجزائي ول المحاآم انون أص رح ق ش
ورات ال  وجي، منش دالقادر القه ان،   عب روت، لبن ة ، بي ي الحقوقي حلب

 .٢٠٠٢ط، .د
ة     . ٧٥ ة التجاري اهي ، المكتب ن النب ي الحس دلس ، أب اة الأن اريخ قض ت

 .ط.ت، د.للطباعة والنشر، بيروت، د
ر    . ٧٦ اوي، دار الفك ال الرخ ال آم اءً ، آم اً وقض يش فقه إذن التفت

 .هـ١٤٢٠ ، ١والقانون، المنصورة، مصر، ط
لطة القض  . ٧٧ ال الس ن أعم ئولية ع اعر، دار  المس ه الش زي ط ائية ، رم

 .١٩٨٣النهضة العربية، القاهرة، 
لامي،        . ٧٨ ائي الإس ام الجن الم النظ اء مع ي إرس ريم ف ول الك دور الرس

 .م١٩٨٤ط ، .محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، د
 :الرسائل : سادساً
د صالح                . ١ د محم ة ، حم إجراءات التوقيف وتطبيقاته في الادارة الجنائي

ل، رس ات  العمي ي للدراس ز العرب ورة ، المرآ ر منش تير غي الة ماجس
ات الحصول               تكمالاً لمتطلب دم اس الأمنية والتدريب ، الرياض بحث مق

وم      (على درجة الماجستير، قسم آلية الدراسات العليا       ايف للعل ة ن جامع
ة  )الأمني

 .هـ١٤٠٧  
ة      . ٢ ة العربي ي المملك ا ف لامية وتطبيقاته ريعة الإس ي الش ة ف ام الدي أحك

ة             ال ي للدراسات الأمني سعودية، فالح بن محمد الصغير، المرآز العرب
 .هـ١٤١٢، الرياض، ) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(والتدريب 

ي،          . ٣ أساس التعويض في الشريعة الاسلامية والقانون المصري والعراق
وق ،                    ة الحق ى آلي ة إل وراه مقدم الة دآت د ، رس دين محم محمد نصر ال

 .هـ١٤٠٣، جامعة القاهرة
الة           . ٤ وب، رس د عل استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن، حسن محم

 .م١٩٧٠دآتوراه، آلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 



لامي          . ٥ ه الإس ي الفق م  ف دون حك ا ب ة وإنهاؤه دعوى الجنائي اف ال إيق
وراه              الة دآت والقانون الوضعي ، شوقي إبراهيم عبدالكريم علام ، رس

 .هـ١٤١٦قانون ، جامعة الأزهر، ، آلية الشريعة وال
دي     . ٦ د مه عودي ، عوي ة الس راءات الجزائي ام الاج ي نظ بطلان ف ال

ة            العنزي، رسالة ماجستير غير منشورة ، آلية الدراسات العليا، جامع
 .هـ١٤٢٤نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 

وراه            . ٧ ، التعزيز في الشريعة الإسلامية ، عبدالعزيز عامر، رسالة دآت
 .هـ١٣٧٤آلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 

وراه   . ٨ الة دآت ل، رس اروق الفح ر ف اطي المؤقت ، عم التوقيف الاحتي
وار ، دمشق ، ط             -مقدمة إلى آلية الحقوق    ة دمشق ، دار الأن  ١ جامع

 .م١٩٨١، 
ة   . ٩ وراه، آلي الة دآت د سلامة، رس ماعيل محم اطي ، إس الحبس الاحتي

 .م١٩٨٣ ، ٣ب ، طالحقوق، جامعة القاهرة، عالم الكت
عي ،       . ١٠ انون الوض لامي والق ه الإس ي الفق اطي ف بس الإحتي الح

انون،              ة الشريعة والق وراه ، آلي عبدالعزيز فتحي رمضان، رسالة دآت
 .هـ١٤٠٦جامعة القاهرة، 

ري             . ١١ ة القضائية في التشريع الجزائ الحبس الاحتياطي والمراقب
ى          وق     المقارن ، بوآحيل الأخضر ، رسالة دآتوراه مقدمة إل ة الحق  آلي

ر،           جامعة الجزائر، منشورة لدى ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائ
 .١ط
الحبس الاحتياطي وضمان حرية الفرد، حسن صادق المرصفاوي           . ١٢

 .م١٩٥٤، رسالة دآتوراه مقدمة إلى آلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 
الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب           . ١٣

ي  لامية ،      ، عل ة الإس وراه ، الجامع الة دآت ي ، رس ن القرن ن حس ب
 .هـ١٤١٥ ، ١المدينة المنورة، مكتبة الرشد، ط

د الصاوي سلام ،                   . ١٤ ة ، علاء محم ة عادل حق المتهم في محاآم
 .م٢٠٠١رسالة دآتوراه، آلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

ا        . ١٥ ه الق ا ل نون الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفله
وق ،   ة الحق وراه، آلي الة دآت ن، رس ديع آدم حس ائي ، آدم عبدالب الجن

 .هـ١٤٢٠جامعة القاهرة، 



انون الوضعي،     . ١٦ ة بالق لامية مقارن ريعة الإس ي الش ة ف وق الطفول حق
ة بني                   وق ، جامع ة الحق وق آلي ة الحق ى آلي رسالة دآتوراه ،مقدمة إل

 .م١٩٩٤سويف ، 
الة       الحماية الجنائية للحق في سلامة الج      . ١٧ سم ، أحمد أحمد ناصف، رس

 .دآتوراه،مقدمة إلى آلية الحقوق جامعة عين شمس
ن     . ١٨ فر حس ائية ، مس ا القض ة وتطبيقاته اة الخاص ة الحي حماي

ام   ة الام الي للقضاء ، جامع د الع وراه ، المعه الة دآت اني ، رس القحط
 .هـ١٤٢٤محمد بن سعود الإسلامية، 

ة          . ١٩ ه الإسلامي وتجرب ق الشريعة     درجات التقاضي في الفق  تطبي
ة                   وراه ، آلي الة دآت ع االله ، رس د دف الإسلامية في السودان ، حيدر أحم

 .هـ١٤٠٩الحقوق، جامعة القاهرة، 
اً     . ٢٠ لامي مقارن ه الإس ي الفق ال ف وي وضمانه بالم الضرر المعن

اء ،   الي للقض د الع ورة ،المعه ر منش تير غي الة ماجس ام، رس بالنظ
 .هـ١٤١٩ية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام

ا         . ٢١ اطي وتطبيقاته تهم في إجراءات التوقيف الاحتي ضمانات الم
الة         ان ، رس ازي المريخ داالله غ عودية ، عب ة الس ة العربي ي المملك ف
دريب              ة والت ي للدراسات الأمني ماجستير غير منشورة، المرآز العرب

 .هـ١٤١٢، الرياض ، )جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(
ي   . ٢٢ وال ف ل الأم د   غس د محم ر، خال رام المعاص وء الإج ض

اهره،                ة الق وق ، جامع ة الحق ى آلي الحمادي، رسالة دآتواره، مقدمة إل
 .هـ١٤٢٣

الة    . ٢٣ القضاء في جرائم الأحداث ، حمد محمد حمد الماضي ، رس
ة، ونشرتها                  وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن ى أآاديمي ة إل ماجستير مقدم

 .هـ١٤١٥، مؤسسة اليمامة للصحافة والنشر الرياض 
نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية ، أحمد فتحي سرور ،              . ٢٤

 .م١٩٥٩رسالة دآتوراه مقدمة إلى آلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 
ين   . ٢٥ دائي ، ب ق الابت ة التحقي ي مرحل تهم ف وق الم ة لحق ة الجنائي الحماي

الة     د، رس اروق محم اد ف انون الوضعي ، نه الشريعة الإسلامية والق
 .هـ١٤٢٠وراه، مقدمة إلى آلية الحقوق، جامعة القاهرة، دآت



ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم ، دراسة مقارنة بين القانون           . ٢٦
الة  ي، رس دالعال خراش ادل عب لامية، ع ريعة الإس عي والش الوض

 .هـ١٤٢٣دآتوراه ، مقدمة إلى آلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 :جلات والصحفالمؤتمرات والدوريات والم: سابعاً
دوة             " التوقيف المؤقت "  . ١ ى ن دم إل محمود محمود مصطفى ، بحث مق

وق " ة حق ة وحماي ة العربي نظم القانوني ي ال ة ف راءات الجنائي الاج
 ".الإنسان

و  . ٢ اب والغل دالرحمن   : الإره اهيم ،عب ي المصطلحات والمف ة ف دراس
ة        اللويحق، المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الارهاب ، جامع

 .هـ٣/١٤٢٥-١مام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الا
ة              . ٣ ة، دراسة تحليلي استئناف الأحكام الباطلة والمبنية على إجراءات باطل

ة            ة آلي على ضوء أحكام الفقه الإسلامي ، عبدالحكيم أحمد شرف ، مجل
 .م١٩٧٩الشريعة والقانون، جامعة صنعاء ، 

وق الانسان في الق              . ٤ د      إستقلال القضاء حق من حق انون المصري ، أحم
فتحي سرور ، مجلة القانون والاقتصاد ، جامعة القاهرة، العدد الخاص            

 .م١٩٨٣بدراسات حقوق الانسان ، 
د   . ٥ ن محم ر ب عودية ، ناص ة الس ة العربي ي المملك اء ف تقلال القض اس

دد الأول ،      اض ، الع دل، الري دل ، وزارة الع ة الع ان، مجل الجوف
 .هـ١٤٢٠

ندوة  المتهم وحقوقه في     " جعفر جواد الفضلي ،   الأصل براءة الذمة،     . ٦
دريب "الشريعة الإسلامية  ة والت ي للدراسات الأمني ز العرب ، المرآ

ة   ( وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن اض ، ) جامع ـ ١٤٠٦، الري  -ه
 .م١٩٨٦

دوة       . ٧ وب ، ن ود مطل د محم ة، عبدالمجي راءة الذم ل ب تهم " الأص الم
ة        ، ال "وحقوقه في الشريعة الإسلامية     ي للدراسات الأمني مرآز العرب

دريب  ة   (والت وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن اض، ط) جامع ، ١، الري
 .هـ١٤٠٦

دوة               . ٨ وا ، ن ليم الع د س ه في      "الأصل براءة المتهم ، محم تهم وحقوق الم
دريب ،          " الشريعة الإسلامية  ة والت ، المرآز العربي للدراسات الأمني

 .هـ١٤٠٦ ، ١الرياض ، ط



ى الإ  . ٩ د معن اب،      تحدي ة الاره ة لمكافح ة العربي ي الاتقافي اب ف ره
رطة،     ة الش ا بأآاديمي ات العلي ة الدراس ة آلي در، مجل د ب امة محم أس

 .هـ١٤٢١القاهرة، العدد الرابع، 
وان                   . ١٠ ى بعن ة الأول دوة العلمي د رأفت سعيد ، الن تعويض المتهم ، محم

ي الشريعة الإسلامية" ه ف تهم وحقوق ا" الم ي للدراس ت ، المرآز العرب
 .هـ١٤٠٦، الرياض، ) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية(الأمنية 

ي    . ١١ ة البحث العلم ي ، مجل ن الضرر ، مصطفى الزحيل ويض ع التع
ة      ريعة ، مك ة الش دالعزيز ، آلي ك عب ة المل لامي، جامع راث الإس والت

 .هـ١٣٩٨المكرمة ، العدد الأول، عام 
 السعودية للأبحاث   جريدة الاقتصادية، جريدة يومية تصدرها الشرآة      . ١٢

 .والنشر، الرياض
تهم   . ١٣ دوة الم واني ، ن ابر عل ق ، طه ج ة التحقي ي مرحل تهم ف وق الم حق

ة   ات الأمني ي للدراس ز العرب ريعة الإسلامية ، المرآ ي الش ه ف وحقوق
دريب  ة(والت وم الأمني ة للعل ايف العربي ة ن اض، ط) جامع ، ١، الري

 .هـ١٤٠٦
د ا . ١٤ ن محم دالرحمن ب داث ، عب اء الأح دل ، قض ة الع زي ، مجل لغ

 .هـ١٤٢٠وزارة العدل، الرياض، العدد الثاني ، 
ام ،   . ١٥ د غن ام محم اة الخاصة، غن ة الحي ي حرم دى حق المسجون ف م

 .هـ١٤١٣مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول والثاني ، 
ة               . ١٦ د فتحي سرور ، مجل ة ، أحم المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائي

 .م١٩٨٣امعة القاهرة ، العدد الخاص ، القانون والاقتصاد ، ج
ة  . ١٧ دعوى الجنائي دائل ال عبة  (ب ن الش ة م ارير المقدم ن التق ة م مجموع

دولي الثالث                ؤتمر ال ى الم ات إل انون العقوب المصرية للجمعية الدولية لق
 .م١٩٨٤ سنة ٧/١٠-١عشر لقانون العقوبات المنعقد في القاهرة، من 

اب  . ١٨ ي ال : مصطلح الإره ة ف راءة نقدي ور   ق ن منظ م م وم والحك مفه
المي عن     "شرعي قطب مصطفى سانو ، بحث مقدم إلى          ؤتمر الع الم

اب  ن الإره لام م ف الإس عود   " موق ن س د ب ام محم ة الإم ،جامع
 .هـ١٤٢٥الإسلامية ، الرياض ، 



عيد    . ١٩ اب ، س ة الإره ي مكافح عودية ف ة الس ة العربي ود المملك ن جه م
الإسلام من الإرهاب ،     عائض الزهراني ، المؤتمر العالمي عن موقف        

 .هـ١٤٢٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، 
رة ،               . ٢٠ امي النق وسائل تحقيق العدالة للمتهم في الشريعة الإسلامية ، الته

لامية ،     ريعة الإس ي الش ه ف تهم وحقوق دوة الم ي  "ن ز العرب المرآ
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الرياض ، "للدراسات الأمنية والتدريب 

ي     ال . ٢١ لامية، فتح ريعة الإس ي الش اء ف ام القض وم أم ين الخص اواة ب مس
ي   دة ف ان المنعق وق الإنس ول حق رب ح راء الع ؤتمر الخب ي، م وال

ا،  يراآوزا، ايطالي ان ،  ١٩٨٦س وق الإنس ة حق رت بمجل م، ونش
د شريف  د الثالث ، محم ي ، المجل الم العرب ة عن الع دراسات تطبيقي

 .م١٩٨٩يين ، بيروت ، لبنان، بسيوني وأخرون ، دار العلم للملا
ول       . ٢٢ رب ح راء الع ؤتمر الخب لامي ، م ه الإس ي الفق ان ف وق الإنس حق

ان      وق الإنس ا، حق يراآوزا ، ايطالي ي س د ف ان المنعق وق الإنس حق
ود شريف                   ث، محم د الثال ي ، المجل الم العرب ة عن الع دراسات تطبيقي

 .م١٩٨٩بسيوني وآخرون، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 
دين                 . ٢٣ د محيي ال ة الاجراءات ، محم الطمأنينة للفرد والمجتمع في عدال

اض ،      دل، الري ة ، وزارة الع ة العدلي اء والأنظم دوة القض وض، ن ع
 .هـ١٤٢٥صفر 

دوة   . ٢٤ دبيان ، ن د ال ي راش ة ، عل ائية العام مانات القض ر الض مختص
 .هـ١٤٢٥القضاء والأنظمة العدلية، وزارة العدل ، الرياض ، صفر 

م . ٢٥ ة     ض ة الجنائي ا ، المجل ه مهن اه ، عطي ة للقض ئولية المدني انات المس
دد الثالث              ة ، الع ة والجنائي القومية، المرآز العربي للبحوث الاجتماعي

 .م١٩٩٥، 
 
 

 :الأنظمة واللوائح و الاتفاقيات والمواثيق الدولية
الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسة الصادرة عن الجمعية العامة          . ١

 .م١٩٦٦مم المتحدة عام للأ
م                 . ٢ ة للأم ة العام وق الإنسان، الصادر عن الجمعي الإعلان العالمي لحق

 .م١٩٤٨ ديسمبر عام ١٠المتحدة في 



القرار        . ٣ ادرة ب ف الص بض والتوقي تيقاف والق ول الإس ة أص لائح
م  وزاري رق ي  ) ٢٣٣(ال دة ١٧/١/١٤٠٤ف رت بالجري ـ، ونش ه

 .هـ٧/٢/١٤٠٤ في  ٢٩٨٨في العدد رقم ) أم القرى(الرسمية 
 .مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ، وزارة العدل . ٤
م               . ٥ ة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رق نظام الإجراءات الجزائي

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢في ) ٣٩/م(
م    . ٦ ي رق وم الملك م الصادر بالمرس ام الأساسي للحك ي ) ٩٠/أ(النظ ف

 .هـ ٢٧/٨/١٤١٢
ادر با  . ٧ اء الص ام القض م نظ ي رق وم الملك اريخ ) ٦٤/م(لمرس وت

 .هـ١٤/٧/١٣٩٥
م   . ٨ ي رق وم الملك ادر بالمرس اة الص ام المحام اريخ ) ٣٨/م(نظ وت

 .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
في  ) ٢١/م(نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم         . ٩

 .هـ٢٠/٥/١٤٢١
م                 . ١٠ وق المؤلف ، الصادر بالمرسوم الملكي رق ) ٤١/م(نظام حماية حق

 .هـ٢/٧/١٤٢٤وتاريخ 
م             . ١١ اريخ  ) ٥١/م(نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رق وت

 .هـ١٧/٧/١٤٠٢
م   . ١٢ ي رق وم الملك وال الصادر بالمرس ة غسل الأم ام مكافح ) ٣٩/م(نظ
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 .هـ٢٠/٨/١٤٠٩ في ١٤٠الوزراء رقم 
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